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  يالحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقن       
 .لإنجاز هذا العمل

بالفضل وتقديرا للجميل، أتوجه بجزيل الشكر إلى الأستاذ الدكتور عبد الرزاق خليل    اعتراف ا       
أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى أعضاء    على هذا العمل وتوجيهاته القيمة، كما  الإشرافلقبوله  

 .لجنة المناقشة رئيسا وأعضاء على قبولهم مناقشة هذا العمل وصبرهم على تصويب ما بد من أخطاء

عزه الأزهر على دعمه لي من بداية هذا العمل إلى   :الدكتورزوجي  كما أتقدم بالشكر إلى       
 .والتوجيهالإرشاد   دور كبير فيوالذي كان له   ،نتهائهاحين  
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 :الملخص

جاءت هذه الدراسة كمحاولة من الباحثة لمعرفة دور تطبيق معايير المراجعة الدولية في التضييق من فجوة        
ير التوقعات في بيئة المراجعة القانونية في الجزائر، ومعرفة علاقة الإصلاحات التي مست مهنة المراجعة في الجزائر بمعاي

اجعة محلية في الجزائر، ر المراجعة الدولية، وعلى هذا الأساس تكمن مشكلة هذه الدراسة في عدم وجود معايير م
اجعة الدولية في التقليص من ر ساهمة معايير المومدى م رالتحديد الواضح لملامح فجوة التوقعات في الجزائ وغياب

مستخدمي القوائم المالية لتوعية تجعلهم أدرى بمسؤوليات اسة أهميتها لحاجة ر هذه الفجوة، حيث اكتسبت هذه الد
بيان جهود المنضمات المهنية في السعي لزيادة الاهتمام بتلبية توقعات مستخدمي القوائم اجعي الحسابات وكذا ر م

 .المالية

لى في تحليل ض الجانب الميداني والذي تجر استنا وعر ات دوبعد التعرف على جميع الأدبيات المتعلقة بمتغير       
 لظاهرةإلى الوجود الفعلي  هذه الدراسةاجعي الحسابات ومستخدمي القوائم المالية في الجزائر، خلصت ر اء مر لآ

اجعة الدولية، شريطة ر الم لتبني معايير راجعة القانونية في الجزائر، وكذا صلاحية بيئة الجزائر فجوة التوقعات في مهنة الم
 رأحد عش 11لى أهمية إاسة ر ، كما خلصت الدالحساباتاجعي ر وتعليم وتمهين مسة المهنية ر تكييف واقع المما

حول  روالتي تتمحو  تضييق فجوة التوقعاتفي  رمباش اجعة الدولية لهم الدور المباشر والغيرر الم من معايير رمعيا
 .ة المؤسسةر ااجعي الحسابات وتحسين عمليات الاتصال مع مستخدمي القوائم المالية وإدر توسيع مسؤوليات م

ة الاهتمام بالثقافة المالية والتي ر و ر اسة أوصت الباحثة بضر ليها من خلال هذه الدإالنتائج المتوصل  ءوفي ضو      
حيث محلية  ة صياغة معاييرر و ر اجع الحسابات، وكذا ضر تساهم في توعية مستخدمي القوائم المالية بمسؤوليات م

 .ة الدوليةاجعر تكون قاعدة هذه الصياغة معايير الم

 .معايير المراجعة الدولية، فجوة التوقعات، المراجعة القانونية في الجزائر :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

This study, focuses to clarify the role of the application of international auditing 

standards. To narrow the expectations gap in the legal audit environment in Algeria. And find 

the relationship between the reforms that touched the audit profession in Algeria and the 

international auditing standards. On this basis, the problem of this study lies in the lack of a 

local auditing standards in Algeria. Also the absence of a clear definition of the features of the 

expectations gap in Algeria, and the extent of the contribution of international auditing 

standards in the reduction of the gap. This study has gained its importance from the need of 

users of financial statements, to educate them more knowledgeable responsibilities of 

auditors, as well as a statement of the professional organizations efforts in the quest for 

increased attention to meeting the financial statement users' expectations. 

 After identifying all the literature on our study variables, and display the field side 

which manifested in the analysis of the views of auditors and users of financial statements in 

Algeria. The study concluded that the actual existence of the phenomenon of the expectations 

gap in the legal auditing profession in Algeria, as well as the validity of Algeria environment 

for the adoption of international auditing standards, with adapt the reality of professional 

practice, and educate the auditors. The study also concluded that the importance of eleven 

(11) standard of international auditing standards that have the direct and indirect role by 

narrowing the gap expectations which centered on expanding the responsibilities of auditors 

and improve communication processes with users of financial statements and management of 

the institution. 

In light of the findings from this study, the researcher recommended the need to 

address the financial culture, which contribute to the awareness of users of financial 

statements, are the responsibilities of the auditor. As well as the need to formulate local 

standards to be the formulation base of international auditing standards. 

Key words: International Auditing Standards, Expectations gap, Legal Auditing in 

Algeria. 
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 :تمهيد

يرات كثيرة غت (12) صاحب ظهور أول ملامح النظام العالمي الجديد الذي ميز القرن الواحد والعشرين       
الدول إلى إعادة النظر بهذه مما دفع ، في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مست العديد من الدول

من أهم الأمور التي استوقفت الدول و بمنطق النظام العالمي الجديد،  هافي سياساتها التي تحكم هذه المجالات كل
النظر فيها هي مدى قدرة المحاسبة على مسايرة التطورات العالمية خاصة في ظل كبر وتشعب عمليات  لإعادة

كأحد أهم وسائل الرقااة التي تفرض على   راجعة احسساااتبم زيادة الاهتمامهذا ما دفع إلى  .المؤسسات الضخمة
 .المؤسسات

إن النظام العالمي الجديد أو ما يعرف االعولمة دفع االمؤسسات إلى تخطي احسدود الجغرافية للدولة، فظهر ما        
شكال كبير وهو إهنا ظهر والتي تنشط في العديد من الدول، ومن  ،تعددة الجنسياتالميعرف االمؤسسات 

اقتناع وثقة  مهذه الممارسات، وعداختلاف الممارسات المحاسبية من دولة لأخرى مما أدى إلى فقد الثقة في 
 .سلوب المراجعة المطبق في الدول المعنيةأتعددة الجنسيات في المالمؤسسات 

همها فقد الثقة في المهنة وعدم ضمان القراءة ألقد شكلت هذه الاختلافات مشاكل عديدة للمهنة من        
، لذلك سعت تعددة الجنسياتالملمخرجات النظام المحاسبي للمؤسسات وخاصة المؤسسات والموحدة السليمة 

 رنجا، والذي راجعة الدولية تذليل هذه الفروقات ان  الدول واذلك ظهر ما يعرف االمالمنظمات المهنية الدولية إلى
و من حيث إجراءات المراجعة، أالمهنة سواء من حيث القائمن  بها  تضبطرشادات التي مجموعة من الإصدار إ عنه

  .رشادات بمعايير المراجعة الدوليةوسميت هذه الإ

من هذا المنطلق فإن المنظمات المهنية تسعى دائما إلى استرجاع الثقة في المهنة وتقليل الاختلافات         
ان  الدول، وهذا راجع إلى زيادة عدد القضايا المرفوعة من قبل مستخدمي القوائم المالية أمام  والفروقات الموجودة

همال مراجعي احسسااات إضرار مادية ناتجة عن أصابهم من أاسبب ما ذلك و المحاكم ضد مراجعي احسسااات، 
وثيقا انوعية الخدمات التي تقدمها داء واجباتهم المهنية، حيث أن مهنة المراجعة ترتبط ارتباطا أوتقصيرهم في 

، وقواعد الدولية للمراجعةاتطبيق المعايير  المراجع لتزاما لك فإنللعملاء وكافة مستخدمي تقارير المراجعة، لذ
 .هذه الفوارقمن تقليل اليمكنه  ليهإلقيام افحص القوائم المقدمة السلوك المهني ومراعاة القوانن  والأنظمة عند ا

المهنية، النزاهة،  الكفاءةالمجتمع المالي يتوقع من مراجعي احسسااات أن يضمنوا في تقاريرهم  أن وكون        
خطاء الجوهرية التي تؤثر على قائمة الدخل الاستقلال واحسياد، كما يتوقعون منهم اكتشاف الأو الموضوعية، و 

ملية مراجعة تستطيع أن تقدم تأكيدات كاملة لا توجد ع، نع صدور القوائم المالية المضللةوقائمة المركز المالي وم
خطاء الجوهرية، لأن الأخطاء قد تحدث نتيجة تطبيق وتنفيذ العمليات المالية اأن القوائم المالية خالية من الأ
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لمؤسسة، واحسكم الخاطئ في اختيار وتطبيق المبادئ المحاسبية لللمؤسسة، والأداء غير السليم من القسم المالي 
 .اليها والمقبولة قبولا عامالمتعارف ع

ما أن القيود المفروضة على مهنة المراجعة معروفة اصفة عامة لمراجعي احسسااات، لكنها غير معروفة اصفة ك       
لمعظم مستخدمي القوائم المالية، أي أن توقعات مستخدمي القوائم المالية من عملية المراجعة تختلف كثيرا  خاصة

 .فجوة التوقعاتاما يعرف نجازات التي يقدمها لهم مراجعي احسسااات وهذا يخلق على الإ

على مراجعي احسسااات عدم تجاهل  الواجب فإن .ولكن االرغم من وجود تلك القيود في عملية المراجعة       
و القول أن الانتقادات الفجوة، أو الادعاء اأن توقعات مستخدمي القوائم المالية غير معقولة أو غير واقعية، أ هذه

ب التي أدت إلى سباالفجوة عن طريق دراسة الأ هذهالموجهة إلى مهنة المراجعة غير عادلة، ولهذا يجب تضييق 
لأن التخلص منها نهائيا لا يمكن أن يحدث في عملية المراجعة  لتضييقهاحات وتوصيات اناءة وجودها وعمل مقتر 

 .إن لم يكن مستحيلا

متزايد اتضييق فجوة التوقعات في المراجعة من جانب المنظمات المهنية،  اهتماميوجد ذا السياق في هو هنا        
نشرات لمعايير المراجعة بهدف  (98)تسع  (م2811)مريكي للمحاسبن  القانونين  في عام فقد أصدر المجمع الأ

 .الفجوة، وهناك ما يقاالها ضمن معايير المراجعة الدولية، وذلك من خلال راطها االهدف نفسه هذهتضييق 

 :الإشكالية .1

 :يمكن صياغتها كالتالي والتيشكالية الدراسة، إمن خلال التمهيد السااق تظهر جليا  

الدولية في تضييق فجوة التوقعات في بيئة المراجعة  المراجعةتساهم معايير  كيف يمكن أن ­
 القانونية في الجزائر؟

وهي على النحو فرعية  إشكاليات ةعد تجزئتها إلى ايتطلب من المطروحة سااقاالرئيسية شكالية وللإجااة على الإ
 :التالي

 يتعلق مضمون المراجعة الدولية اصفة عامة ومعايير المراجعة الدولية اصفة خاصة؟ فيما 
 ما المقصود اظاهرة فجوة التوقعات في ايئة المراجعة؟ 
 هي سبل التضييق من فجوة التوقعات في ايئة المراجعة، وكيف تساهم معايير المراجعة الدولية في ذلك؟ ما 
  مهنة المراجعة القانونية في الجزائر؟هل توجد ظاهرة فجوة التوقعات في 
 الجزائر؟ مهنة المراجعة القانونية في ما مدى إمكانية تطبيق معايير المراجعة الدولية في 
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 :فرضيات الدراسة .2

من وهذا  ،الرئيسية والتساؤلات الفرعية اتشكاليالإ اعض جااة علىنسعى من خلال هذه الدراسة إلى الإ    
 :خلال الفرضيات التالية

  ما يخص فيومستخدمي القوائم المالية  مراجعي احسساااتحصائية ان  آراء إتوجد فروق ذات دلالة
 ؛الجزائر مسؤوليات مراجع احسسااات في

 ؛ايئة الجزائر غير مؤهلة حاليا لتبني معايير المراجعة الدولية 
  ؛المزاياالتي تصاحب تبني الجزائر لمعايير المراجعة الدولية تفوق  المساوئإن 
 الجزائر المراجعة القانونية في تضييق فجوة التوقعات في مهنةفي الدولية  المراجعةمعايير  تساهم . 

 :حدود البحث .3

كما تهتم بمهنة الدولية،   المراجعةعلى المستوى الدولي من خلال دراسة معايير  االمراجعةتهتم هذه الدراسة      
لمام أكثر اإشكالية وقعات في الجزائر، وقصد الإتملامح فجوة الالمراجعة القانونية في الجزائر من خلال رصد 

 :زماني للدراسة كما يلي وإطارمكاني  إطارالدراسة المطروحة نحدد 

الميدانية مست مجموعة من الأفراد في الجزائر، راسة دون الك،  كنموذجا  تحدد دراستنا في الجزائر :ةنياالمك الحدود
، كما ظاهرة فجوة التوقعات في الجزائرالدولية في الجزائر وكذا  المراجعةحيث تهتم هذه الدراسة بموضوع معايير 

ب الترا عبر تجلت في عدة ولاياتقد و الجغرافي للجمهورية الجزائرية،  الإطارشملت احسدود المكانية للدراسة الميدانية 
 .الوطني

سواء على المستوى الدولي أو  المراجعةشملت هذه الدراسة أهم المراحل التي مرت بها مهنة  :ةنيالزم الحدود
ذ الوقت احسالي، كما شملت تطور مفهوم فجوة التوقعات من في هي عليه المحلي إلى أن وصلت إلى ماالمستوى 
من أول  الدراسة إطارأقدم من مفهوم فجوة التوقعات يمكن أن نحدد  المراجعةاالنظر إلى أن مفهوم و ادايتها، 
إلا أن احسدود الزمنية للدراسة التحليلية امتدت تزامنا مع  ،(م4102)في الجزائر إلى غاية  المراجعةلمفهوم  انطلاق

أن ادأت عملية التحليل ديسمبر  إلى (م4102)اداية البحث ككل، حيث تم إعداد وتوزيع الاستبيان منذ 
  .(م4102)

 :الموضوع اختياردوافع  .4

 :تعود دوافع اختيار الموضوع إلى الاعتبارات التالية     

 وتتمثل فيما يليةترتبط هذه الاعتبارات اشخص الباحث :الاعتبارات الذاتية ،: 
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  ؛موضوع الدراسة هضمنوالذي يدخل " محاسبة"مجال التخصص 
 الإلمام أكثر اأمور المراجعة، والتعمق في مجالاتها؛ محاولة 
 إثراء المكتبة بمثل هذه المراجع؛ 
 العمل على التكوين العلمي الجيد والمؤهل لممارسة مهنة المراجعة اصورة سليمة في المستقبل. 
 الاعتبارات الموضوعية: 

 في الجزائر؛ التغيرات التي حدثت في مجال المحاسبة والمراجعة 
 دفعنا إلى التفكير في إمكانية تبني معايير المراجعة الدولية؛ضمنيا تبني الجزائر لمعايير المحاسبة الدولية ، 
  تواجه المهنة؛أهمية التضييق من فجوة التوقعات، على اعتبار أن فجوة التوقعات من ان  أهم المشاكل التي 
  في الجزائر (توقعات معايير المراجعة الدولية، فجوة ال )حداثة موضوع الدارسة. 

 :أهمية الدراسة .5

وعية تجعلهم أدرى بمسؤوليات مراجعي تترجع أهمية الدراسة إلى احساجة الملحة لمستخدمي القوائم المالية إلى       
احسسااات، وكذا احساجة الملحة لمراجعي احسسااات لزيادة الاهتمام اتلبية توقعات مستخدمي القوائم المالية، ولهذا 

تساهم  من الناحية العلميةوالأخرى عملية، ف ةأن نلتمس أهمية هذه الدراسة من خلال زاويتن  إحداهما علمييمكن 
واالتحديد مهنة  في التضييق من فجوة التوقعات في المراجعة معايير المراجعة الدوليةهذه الدراسة في ايان دور 
جهود المنظمات المهنية في هذه الدراسة تؤدي إلى إظهار فإن  من الناحية العملية، و المراجعة القانونية في الجزائر

مجال العمل أكثر على تلبية توقعات مستخدمي القوائم المالية من خلال توسيع مسؤوليات مراجعي احسسااات 
 .مي القوائم الماليةدوتحسن  الاتصال مع مستخ

 :أهداف الدراسة .6

 :هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية ىتسع     

  نحاول من خلال دراستنا التعريف بمعايير المراجعة الدولية، والتي أصبحت هناك ضرورة لتطبيقها في الجزائر اغية
 الارتقاء االمهنة؛

 إاراز الفائدة من إصدار معايير المراجعة الدولية وكذا أهمية تبنيها؛ 
 وممارسيها؛وتأثيره على المهنة تطور مفهوم فجوة التوقعات في مهنة المراجعة، نظرا حسداثة المفهوم  إاراز 
  رصد ملامح فجوة التوقعات في مهنة المراجعة القانونية في الجزائر ان  ممارسي المهنة ومستخدمي القوائم المالية

 للمؤسسة؛
 مدى هيل ايئة الجزائر لتبني معايير المراجعة الدولية، و معرفة آراء مراجعي احسسااات في الجزائر حول مدى تأ

 .مساهمتها في التضييق من فجوة التوقعات في ايئة المراجعة القانونية في الجزائر
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 :الدراسات السابقة .7

تناولت معايير الدراسات التي اعض ، إلا أن المراجعةهناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع       
 اأنه نافي حدود علمموضوع فجوة التوقعات في الجزائر الدولية تعتبر نادرة، أما عن الدراسات التي تناولت  المراجعة

في تحديد دور ضع هذه الدراسات والتي كان لها ، رغم ذلك يمكن أن نم التطرق إلى هذا الموضوع مباشرةلم يت
 :دراستنال انطلاقنقطة 

 القوائم المالية وفق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية في جودة  مساهمة عرض ومراجعة: دراسة عزه الأزهر
جامعة  في المحاسبة والتدقيق، أطروحة دكتوراه) ،-(SCF)دراسة حالة النظام المحاسبي المالي – المعلومة المحاسبية

هل عرض ومراجعة القوائم المالية : الإجااة على الإشكالية التاليةحاول صاحبها من خلالها  .(1922البليدة 
المعدة في ظل معايير المحاسبة والمراجعة الدولية يساهم في جودة المعلومة  (SCF)للنظام المحاسبي المالي 

 .المحاسبية؟

 :وذلك اغية الوصول إلى الأهداف التالية

 هي عليه اليوم عامة والنظام  لى ماإجانب من التطور التاريخي الذي مرت اه المحاسبة حتى وصلت  إاراز
 لها من دور في تحسن  مستوى أداء المؤسسات؛ المحاسبي الجزائري خاصة وضرورة العمل على توحيدها لما

 الدور احسقيقي الذي تلعبه المحاسبة وضرورة العمل على توحيدها والعمل على أن تكون قوائمها  إاراز
 المالية سهلة الفهم وواضحة ودقيقة وشاملة لجميع المعلومات التي تفيد قارئيها؛

 جانب من التطور الذي مرت اه المراجعة ودورها احسقيقي الذي تلعبه وضرورة العمل على توحيدها  إاراز
والعمل على أن تكون تقاريرها المالية سهلة الفهم وواضحة ودقيقة وشاملة لجميع المعلومات التي تفيد 

 ؛قارئيها
 يقها في الجزائر، علما أن طرح النظام التعريف بمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية التي أصبحت ضرورية لتطب

 .ة الدوليةبيتلاءم مع معايير المحاس (1929) المحاسبي الجديد والذي ادأ العمل اه مطلع سنة

لأنها  سااقةبمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية، حيث نعتبرها دراسة  اهتمتالدراسة  هالملاحظ أن هذو           
وهو معايير المراجعة الدولية، في حن  تهتم دراستنا بمعايير المراجعة الدولية ودورها  تنابمتغير واحد من دراس اهتمت

 .في التضييق من فجوة التوقعات

 أطروحة ) ضوء التجارب الدولية، علىللمراجعة المالية في الجزائر  متكامل إطارنحو  :دراسة صديقي مسعود
 .(1992 الجزائرجامعة  ،والمراجعةدكتوراه في المحاسبة 
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إرساء إطار مرجعي للمراجعة المالية في الجزائر على ضوء هل : الإجااة على الإشكالية التاليةحاول صاحبها 
المعبر عنها من قبل  الاحتياجاتالتجارب الدولية كفيل اضبط الممارسات الميدانية للمراجعن  والإجااة عن 

 .الأطراف المختلفة؟

 :وذلك اغية الوصول إلى الأهداف التالية

  ؛اترقية المراجعة المالية في الجزائر لنظري كفي لإطارالتأسيس 
  تشخيص الواقع العملي للمراجعة المالية في الجزائر ثم الوقوف على ترقية الإطار التطبيقي من خلال

 ؛مناقشة الهياكل والمعايير والأطر الداعمة لتضييق فجوة التوقعات
 االاستجااةتصور الأاعاد النظرية والتطبيقية لإطار المراجعة المالية في الجزائر، الذي يسمح  محاولة 

 .للاحتياجات المتزايدة للأطراف المستخدمة لمخرجات المراجعة

تطرق فيها إلى الضبط الإجرائي تم ال، حيث ضمنيا افجوة التوقعات اهتمتالدراسة  هأن هذ كما يلاحظو      
 كونها سااقة دراسة أيضا نعتبرهاوالتي الفصل الثالث،  فيوالأطر الداعمة للتضييق من فجوة التوقعات للفجوة 
ومدى مساهمة ، في حن  تهتم دراستنا افجوة التوقعات ظاهرة فجوة التوقعاتبمتغير واحد من دراستنا وهو  اهتمت

 .معايير المراجعة الدولية في تضييقها

 كلية 22مجلة المنصور، العدد )دور معايير التدقيق في تقليص فجوة التوقع، : عمر علي كامل الدوري دراسة ،
 :يلي ، حاول صاحبها إظهار ما(1929، -العراق–المنصور 

 إثبات الوجود الفعلي واحسقيقي لفجوة التوقعات في المراجعة، وأثرها على المهنة؛ ­
دور وأثر معايير المراجعة الدولية والعراقية في تقليص حجم هذه الفجوة، من خلال إثبات الأثر  ايان ­

عليها،  الدولية عليها والأثر الخاص أو المباشر لبعض معايير المراجعة المتعارف العام لكل معايير المراجعة
 .اتساعهاواذلك تقليص هذه الفجوة واحسد من 

لا إبمعايير المراجعة المتعارف عليها وأثرها على تقليص فجوة التوقعات  اهتمتأنها هذه الدراسة  منالملاحظ و       
تعديل لسنة الدراسة،  خرآحسب على فجوة التوقعات  وأثرهاأنها تطرقت إلى اعض معايير المراجعة الدولية 

التوقعات في مهنة المراجعة القانونية واذلك فإن دراستنا تختلف على هذه الدراسة في تحديد الوجود الفعلي لفجوة 
بحسب آخر منشورات الاتحاد الدولي  .الفجوة هذهفي الجزائر وكذا تأثير معايير المراجعة الدولية على تقليص 

كل من متغيرات الدراسة   قام ادراسة هذا البحث، في الأخير يمكن أن نقول أن (4102)للمحاسبن  سنة 
 والزمنيةاحسدود المكانية  اختلاف عنمعايير المراجعة الدولية وفجوة التوقعات اغض النظر  يوه الأساسية
 .للدراستن 



 المقدمة

 

 ز‌
 

 :صعوبات الدراسة .8

والتي أعاقت نوعا ما السير احسسن للدراسة، نذكر  .الصعواات مجموعة من بهذه الدراسة صادفنا أثناء القيام    
 :اينها من

  على مستوى المكتبات الجامعية؛ ''احسديثة'' بمعايير المراجعة الدوليةالمراجع المتعلقة المصادر و قلة 
  التعديلات والإلغاءات التي تمس معايير المراجعة الدولية اصفة متكررة، والتي غيرت كثيرا من خطة الدراسة منذ

 اداية البحث في الموضوع؛
 ؛ي ااحثلأ الانطلاقنقطة بمثااة  الدراسة، والتي يعتبر توافرها وضوعشابهة لمقلة الدراسات الم 
  ن المستقصياوب المحسوس من قبل اعض التجعدم عدم الجدية و. 
 :منهجية البحث .9

تدخل ضمن مجال العلوم المحاسبية فإننا اعتمدنا في احسصول على البيانات  هذه الدراسةعلى اعتبار أن      
سلسل الزمني لظهور التإلى وصول اغية الريخي لمنهج التال مناااستخد إضافة إلىالثانوية المنهج الوصفي التحليلي، 

فيما يتعلق  المنهج التحليليكما اعتمدنا على ، وكذا التطور التاريخي للمراجعة القانونية في الجزائر،  فجوة التوقعات
 .االجانب التطبيقي للدراسة

 :هيكل البحث .11

، وانبالجحاطة بجميع فرضيات الدراسة، وكذا الإوتأكيد أو نفي  ،جااة على الإشكالية الرئيسيةاغرض الإ    
 :، وخاتمة، حيث كانت هذه الفصول كالتاليولفص ةخمسو مقدمة، : اعتمدنا على خطة تضم

تم في هذا الفصل التطرق إلى البيئة الدولية  :طار النظري لمعايير المراجعة الدوليةالإ: الفصل الأول       
لمراجعة احسسااات على اعتبار أنها منبع معايير المراجعة الدولية من خلال ماهية المراجعة الدولية، ومكاتب المراجعة 

عة الدولية وكذا مراجع احسسااات في البيئة الدولية، كما تطرقنا من خلال المبحث الثاني إلى طبيعة معايير المراج
أما في المبحث الثالث فتم التطرق إلى كيفية إصدار معايير المراجعة الدولية  .الدولية وعلاقتها بمعايير المحاسبة الدولية

 .هي المزايا والانتقادات الموجهة إلى معايير المراجعة الدولية وتبنيها، وما

إلى طبيعة فجوة  التطرق في هذا الفصلتم : طبيعة فجوة التوقعات في مهنة المراجعة: الفصل الثاني      
أن توقعات مستخدمي القوائم المالية وأداء مراجع  اعتبارالتوقعات، وكنقطة اداية تطرقنا إلى التقارير المالية، على 

ضافية جليا من خلال التقارير المالية، حيث قسمنا التقارير المالية إلى القوائم المالية والمعلومات الإ يظهراحسسااات 
قراراتهم، وتقرير مراجع احسسااات الذي يبدي من خلاله رأيه  اتخاذالتي يعتمد عليها مستخدمي القوائم المالية في 
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الخلفية  أن يكون اأعلى جودة، أما في المبحث الثاني فتطرقنا إلى المستخدمن حول تلك القوائم والذي يتوقع 
كما تم التطرق في المبحث الأخير إلى   ،أطرافهاريفها وكذا النظرية لفجوة التوقعات من خلال تطورها التاريخي وتع

 .مظاهر فجوة التوقعات من خلال المكونات والأسباب والآثار

 حيثياتنبدأ : الدولية في ذلك المراجعةسبل معالجة فجوة التوقعات ومساهمة معايير : الفصل الثالث      
لأهم توقعات مستخدمي القوائم المالية كنقطة اداية،  ادراستناهذا الفصل بمعالجة ظاهرة فجوة التوقعات وذلك 

استراتيجي مقترح من شأنه أن يساهم في التضييق من فجوة التوقعات، أما  إطارأما في المبحث الثاني نحاول إعطاء 
سقاط إ تضييق من فجوة التوقعات من خلالفي المبحث الثالث تطرقنا إلى مساهمة معايير المراجعة الدولية في ال

 .معايير المراجعة الأمريكية المتعلقة افجوة التوقعات على معايير المراجعة الدولية

تطرقنا في : مدى تطبيق معايير المراجعة الدولية في مهنة المراجعة القانونية في الجزائر: الفصل الرابع       
الثاني تطرقنا إلى واقع الممارسة المهنية في الجزائر هذا الفصل إلى ماهية المراجعة القانونية في الجزائر، أما في المبحث 

حسالة  للمراجعةفي الجزائر، أما في المبحث الثالث فتطرقنا إلى ملاءمة المعايير الدولية  تهاهي شروط ممارس وما
 .الجزائر، من خلال الإصلاحات التي مست المهنة ومدى تطااقها مع حالة الجزائر

: تحليلية لآراء مراجعي الحسابات ومستخدمي القوائم المالية في الجزائردراسة : الفصل الخامس       
وصل إليه في الفصول السااقة ميدانيا من خلال تحليل لآراء مراجعي تهذا الفصل تأكيد ما تم ال فيحاولنا 

مزايا تبني كيد أتو وقعات في الجزائر تاحسسااات وكان أول هدف من الدراسة التحليلية هو رصد ملامح فجوة ال
معرفة مدى مساهمة معايير المراجعة الدولية في التضييق من فجوة التوقعات في ه ئر لمعايير المراجعة الدولية ومنالجزا

 .مهنة المراجعة القانونية في الجزائر



 

 

 

 

 

 

 

:الفصل الأول  
طار النظري لمعايير المراجعة الدوليةالإ  
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 :تمهيد

المجال الاقتصادي، حيث تأثر إن التطورات الاقتصادية التي شهدتها مختلف مجالات الحياة لم تستثن منها        
لم يستثن المجال المحاسبي من  -المجال الاقتصادي– أنه بدوره في حينفي العديد من المناطق،  الاقتصاديالجانب 

أدت بأي شكل من الأشكال، حيث  الاقتصاديةت تأثير على جميع المستوياا له من هذه التطورات وذلك لم
رسات المحاسبية بين مختلف إلى ظهور ما يعرف بالتوحيد المحاسبي والذي من شأنه توحيد المما الاقتصاديةالتطورات 

 التوحيد المحاسبيظهور وبذلك فإن لمحاسبية وعمل الشركات متعددة الجنسيات، املات اعالدول لتسهيل مختلف الم
على  المراجعةوضع مجموعة ضوابط تضبط مهنة  اوالذي من شأنه الدولية بالمراجعةلى ظهور ما يعرف إأدى 

 .ومنه إزالة القيود الجغرافية بين مختلف الدول المستوى الدولي

الدولية  المراجعةالدولية كان بحاجة إلى مجموعة إرشادات واضحة تلزم مكاتب  بالمراجعةإن ظهور ما يعرف        
حيث تساعد على ضبط إجراءات المراجعة بين مختلف الدول وهي ما تعرف بمعايير المراجعة الدولية الالتزام بها، 

لى المراجعة الدولية ومعايير ، وفي هذا السياق سنحاول من خلال هذه الفصل التعرف عه المعاييرالتي تتبنى هذ
 :المراجعة الدولية من خلال المباحث التالية

 البيئة الدولية لمراجعة الحسابات :المبحث الأول. 
 طبيعة معايير المراجعة الدولية وعلاقتها بمعايير المحاسبة الدولية :المبحث الثاني. 
 تبني معايير المراجعة الدولية :المبحث الثالث. 
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 البيئة الدولية لمراجعة الحسابات: الأول المبحث

العديد من الباحثين، تتغير وتتطور  باهتماممن ميادين المعرفة مجال يحضى  اميدان اعتبارهاإن المحاسبة على       
القرارات الملائمة وفي الوقت  اتخاذمستخدميها المستفيدين من مخرجاتها، ذلك بغية المساعدة على  احتياجاتلتلبية 

 .على المعلومات المالية التي تعد مخرجات للنظام المحاسبي في المؤسسة بالاعتمادالمناسب، كل هذا 

ري الوصول إلى لغة مشتركة تعبر بشكل و ومع تطور المفاهيم والطرق والقواعد في ظل العولمة أصبح من الضر       
ر المحاسبة الدولية التي تساعد الشركات متعددة و هظومن هنا وجب  موحد على الوضعية المالية للمؤسسة،

الجنسيات على الاستثمار في الدول الأخرى، حيث أن مهنة المراجعة لا تستثنى من الآثار المترتبة على عولمة 
 .(WTO) الدول إلى المنظمة العالمية للتجارة وانضمامرأس المال  الاقتصاد وأسواق

ل في هذا المبحث مفهوم المراجعة الدولية وكذا مزايا وعوائق التناسق الدولي، كما و هذا الإطار سنتنا وفي      
 .نتطرق إلى مكاتب المراجعة الدولية في ظل الأزمات المالية العالمية

 ماهية المراجعة الدولية: المطلب الأول

حديث النشأة، لذلك يتعين علينا معرفة الأسباب التي دعت إلى  اإن مفهوم المراجعة الدولية يعتبر مفهوم      
م المراجعة و الدولي، كل هذا بعد تعرفنا على مفه التناسقدراسة المراجعة على المستوى الدولي، كذلك مزايا وعيوب 

 .الدولية

 مفهوم المراجعة الدولية: الفرع الأول

المراجعة يتمثل في عولمة أنشطة الأعمال، والتي يتم الإسراع فيها وراء التحرك نحو تدويل إن الدافع الرئيسي      
لاسيما في السنوات الأخيرة، حيث أنه كلما كانت المؤسسات متعددة الجنسيات كلما كان الطلب على المراجعين 

 .ؤن خدماتهم وخصائصهم متعددة الجنسيات على نفس الدرجة من التكافو أن تك

ية، ولعل من أبرزها زوال دة سوف تترتب على ظاهرة الاقتصاد والتجارة الدوللاشك أن هناك نتائج عدي     
ق السلع و ، وهذا يعني أن كل من سالمتقدمة الموانع والحواجز التي تفصل بين أسواق الدول النامية والأسواق الدولية

سهم أجة لذلك فإن في السوق الدولية المناظرة، ونتي اامتدادس المال تجد لها أوسوق الخدمات كذلك سوق ر 
الشركات المدرجة في سوق الدول المتقدمة لن تجد عائقا يمنع من تداولها في أسواق المال الموجودة في الدول 

 .الأخرى

لدول إلى ا وانضمامسواق المال ألن تستثنى من الآثار التي تترتب على عولمة الاقتصاد و  المراجعةحيث أن مهنة      
على المحاسبين أو المراجعين المهنيين  -مثل أي صناعة أو مهنة أخرى-، حيث يفرض ذلك منظمة التجارة العالمية
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والبحث عن السبل الكفيلة لتحسين الخدمات المهنية التي يقدمونها على أعمالهم، التحسب لانعكاسات ذلك 
 :وجودتها كي يكون في مقدورهم الصمود أمام المنافسة الحرة، ولن يأتي ذلك إلا عن طريق

 معايير على درجة عالية من الجودة؛ عتمادا ­
 .1الالتزام بنظام عالي مقبول دوليا لتأهيل المهنة ­

لى التوفيق بين قواعد المراجعة عبر البلاد وإلى تطبيق المراجعة للشركات إحيث يشير الجانب الدولي للمراجعة       
 .التي تعمل في أكثر من بلد واحد

القواعد الدولية الخاصة '' :تعرف على أنها ''International Auditing''فإن المراجعة الدولية  وباختصار       
بمراجعة التقارير المالية التي يتعين تطبيقها في أكثر من بلد واحد لكل من التنظيمات المحلية الدولية، بالإضافة إلى 

من قواعد المراجعة على المعلومات المالية التي يتم  الإشارة إلى أن المراجعة يتم أدائها في ضوء مجموعة متجانسة
 .2''إعدادها عن طريق الشركات متعددة الجنسيات

وقصد الوصول إلى مستوى التوحيد الدولي للمراجعة، وقصد مواجهة الصعوبات التي تواجه تحصيل هذا        
الهدف والمتمثل في تقبل الدول المختلفة للمراجعة الدولية، تقوم العديد من بلدان العالم بمحاولة التقريب بين 

 .3الاختلافات على مستوى التشريعات التي تحكم مهنة المراجعة

نشير إلى أن عملية تدويل المراجعة تكون واضحة من خلال مجموعة من العلامات والتي تمس العديد من        
 :النواحي، حيث أن دولية المراجعة تحدث بصفة عامة من خلال

 التنسيق والتوفيق بين عملية المراجعة دوليا؛ .1
 التعليم الدولي للمراجعين في كل من مجالات ونظم المحاسبة والمراجعة؛ .2
 لوجيا المراجعة لتدعيم عملية المراجعة؛و تدويل تكن .3
 .عملية وضع وتبني معايير المراجعة الدولية .4

 

 
                                                           

، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ''التوجه الجديد نحوى معايير الإبلاغ المالي الدولية وأثره على مهنة التدقيق''صلاح،  حواس  1
 .155-154، ص ص 2002، 3التسيير، جامعة الجزائر 

 .122، ص 2005سكندرية، دار الجامعية، الإ، ال''المراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المال'' أمين السيد أحمد لطفي،  2
، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية ''التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدولية ومدى إمكانية تطبيقها في الجزائر''، محمد أمين مازون  3

 .42، ص 2011-2010 ،3وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
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 أسباب الطلب على خدمات المراجعة الدولية: الفرع الثاني

 :1توجد أربعة أسباب وراء تدويل المحاسبة والمراجعة وهذه الأسباب يمكن حصرها في النقاط التالية

 ؛أسباب تاريخية ­
 ؛الشركات متعددة الجنسيات ­
 ؛أسباب القابلية للمقارنة ­
 .أسباب التناسق الدولي ­

 :الأسباب التاريخية: أولا

هناك عدد من البلدان سعت إلى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث أن في القرن الرابع عشر والخامس        
الطرق الإيطالية لمسك الدفاتر  انتشرتذلك في المحاسبة، حيث كعشر كانت مدن إيطاليا هي الرائدة في التجارة و 

، ولعل لموبعد ذلك حول العا أوروبافي باقي دول  وانتشرت Double Entryعن طريق مدخل القيد المزدوج 
ل صأإحدى النتائج المستمرة لتلك السيطرة تتمثل في عدد الكلمات المحاسبية والمالية باللغة الانجليزية التي هي من 

، الدائن Debit، المدين Cash، النقدية Capital، رأس المال Bankالبنك : )يطالي، وكأمثلة على ذلكا
Credit العهد المؤقتة ،Imprest القيد اليومي ،Journal.) 

بها الولايات المتحدة  والتحقتوفي القرن التاسع عشر، أخذت بريطانيا القيادة في إدارة الأمور المحاسبية         
 .الأمريكية، وكنتيجة لذلك أصبحت اللغة الإنجليزية لغة مقررة كلغة للمحاسبة حول العالم

وتصدير الأساليب والمفاهيم المحاسبية عبر دول العالم، فبريطانيا على سبيل المثال صدرت  استيرادويتم          
ث البريطاني ثم إلى باقي أعضاء حكومات الاتحاد الأوربي، كما لى دول الكومنولإمفهوم الصورة الصادقة والعادلة 

يمكن القول أيضا بأن مفاهيم وتطبيقات المحاسبة الإدارية من خلال العالم الصناعي ترجع دون شك إلى المبادرات 
 .الأمريكية

 :الشركات متعددة الجنسيات: ثانيا

ى أنها تلك الشركات التي تنتج السلع أو الخدمات بشكل واسع علتم تعريف الشركات متعددة الجنسيات        
ب العالمية الثانية إلى تطور هذا ر في دولتين أو أكثر، ويمكن أن ترجع الزيادات الكبيرة في التجارة العالمية منذ الح

 .من الشركات النوع 

                                                           
 .115 -102، مرجع سابق، ص ص ''رأس المال أسواقالمراجعة الدولية وعولمة ''أمين السيد أحمد لطفي،  1
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فظهور الشركات الدولية متعددة الجنسيات وتزايد دورها في العلاقات الدولية، أوجد مشكلة مزدوجة أمام        
مهنة المحاسبة والمراجعة، فتزايدت أهمية المعلومات المالية التي يتم مراجعتها بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية ومن 

 .1ئمعداد هذه القواإخرى زادت المشاكل المرتبطة بأناحية 

المحاسبية من بلد إلى آخر، فوجود تلك  االتكنولوجيكما تلعب تلك الشركات دورا رئيسيا في تدويل        
 .ذي وجد من قبل على المستوى المحليالالشركات قد أضفى أبعادا جديدة في مجال المراجعة 

المثال فإن ترجمة العملات ا أن هناك مجالات أخرى تأثرت بفعل ظهور هذه الشركات، على سبيل مك      
الأجنبية عند إعداد القوائم المالية الموحدة تعتبر مجالا فريدا وخاصا للشركات متعددة الجنسيات، فتلك الشركات 
تنتج قوائم مالية طبقا لقوانين وتطبيقات بلادها الأم، وبالتالي فإن المستثمرين والمقرضين بها يحتاجون لأن يصبحوا 

 .التقارير المالية لأكثر من بلد واحد معظم نظم خبراء في

 :القابلية للمقارنة: ثالثا

إن مبدأ القابلية للمقارنة من أكثر الأسباب التي تدعو إلى دراسة المحاسبة والمراجعة على المستوى الدولي،        
الأخرى وقيامها  حيث يمكن للبلد أن يحسن من نظم المحاسبة الخاصة به عن طريق ملاحظة كيفية استجابة البلدان

الطرق المحاسبية فإن  اختلفتبرد الفعل الملائم تجاه المشاكل، ومن الممكن أيضا أن يتم الاقتناع بأنه كلما 
في البيئة الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، وأنها ليست مجرد  الاختلافاتيتم تبريرها عن طريق  الاختلافات

الأساسية من  الاختلافاتعملية التوافق، فكثير من أحداث من التاريخ، تلك الأحداث قد لا تعترض سبيل 
 .المحتمل أن يكون من الصعوبة بمكان أن يتم التعامل معها

 :أسباب التناسق: رابعا

ويمكن تعريفه على أنه عملية تزايد توافق التطبيقات سق الدولي في السنوات الأخيرة تزايدت أهمية التنا      
ختلافها، وتجدر الإشارة إلى أن المشاكل الرئيسية لتلك التطبيقات االمحاسبية عن طريق وضع حدود لدرجات 

ومحاسبة التضخم في البلدان المختلفة والممارسات المحاسبية تتمثل في المحاسبة عن التوحيد، وترجمة العملة الأجنبية، 
 .حيث تختلف معالجتها بدرجات متباينة

 

 

                                                           
 .44محمد الأمين مازون، مرجع سابق، ص   1
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 التناسق الدولي لخدمات المراجعة مزايا وعوائق: الفرع الثالث

 :إن لعملية التناسق الدولي أو التوافق الدولي العديد من المزايا والعوائق، حيث يمكننا أن نقسمها إلى

 1دمات المراجعةمزايا التناسق الدولي لخ: أولا

التناسق الدولي أن التناسق له العديد من المزايا ولم يتغير جدالهم على مر السنين، وفي هذا  ييرى مؤيد       
التناسق  إتباعأن من أكبر المزايا التي يمكن أن نحصل عليها نتيجة  م،3891سنة  John Turneالخصوص كتب 

 :الدولي للمراجعة هي

إمكانية مقارنة المعلومات المالية الدولية، وتستبعد مثل هذه المقارنة سوء الفهم حول إمكانية الاعتماد على  .1
 ؛...القوائم المالية الأجنبية وتزيل أحد أهم معوقات تدفق الاستثمارات الدولية 

ات المالية المتغيرة عندما إن التناسق الدولي سيؤدي إلى توفير الوقت والنقود التي تنفق حاليا لتوحيد المعلوم .2
 ؛...يتطلب من أكثر من مجموعة من التقارير أن تتمشى مع عدة قوانين وممارسات

الحصول عليها من التناسق الدولي هي رفع مستوى معايير المحاسبة والمراجعة بقدر الإمكان  يمكنناثالث ميزة  .3
 ؛...وأن تتماشى مع الظروف الاقتصادية والقانونية والاجتماعية

سيجعل التناسق الدولي من السهل على مستخدمي المعلومات المالية الترجمة الصحيحة للمعلومات المحاسبية  .4
قرارات أفضل بناء على هذه  اتخاذالموقعة والمعدة وفقا لنظم محاسبية غير محلية، وبالتالي مساعدتهم في 

 .المعلومات

 2التناسق الدولي لخدمات المراجعة عوائق: أولا

مسؤوليات المراجعة تعتبر متماثلة في ظل الشركات الدولية أو المحلية، إلى أن هناك بعض على الرغم من أن       
وتطبيقات الأعمال المحلية، اللغة على سبيل المثال الممارسات المحاسبية التحديات الفريدة في ظل البيئة الأجنبية 

 في جميعات تحاول أن تقوم بتوحيد معايير تطبيقاتها المحاسبية والعادات والتقاليد والتباعد، وعلى الرغم من أن الشرك
بالسجلات المحاسبية طبقا لإجراءات محاسبية  الاحتفاظفقد  يتم دول العالم، إلا أن ذلك لا يحدث في كل مكان 

 .برامج المراجعة الموحدة استخداممحلية والتي تجعل من الصعوبة بمكان أن يتم 

قد يعني أن هناك بيانات محاسبية غير كافية لتوفير ( بسبب البعد)فإن عدم تكرار عملية المراجعة  أيضا        
بصفة عامة هناك العديد من العوامل التي تجعل المراجعة بمثابة مهمة تمثل تحديا، على سبيل و مسار مراجعة واضح، 

 :المثال
                                                           

 .212، مرجع سابق، ص ''رأس المال أسواقالمراجعة الدولية وعولمة '' أمين السيد احمد لطفي،   1
 .111، ص نفس المرجع  2
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 تطبيقات وعادات الأعمال المحلية؛ .1
 واللغة والقوانين بين البلدان؛في العملة  الاختلافات .2
 قضايا البعد ومشاكل التنظيمات؛ .3
 .توافر الأفراد الملائمين .4

 مكاتب المراجعة الدولية: الثاني المطلب

من قبل السلطات وكذا مستخدمي  الانتقاداتة المراجعة العديد من في السنوات الأخيرة واجهت مهن      
مع ذلك رفعت  ةنهيارات، وبالموازاكبرى الشركات مؤخرا للإفلاس والاالقوائم المالية، كل هذا راجع إلى تعرض  

برز هذه القضايا، قضية أتلك الشركات ومن  مراجعةالعديد من القضايا ضد مكاتب المحاسبة والمراجعة التي تولت 
 بمراجعةوالذي قام  ''ARTHER ANDERSEN''العالمي  اجعةر المة السيئة التي تبعت مكتب عالسم

تصالات اثاني أكبر شركة  ''WORLD COM''وعملاق الطاقة الأمريكية،  ''ENRON''حسابات شركة 
 .أمريكية

 أنواع مكاتب المراجعة الدولية: الفرع الأول

 :1لعل أكثر العوامل التي تدعو إلى المفاضلة بين مكاتب المراجعة هي

 التعامل السابق بين مكاتب المراجعة والعميل؛ ­
 المراجع؛أتعاب  ­
 .السمعة والشهرة للشركة أو مكتب المراجعة ­

لى المشاكل التي واجهتها مكاتب المراجعة الدولية، فإن الأفضلية قد تقاس بمعايير كثيرة مختلفة، لكن إونظرا       
ن ايير معلا شك أن من أهم هذه المعايير هو معيار الجودة، وكذلك الجودة لها مقاييس شتى، وقد تختلف تلك الم

 .2مجتمع لآخر، ومن وقت لآخر، ومن بيئة لأخرى

 :في المراجعة الدولية، نجد أن مكاتب المراجعة الدولية تنقسم إلى نوعين هماوبتطرقنا إلى عنصر الجودة 

 .ىمكاتب المراجعة الأربعة الكبر  ­
 .مكاتب المراجعة الأخرى ­

                                                           
 .51محمد الأمين مازون، مرجع سابق، ص   1
، مجلة ''دراسة ميدانية تحليلية للعوامل المؤثرة فيها من وجهة نظر المراجعين-جودة خدمة المراجعة''عبد الرحمان علي التويجي، حسين محمد النافعابي،   2

 .220ص ، 2002قتصاد أو الإدارة، المملكة العربية السعودية، جامعة الملك عبد العزيز للا
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 :مكاتب المراجعة الأربعة الكبرى: أولا

سمعة جديدة جعلتها تخرج من حدود  اكتسبتتجاه المكاتب الضخمة التي اتمركزا كبيرا ب شهد سوق المراجعة       
ثم الإقليم الذي يضم عددا من الدول ثم جميع أنحاء العالم، حيث كانت في البداية ثماني  معينة إلى المستوى الدولي

وراق المالية في أنحاء العالم  صة الأمكاتب كبرى تسيطر على نسبة كبيرة من سوق المراجعة للشركات المسجلة في بور 
صبحت أبعض هذه المكاتب الثمانية الكبار مع بعضها الآخر خلال عقد التسعينات إلى أن  اندمجتكافة، ثم 

فضيحة تعرض للتصفية في أعقاب  ''ARTHER ANDERSEN'' خمسا كبارا، ولكن أكبر هذه المكاتب
 ERNST and''، حيث تم بيع مكاتبها مع العاملين فيها في الشرق الأوسط إلى ''ENRON''شركة 

''YOUNG. 

 :أما المكاتب الأربعة الباقية فهي

­ Deloitte  Touche. 

­ Price Waterhouse Coopers (PWC). 

­ Ernst  Young. 

­ 1
KPMG. 

1. (Deloitte  Touche) : بواسطة  (1245)أسس هذا المكتب في لندن عامWilliam Wilson'' 

Diluti'' ، مع مكتب  اشترك 1452وفي عام''Haskins and Stles''  ندمج معهما اوبعد ذلك
''Harmond Band''  ندماج مع مكتب الحالي تم الاوشركاؤهم، وفي الوقت''Touche''  ليأخذ المكتب

الجديد، وهي شركة سويسرية مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت  الاسمالجديد 
 140ف في ظلف مو أ 105 ويوظفمليون دولار أمريكي  22ما يقارب  2002يرادات هذا المكتب سنة إ

 .دولة
2. (Price Waterhouse Coopers) (PWC) : أول (1222)أسس هذا المكتب في لندن عام ،

 ''Priceمكتب باريس، ثم تم تكوين مكتب  (1411)، وفي عام (1240)مكتب خارجي في نيويورك عام 

Waterhouse''  أما مكتب (1441)الدولي عام ،Coopers  (1254)فقد تم تأسيسه في لندن عام. 
ما  (2002)الإيرادات عام ، وبلغت (1442)عام  Coopersمع  ''Price Waterhouse'' ندمجااثم 

 .دولة 150ف في ظألف مو  114ف ما يقارب ظوتو  اأمريكي ادولار  امليار  22يقارب 
3. Ernst  Young)) :عتمد افي شيكاغو بواسطة محاسب اسكتلندي، و  1244هذا المكتب عام  أسس

العديد من المكاتب  ''Young''ندمج مع ا، وقد 1420 عام تىبدرجة كبيرة على محاسبين إنجليزيين ح

                                                           
طبعة الأولى، دار الثقافة ال، الجزء الأول، ''العملية والإجراءاتالنظري  طارالإ-مراجعة الحسابات المتقدمة''حسين أحمد دحدوح، حسن يوسف القاضي،  1

 .24، ص 2004للنشر، الأردن، 
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ومقرهما الرئيسي في لندن وبلغت  ''Ernst  Young''ليكونا مكتب  ''Ernst''الأمريكية ومؤخرا مكتب 
 .فظألف مو  130لي اف حو ظمليون دولار أمريكي وتو  21ما يقارب  2002الإيرادات عام 

4. KPMG)):  ومؤخرا تعرف  (1241)الشريك المتحكم فيها عام  اسمنسبة إلى  بيت ديبليوتي اسمهاكان
ف موزعين على شبكة من الدول تصل إلى ظألف مو  (123)ما يقارب  فيها ، ويعمل(KPMG) باسم

 .1اأمريكي ادولار  امليار ( 14)ما يقارب  (2002)دولة مقره في لندن، وبلغت الإيرادات عام  (145)

 .2هذه المكاتب هي مكاتب عالمية كبيرة لها فروع في مدن في معظم الولايات الأمريكية، والمدن الكبيرة حول العالم

 :مكاتب المراجعة الأخرى: ثانيا

يمكن أن تعامل مكاتب المراجعة الأخرى عدا المكاتب الأربعة على أنها تمثل مجموعة متجانسة، فمن جهة         
هناك عدد كبير من المكاتب المحاسبية الصغيرة التي تضم عددا قليلا من المهنيين، ومن جهة أخرى هناك مكاتب 

قارنة بشبكة أعمال المكاتب الأربعة الموسع م امتدادهالديها شبكة أعمال دولية أيضا على الرغم من عدم 
 .3الكبرى

 :4كما أن هناك من يصنف مكاتب المراجعة الأخرى إلى ما يلي

وهي شركات لها مكاتب في معظم المدن الرئيسية في الولايات المتحدة  :(National Firms)مكاتب قومية  .1
الكبرى، وتقوم المكاتب القومية بمنافسة نها أقل حجما من الأربعة أ إلا الأمريكية، وهذه الشركات كبيرة الحجم

 .الشركات الأربعة الكبرى في السوق
 200وهي مكاتب تضم حوالي أقل من  :(Regional and large local Firms)مكاتب محلية كبيرة  .2

وبعضها لديها مكتب واحد ويضم عملاء قريبين جغرافيا منه، والبعض الآخر لديه  (CPA)قانوني  بمحاس
 .من العملاء اكبير   امكاتب في الولايات يخدم عدد

فقط، ويقوم بأداء  اواحد امن مكاتب المحاسبة وقد تضم مكتب %40وتضم أكثر من  :مكاتب محلية صغيرة .3
عملية المراجعة والخدمات المرتبطة بها لمؤسسات صغيرة الحجم والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح، وعلى 
الرغم من ذلك، فقد نجد المكاتب الصغيرة تقوم بمراجعة حسابات مؤسسات مقيدة أسهمها في البورصة، 

الية، وإماا تقوم بتقدم  خدمات الضرائب والمحاسبة وهناك عديد من هذه المكاتب لا تقوم بمراجعة القوائم الم
 .لعملائها

                                                           
، تاريخ /http://sqarra.wordpress.com/big4 :والإدارية،متاح على، مدونة الحسابات المالية ''شركات تدقيق في العالم أربعةأكبر '' صالح محمد القرأ،  1

 .11.01.2014الإطلاع 
 .15، ص 2002المكتبة العصرية، ، مصر، ، ، الطبعة الأولى''-مدخل معاصر-أساسيات المراجعة''حاتم محمد الششيني،   2
 .15، ص 2002سكندرية، ، الدار الجامعية، الإ''التطورات الحديثة في المراجعة''لطفي،  أمين السيد أحمد  3
 .11، مرجع سابق، ص ''-مدخل معاصر-أساسيات المراجعة'' حاتم محمد الشيشيني،  4

http://sqarra.wordpress.com/big4/
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توضيح للفروقات بين كاتب الأخرى يقدم الجدول التالي وقصد المقارنة أكثر بين مكاتب المراجعة الكبرى والم
 .مكاتب المراجعة الكبرى والمكاتب الأخرى

 : (1-1)الجدول رقم 

 الأخرىمقارنة بين مكاتب المراجعة الكبرى ومكاتب 

 المكاتب الأخرى مكاتب المراجعة الكبرى

لا تميل كثيرا إلى تطبيق جميع معايير المراجعة خصوصا  .تفضل تطبيق المعايير الصادرة عن الهيئات المهنية الدولية والمحلية
 .المستحدث منها

 .المطلوب تمامهبالاسلوب عينات المراجعة لا يحضى أ .استخدام دائم لأسلوب عينات المراجعة
تعمل على وضع مخطط عمل ملائم لأعمال مراجعة 

 .الحسابات
ائل تقييم نظام الرقابة الداخلية دون أن يضع ستستخدم و 

 .المراجع فيها خطة مراجعة معينة ومحددة
أعمال المراجعة وربما تحقيق تعمل على تحقيق الفعالية في إنجاز 

 .تحقق الفعالية المطلوبة تماماقد تحقق كفاءة عالية ولا  .الكفاءة المطلوبة

 .قد تكون أكثر تنافسية بسبب أتعاب المراجعة المنخفضة .من ناحية التكاليف اقد تكون أقل تنافسا كونها تشكل عبئ
أساليب جديدة تزيد من جودة الخدمات  انتهاجتعمل على 

 .المقدمة بغض النظر عن التكاليف المقابلة لها
طورة عند أدائها لأعمال المراجعة لا تنتهج أساليب جديدة ومت

 .نعكاسها على التكاليفالتخوفها من 
، رسالة ماجستير منشورة، كلية العلوم ''التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدولية ومدى إمكانية تطبيقها في الجزائر''مازون،  الأمينمحمد : المصدر

 .52، ص 2011-2010، 3الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

 تنظيم مكاتب المحاسبة والمراجعة :الفرع الثاني

المختلفة لعملائها  للأنشطةإن مكاتب المحاسبة والمراجعة لها مسؤوليات جديدة من خلال تقسيمها        
 :وتنحصر خدماتها بين التصديق والضمان، حيث تشتمل أنشطة مكاتب المحاسبة والمراجعة عدة أنشطة منها

 إمساك الدفاتر المحاسبية؛ ­
 الخدمات الضريبية؛ ­
 ؛الاستشاريةالخدمات  ­
 .الاحتيالخدمات المراجعة بغرض كشف  ­
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عالي المستوى، حيث  ان يكون لها تنظيمأوجه يجب ولكي تقدم مكاتب المراجعة مهامها على أكمل       
تختلف مكاتب المحاسبة والمراجعة من حيث نوعية الخدمة المقدمة وكذا من حيث الشكل القانوني للمكتب وذلك 

 :1عدة عوامل من أهمها دىيتع

يتيح الاستقلال للمراجع أن يمارس عملية المراجعة دون أي تحيز في  :الحاجة إلى الاستقلال عن العميل .1
 .الرأي الذي يبديه عن القوائم المالية

والذي يتيح توافر المراجعين ذوي الكفاءة لأداء عملية المراجعة، فالمؤسسة الفردية لا يتوافر لها  :أهمية الشكل .2
 .بها، وإماا يتوافر ذلك في المؤسسات المساهمة ذوي الكفاءات العالية للعمل لاستقطابالموارد الكافية 

في العقود الأخيرة زادت  :تعرض المراجع للمساءلة القانونية نتيجة أدائه عملية المراجعة احتمالزيادة  .3
 اختيارمكاتب المحاسبة والمراجعة نحو  اتجهتتكاليف القضايا المرفوعة ضد مكاتب المحاسبة والمراجعة، ولهذا 

 .كتب يوفر درجة من الحماية لأعضاء مكتب المحاسبة والمراجعةشكل قانوني للم
تعرض  احتمالوهذا العامل تأثيره عكس تأثير زيادة  :أهمية زيادة درجة المصداقية في تقرير المراجعة .4

المراجع للمساءلة القانونية، والسبب في ذلك أن زيادة درجة المصداقية في تقرير المراجعة المصاحب للقوائم 
شكل قانوني يسمح للغير بتعويض خسائره إذا حدثت بسبب تقرير المراجع ليس من  باختيارة قد يحدث المالي

 .الأموال التي قد ساهم فيها في مكتب المحاسبة والمراجعة فقط، بل يتعدى ذلك إلى أمواله وأصوله الخاصة

 الشكل القانوني لمكتب المراجعة: أولا

 :2من بينها لتنظيم مكتب المحاسبة والمراجعة، وهي الاختيارأشكال يمكن  (01)وهناك ستة 

والمراجعة التي يمتلكها شخص واحد، ومعظم هذه المكاتب تحولت في وهي مكاتب المحاسبة : مؤسسة فردية .1
 .السنوات الأخيرة إلى مؤسسات ذات مسؤولية محدودة لكي تتجنب كثيرا من القضايا التي ترفع ضدها

كثر من مالك واحد، ألا في أنها يمتلكها إوهي مثل المؤسسات الفردية لا تختلف عنها : مؤسسة أشخاص .2
 .التعرض للمساءلة القانونية احتمالبسبب زيادة  أيضاوهذا الشكل لم يعد شائعا 

في  استثمرهاأن حامل الأسهم لا تتعدى مسؤوليته الأموال التي والميزة الأساسية لهذه الشركة : شركة مساهمة .3
سسة، ومعظم مكاتب المحاسبة والمراجعة لا تختار هذا الشكل لأن قوانين الولاية لا تسمح بذلك في معظم المؤ 

 .الولايات الأمريكية
وهي تقدم خدمات مهنية بواسطة مراجع أو أكثر من حاملي الأسهم، وتوفر حماية من المساءلة : شركة مهنية .4

ولكنها تختلف من ولاية لأخرى، والحماية التي توفرها تشبه الحماية التي توفر للمراجع في ( الشركاء)للمراجعين 
                                                           

 .12مرجع سابق، ص  ،''-مدخل معاصر–أساسيات المراجعة ''حاتم محمد الششيني،   1
 .20-14، ص ص نفس المرجع  2
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من الصعب لمكتب المحاسبة الحماية بين الولايات الأمريكية يجعل  اختلافظل شركات المساهمة، إلا أن 
 .هذا الشكل اختيارمختلفة جعة والذي له عملاء في ولايات والمرا

وفي أهم مزايا شركات المساهمة وشركات الأشخاص، وهذا النوع يجمع بين : شركة ذات مسؤولية محدودة .5
لكن الملاك عليهم مسؤولية محدودة  ،هذا النوع من الشركات تعمل وتخضع للضرائب مثل شركات الأشخاص

 .مثل المساهمين في شركات المساهمة وفي الوقت الحالي فإن معظم الولايات تسمح بهذا الشكل
وهي مملوكة لأكثر من مالك، وتعمل وتخضع للضرائب مثل : شركات أشخاص ذات مسؤولية محدودة .6

من شركات المساهمة والشركات ذات شركات الأشخاص، ولكن مستوى الحماية الذي توفره للشركاء أقل 
 والتزاماتالمسؤولية المحدودة، والشركاء في شركات الأشخاص ذات المسؤولية المحدودة مسؤولين عن الديون 

الشركة وتصرفات المساعدين الذين تحت إشرافهم وهذه المسؤولية شخصية وتتعدى مقدار الأموال التي ساهموا 
هذا  اختارتقد  (Big4)المراجعة الأربعة الكبرى غريب أن الشركات ال بها في الشركة، ولذلك فليس من

 .(شركات أشخاص ذات مسؤولية محدودة)الشكل 

 أعضاء مكاتب المراجعة: ثانيا

يعين ملاك مكاتب المراجعة مراجعون مساعدون لمساعدتهم في أداء مهام مكتب المراجعة، وهؤلاء المراجعون        
ل ويوضح الشك ،1ترقيتهم إلى درجة أعلىن لفترة معينة إلى أن يتم يالأمر كمساعد فون في بادئظالمساعدون يو 

 .الهرم المنظم لمكاتب المحاسبة والمراجعة( 1-1)رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .15، مرجع سابق، ص ''التطورات الحديثة في المراجعة''أمين السيد أحمد لطفي،   
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 (:1-1)الشكل رقم 

 .التدرج الهرمي لأعضاء فريق العمل في مكاتب المراجعة

 
 .51، ص ،2002 ،الإسكندرية الجامعية، الدار، ''المراجعةالتطورات الحديثة في ''أمين السيد أحمد لطفي،  :المصدر

يوضح الشكل أعلاه فرصة لأعضاء المكتب بمرافقة أعضاء العمل في المستوى الأقل، والعمل كفريق حيث        
 .واحد من خلال تدرج السلطة وكل شخص مسؤول عن فريق عمل معين

مراجع في مكتب المراجعة وسنوات الخبرة المطلوبة وكذا  التدرج الوظيفي لكل(: 2-1)في حين يوضح الجدول رقم 
 .المهام الموكلة إليهم

 

 

 

 

 

 

 الملاك 
(الشريك)  

:لمديرا  
الإشراف على خدمات المراجعة المؤداة 

 عن طريق المراجعين الأوائل 
:المراجع المسؤول  

وتقع عليه مسؤولية العمل الميداني لعملية المراجعة، حيث 
 عادة ما يكون لهم سنتين من الخبرة أو أكثر بالمراجعة

المحاسبون التنفيذيون أو المحاسبون تحت التمرين وهم يؤدون الوظيفة الأولى بمجرد 
  .دخول أي فرد لمهنة المحاسبة العامة
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 : (2-1)الجدول رقم 

 التدرج الوظيفي لكل مراجع في مكتب المراجعة

التدرج الوظيفي 
 للمراجع

سنوات الخبرة 
 المطلوبة

 المهام الموكلة إليه

 أقل من سنتين مساعد مراجع

 إليه ومعظمها أعمال مراجعة تفصيلية؛عمال الموكلة أداء الأ -
 إعداد أوراق المراجعة؛ -
 الدقة الحسابية؛ اختبارات -
 .يخبر المراجع المسؤول بأي مشاكل تتعلق بالمحاسبة أو المراجعة قد تقابله -

 سنوات 25-22 المراجع المسؤول
 المساعدة في تخطيط عملية المراجعة؛ -
 توزيع المهام على فريق المراجعة؛ -
 .الإشراف على عمل مساعدي المراجع -

 سنوات 12-25 المدير

 التأكد من وضع خطة للمراجعة؛ -
 ومراجعة برنامج المراجعة؛الإشراف على إعداد  -
 مراجعة تقرير المراجعة؛ -
 .قد يكون المدير مسؤولا على أكثر من عملية واحدة في ذات الوقت -

 سنوات 12أكثر من  الشريك

 مع العميل على نطاق الخدمة المؤداة؛ اتفاقلى إالتوصل  -
 التأكد من التخطيط الجيد لعملية المراجعة؛ -
 د من توافر الخبرات والمهارات الكافية لدى فريق المراجعة؛التأك -
 الإشراف على فريق المراجعة؛ -
 التوقيع على التقرير النهائي للمراجعة؛ -
 .المراجعةالقرارات الهامة المتعلقة بعملية  اتخاذ -

 .21، ص 2002 مصر، ،العصرية المكتبة ،الأولى الطبعة ،''-مدخل معاصر–أساسيات المراجعة ''حاتم محمد الششيني،  :المصدر

ويوفر هذا التدرج الوظيفي فرصة مناسبة لتناقل الخبرات وتنوعها، حيث يقوم المراجع في مستوى معين       
 انظمعند وجود مساعد مراجع : قل في الهيكل التنظيمي، فعلى سبيل المثالبمراجعة عمل المراجعين في المستوى الأ

حديثا إلى المكتب فإنه يخضع للإشراف بواسطة المراجع المسؤول ثم المدير ثم في النهاية الشريك، وذلك بغية تدعيم 
 .عملية التدريب
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 اجع الحسابات في البيئة الدوليةمر : المطلب الثالث

بين  الاختلافتشمل شخص مراجع الحسابات، ولأجل تخفيف  المراجعةأن فريق عمل مكاتب  باعتبار       
مراجعي الحسابات في مختلف الدول، بالإضافة إلى محاولة توحيد طرق التكوين، وكذا مساعدة مراجعي الحسابات 

م والخبرة والتأهيل لمراجعي على إمكانية العمل في أي بلد يشاء، سعت المنظمات المهنية إلى توحيد متطلبات التعلي
 :لى ذلك من خلالإلذلك سنحاول التطرق ، الحسابات على المستوى الدولي، وكذا أخلاقيات وآداب المهنة

 متطلبات التعليم والخبرة والتأهيل للمراجعين على المستوى الدولي؛ .1
 .أخلاقيات وآداب المهنة على المستوى الدولي .2

 يل للمراجعين على المستوى الدوليلخبرة والتأهمتطلبات التعليم وا: الفرع الأول

كباقي المهن يختلف إعداد المراجعين عبر دول العالم من دولة إلى لأخرى، كما أن الحاجة إلى هؤلاء       
بشكل  اقتصاديالمراجعين تختلف هي الأخرى، فقد يتزايد عليهم الطلب في البلدان التي بها معدلات ماو 

 انتقالوكذا المراجعين المتربصين، هذا ما قد يطرح إمكانية يقابله نفس الزيادة من الخريجين  لا متسارع، وهو ما قد
 .نسبيا إلى البلدان التي تحتاج مراجعين االمراجعين من البلدان التي بها فائض

اب،  جانب بممارسة أعمال المراجعة على أراضيها وفقا لعدة أسبفقد تسمح بعض البلدان للمراجعين الأ       
ثنائية، أو بحكم تماثل العادات والتقاليد والأغراض، أو قد يعود ذلك لمبدأ المعاملة  اتفاقياتكأن تدخل ضمن 

 .ابية لتوسيع نطاق المراجعة الدوليةيجإ تعد لخ، وكل هذه الأمورا...بالمثل

كل الجوانب التي تؤهله للقيام بهذه في كل الحالات فإن المراجع الطالب للترخيص يخضع لتقييم يشمل          
المهمة، ما يزيد حجم الثقة في النتائج الصادرة عنه، إلا أن الإشكال في بعض الحالات يتمثل في فرض بعض 
الدول لشروط تعجيزية أكثر من كونها تحسينية، فعلى الرغم من أنها تضمن لهذه الدول خدمات ذات جودة عالية 

 .1إلى حد كبير الانفتاحن مستوى إلا أنها مبالغ فيها وتحد م

ب كل المعوقات السابقة، فإن الإتحاد الدولي للمحاسبين قام بتحديد المكونات الرئيسية للتأهيل المهني، نلتج      
 .وذلك عن طريق لجنة التعليم المنبثقة منه

 

 

                                                           
 .11محمد الأمين مازون، مرجع سابق، ص   1
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 .1لجنة التعليم: أولا

التطوير والتعزيز علمي النطاق لمهنة المحاسبة بمعايير  تتمثل في (IFAC)إن رسالة الإتحاد الدولي للمحاسبين       
 .متجانسة، وجعلها قادرة على توفير خدمات ذات جودة مرتفعة بشكل متسق لصالح الجمهور

إن لجنة التعليم تعتبر أحد اللجان المنبثقة من مجلس الإتحاد الدولي للمحاسبين، المكونة بهدف تطوير معايير        
المناقشة ووثائق معلومات أخرى عن كل من التعليم المسبق للتأهيل وتدريب المحاسبين والتعليم  وأوراقوإرشادات 

المهني المستمر لأعضاء مهنة المحاسبة، بالإضافة إلى ذلك فإن لجنة التعليم يتوقع أن تعمل للمساعدة على تطوير 
 .اعد على التنمية الاقتصاديةبرامج التعليم المحاسبي على الصعيد العالمي، ولاسيما أن ذلك سوف يس

إن أعضاء لجنة التعليم يتم تحديدهم عن طريق التنظيمات العضوية للبلاد المختارة عن طريق مجلس الإتحاد        
 .الدولي للمحاسبين للعمل في اللجنة

سنوية بطريقة معينة من شأنها أن تتيح  انتخاباتسنوات، ويتم إقامة  (03) الأعضاء لمدة ثلاث ويتم تعيين      
 .لثلث الأعضاء التقاعد كل سنة، ولأغراض التصويت فإن كل بلد أو منظمة ممثلة في اللجنة له صوت واحد

طبقا لدستور الإتحاد الدولي للمحاسبين فإن التنظيمات العضو تشترك في الرسالة المحددة في الفترة الأولى        
لجنة التعليم إلى  حيث تسعىيمات العضو في تطبيق معايير وإرشادات التعليم الدولية، من أجل مساعدة التنظ

 .تنشيط وتعزيز الفهم والقبول لمثل تلك المعايير والإرشادات

 لمهني الصادرة عن الإتحاد الدوليمكونات التأهيل ا: ثانيا

الأطراف المتضررة نتيجة إهماله المهني تزيد بكثير من المسؤولية بالنسبة للمهن  اتجاهإن مسؤولية المراجع       
الخ والسبب هو أن هذه المهن يكون المتضرر فيها ربما شخص واحد، أما في ...الأخرى كالطب، المحاماة، الهندسة،

 .2كثيرة ومتعددة  االمالية ربما يشمل أطراف( القوائم)مهنة المراجعة وعند إبداء الرأي حول البيانات 

لذلك فإنه يقع على عاتق مراجع الحسابات واجب كبير ومستمر في المحافظة على المعرفة والمهارات المهنية        
مبنية على التطورات الحالية في مختلف  هلمستخدمي القوائم المالية خدمة مهنية كفؤ المطلوبة لضمان أن يقدم 

 اجتهاديؤدي مهامه بكل  نسات الدولية، لذا ينبغي على مراجع الحسابات أوالأساليب المهنية والممار التشريعات 
 .وعناية وفق للمعايير المهنية المعمول بها عند تقدم  خدماتهم

                                                           
 .322-322، مرجع سابق، ص ص ''المراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المال''أمين السيد أحمد لطفي،   1
 .21، ص 2004الأردن،  -، الطبعة الثانية،  دار وائل للنشر، عمان''النظرية والعمليةمدخل إلى التدقيق من الناحية ''هادي التميمي،   2
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بمتطلبات التأهيل بما  بالاعترافلا تزيد المعايير الخاصة أالعامة للتجارة في الخدمات قد تتطلب  الاتفاقيةإن       
الخدمات، كل بلد يتوقع أن تكون لديه منهجية لمقارنة المؤهلات المهنية، ولذلك يجب هو ضروري لضمان جودة 

أن يتم تطبيقه بطريقة عادلة واضحة ومتسقة لكافة مقدمي الطلبات، لذا فإن الاتحاد الدولي للمحاسبين أوحى 
تقع داخل المجالات الثلاث  بأن عملية التقييم يجب أن يتم تأسيسها على المكونات الرئيسية للتأهيل المهني والتي

 :1التالية

 (:Education)التعليم  .1

ن المعرفة أمبدئيا فإن الموضوعات والمهارات التي يتم تغطيتها في هياكل المعرفة يتعين أن يتم مقارنتها، و       
أن يجب الاعتراف، حيث النظرية التي يجب أن يتم تضمينها في هياكل معرفة الأشخاص الذين يسعون نحو ذلك 

 :تتضمن على الأقل الموضوعات التالية

 لتحليل والتقييم للقوائم المالية؛ا ­
 المراجعة؛ ­
 الحسابات الموحدة؛ ­
 سبة التكاليف والمحاسبة الإدارية؛محا ­
 المحاسبة العامة؛ ­
 نظم الرقابة الداخلية؛ ­
 ذات العلاقة؛ الوظائفمارسة المتطلبات القانونية والمهنية المرتبطة بم ­
 .المرتبطة بالقوائم الماليةالمعايير  ­

 :المرتبطة للوظائفبالإضافة إلى ذلك فإن هيكل المعرفة يجب أن يغطي على الأقل المجالات التالية 

 ساسية للإدارة المالية للمشروعات؛المبادئ الأ ­
 تصاد العام والاقتصاديات المالية؛اقتصاديات المشروع والاق ­
 لقوانين المدنية والتجارية؛ا ­
 ونظم المعلومات؛ اتكنولوجي ­
 المالي والإجراءات المتماثلة؛التكتل قوانين  ­
 الرياضيات والإحصاء؛ ­
 طلبات الخدمة والإرشادات المالية؛مت ­

                                                           
 .340-335 ، مرجع سابق، ص ص''المراجعة الدولية وعولمة أسواق رأي المال''أمين السيد أحمد لطفي،   1
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 المهنية؛ والأخلاقياتوالسلوكيات  الآداب ­
 وقوانين التوظيف والعمل؛ الاجتماعيالأمن  ­
 .قوانين الضرائب ­

بحيث تمكنهم من  ع كافيعمق وتوسبمقدمي الطلب بجب أن يقوموا بتغطية كافية لكل الموضوعات  إن       
هي الحالة، سوف يتطلب الأمر وجود جل التأكد من أن تلك أأداء الوظيفة الملائمة طبقا للمعايير المتوقع ومن 

 .مراجعة تفصيلية للبرامج التعليمية المرتبطة ومحتواها ومضمونها

الجوهرية بعمق وتوسع كافيين في الموضوعات التي تعتبر جوهرية  الاختلافويجب أن يتم تحديد مجالات       
 .لمزاولة المهنة في البلاد المرتبطة

سوف يقبلون أنه قد يكون مطلوب منهم أن يحصلوا على دورات  الاعترافين نحو يإن مقدمي المزاولة الساع      
 .أو يخضعون لبعض التقييم الإضافي مجال الموقع الرئيسي وأن يكتسبوا خبرة محلية إضافية

جودة التعليم ذاته، حيانا في أإلا أنه هناك تباين دولي ملحوظ في الخلافات التعليمية للمحاسبين المهنيين، و       
رى قد في المحاسبة تعتبر مطلوبة، بينما في بلاد أخ الليسانسوعلى وجه الخصوص في كثير من البلدان فإن درجة 

أو يقبلون خبرة محل التعليم الرسمي، إن المعايير التعليمية يجب النظر إليها في ضوء يقبلون درجة تعليم مختلفة 
المهنية المأخوذة عن طريق طالب الترخيص للخلفية  الامتحاناتوتقييم  للاعترافسياسة شاملة للخبرة المطلوبة 

 .المهنية

 (:Examinations) الامتحانات .2

يجب أن يعتمد على تقييم  الامتحانتوافر الكفاية المهنية، ذلك  اختباريجيز  امتحان بوجود الاعترافيجب       
ليس فقط المستوى الضروري للمعرفة النظرية وإماا أيضا القدرة على تطبيق تلك المعرفة في ظل المجال التطبيقي، 

 .الاعترافأصبح المكون الرئيسي لعملية المهنية  للامتحاناتإن التصميم الموضوعي  كفؤ،العملي بشكل  

 اختباراتإن المنظمات العضو يجب أن لا تقنع نفسها بأن التقييم الذي يجتازه المتقدم في الحقيقة مجرد       
لهيكل المعرفة والقدرة على تطبيقه وإماا تنصب أيضا على أن تلك السياسات والإجراءات الخاصة ببنائه وأمنه 

أيضا عن الحاجة  اتفاقكما يجب أن يتم التوصل إلى وتجديده تعتبر كافية للتأكد من سلامة عملية التقييم،  
من أجل التأكد من أن الظروف  الاعترافمحل  أو الفحص الدوري لعملية التعليم والتقييم للمؤهلات للمراجعة
 .مازالت مستمرة في التطبيق بالاعترافالخاصة 
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م إدارتها عن طريق التنظيمات المهنية تالمهنية التي ي الامتحاناتإن مضمون وصرامة ونطاق وطول مدة       
اسة الحالة، في حين أن تتباين، حيث أن بعض منها يتأسس على در  أيضا الامتحاناتوالسلطات الأخرى لوضع 

الموضوعية، والبعض الآخر منها تعتمد على تمارين عملية، إن المهمة  للاختباراتمكثف  باستخدامالبعض تقوم 
يعتبر ضروريا من أن المتقدمين قد تم تقييمهم بشكل كاف في مجالات ملائمة للمدى الذي في التأكد تتمثل 

 .باختباراتهملتمكينهم من العمل بكفاية في الوظائف الخاصة 

 (:Experience)الخبرة  .3

من المهم لأي مهني أن لا يكون لديه معرفة نظرية فحسب، بل أيضا أن يكون قادرا على تطبيق تلك المعرفة       
الوظيفة المحددة أن يقوم أي فرد بإتمام  أداءلأغراض  الاعترافبكفاية في عالم الأعمال الفعلي، ويقترح قبل أن يتم 

ثلاث سنوات كحد أدنى تحت إشراف مقبول وملائم كخبرة عملية بشكل رئيسي في مجال الوظيفة المرتبطة، وفي 
 .بيئة مهنة مناسبة

تقييم بالمؤهلات الأخرى يجب أن تقوم ب الاعترافإن تنظيمات العضو أو السلطات الأخرى التي تدرس        
 الاختلافاتمتطلبات الخبرة ذات الصلة وتحديد كيفية التعامل مع أي اختلافات ناشئة وعادة ما ترتبط تلك 

 :بالأمور التالية

على سبيل المثال في بعض البلدان فإن الخبرة خارج المحاسبة العامة لا يتم )طبيعة ومدى الخبرة المطلوبة  ­
 ؛(بالممارسة الاعترافمقبولة لأغراض  اعتبارها

 الخبرة؛ باكتسابالفترة الخاصة  ­
على سبيل المثال بعض البلدان تتطلب التصديق )جراءات المطلوبة للتصديق على الخبرة المكتسبة الإ ­

ن هؤلاء الذين ممن صاحب العمل، في حين أن البلدان الأخرى تعتمد على التقارير الدورية  والاعتراف
 ؛(يكتسبون الخبرة

الذي إليه تعتبر الخبرة ملائمة للوظيفة المرتبطة والتي حصل  الاعتبارقييم سوف يحتاج أن يأخذ في ي تأإن        
في البلد الذي تقع فيه التنظيم المضيف، وقد  الاعترافلى متطلب معين قبل إعليها المتقدم، وقد يؤدي التحليل 

 .يكون مطلوبا من المتقدم أن يحصل على خبرة إضافية

البلد المضيف أيضا نحو فرض فترة خبرة عملية في البلد المضيف ذاته لتوضيح الكفاية الفنية  قد يسعى       
بقوانين البلد المضيف وتطبيقاته وتشريعاته، في تلك المواقف يجب أن يكون ذلك المتطلب لذلك الغرض فقط، 

 .ويجب أن لا تكون تلك الخبرة طويلة بشكل غير معقول
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 وآداب المهنة على المستوى الدوليأخلاقيات : الفرع الثاني

خرها آ توعدل في عدة مرات كان 1440تحاد الدولي للمحاسبين دليلا للسلوك الأخلاقي في عام وضع الإ       
ن مسألة السلوك الأخلاقي ترتبط بالنظام المطبق في كل مجتمع من المجتمعات الأمر أ، بالرغم من 1442في عام 

تحاد الدولي للمحاسبين الإ انطلققف الأخلاقية بين مجتمع وآخر أمرا لا مفر منه، وقد الذي يجعل التباين في الموا
عند إعداد الدليل الأخلاقي من عموميات المبادئ الأخلاقية وقوة نظام الإعلام المعاصر وتشابك المصالح 

الصعيد الدولي، ويحتوى الاقتصادية على الصعيد الدولي، ويهدف إلى تعزيز وجود المهنة وزيادة مصداقيتها على 
 :هذا الدليل على ما يلي

 أهداف عامة لممارسة مهنة المراجعة؛ ­
من قبل الأعضاء الممارسين للمهنة، والتي تحقق الأهداف  اعتبارهاالمبادئ والقواعد الأساسية التي يجب  ­

 .1العامة للمهنة

 :2حيث يعتبر الدليل المتضمن لأخلاقيات المهنة من أفضل ما صدر في مجال أخلاقيات المحاسبة لأنه

 يغطي جميع فئات المحاسبين بمختلف التخصصات؛ ­
يتسم بالمرونة والقابلية للتعديل والتطوير في ضوء متطلبات كل دولة ولقد سارت على منواله العديد من  ­

 .مصرالدول ومن بين هذه الدول دولة 

 :3أهمية دليل السلوك الأخلاقي المهني: أولا

يعمل وفق مستوى أعلى من الآخرين،  يلصق المجتمع مغزى خاصا بمصطلح المهني، ويتوقع من المهني أن      
ويعني هذا المصطلح تحمل المسؤولية على أداء العمل الجيد وفق مقومات لا تتعلق فقط بالقوانين والقواعد 

أبعد لتحقيق الرضا عن النفس، ويعلم المحاسب القانوني أنه يتحمل المسؤولية التنظيمية المختلفة، وإماا إلى مدى 
بهذه المسؤولية يتحتم عليه أن يتصرف على نحو أمين بغض أمام الرأي العام، العميل، والممارسين الآخرين، وللوفاء 

 .النظر عما يمكن أن يقدمه من تضحيات شخصية

ويتمثل السبب الرئيسي وراء السلوك المهني رفيع المستوى في أي مهنة في أهمية توافر ثقة الرأي العام في جودة       
ي يقدم الخدمة، وفيما يتعلق بالمحاسب القانوني، من الخدمة المؤداة من خلال المهنة، بغض النظر على الفرد الذ

                                                           
 .25، مرجع سابق، ص ''والإجراءات العمليةالإطار النظري -مراجعة الحسابات المتقدمة''، حسين أحمد دحدوح، حسن يوسف القاضي 1
، سلسلة دراسات وبحوث في الفكر المحاسبي ''الإطار العام لميثاق قيم وأخلاقيات المحاسب في الفكر والتطبيق الإسلامي''حسين حسين شحاتة،  2

 .4، ص 2014-04-14، تاريخ الإطلاع  www.darelmashora.com/download.ashx?docid=529 :الإسلامي، بحث متاح على
  .211-214، مرجع سابق، ص ص ''دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكد''أمين السيد أحمد لطفي،  3



 الإطار النظري لمعايير المراجعة الدولية: الفصل الأول
 

22 
 

الضروري أن يثق كل من العميل ومستخدمي القوائم المالية في الخدمات التي يؤديها بما فيها خدمة المراجع، فإذا لم 
 .قدرة هذه المهنة على خدمة العملاء والرأي العام بفعالية تتضاءلالخدمة في المحاسب القانوني  ييثق مستخدم

ومن الأمور الصعبة من الوجهة العملية أن يتمكن المستخدمين من تقييم جودة الأداء في معظم الخدمات        
م أداء المراجعة، حيث لا يتمتع معظم يالمهنية لتعقدها الشديد فلا يستطيع مستخدم القوائم المالية أن يق

مستخدمي القوائم المالية بالكفاءة أو أن ليس لديهم الوقت لإجراء هذا التقييم، وبالتالي تزداد ثقة الرأي العام في 
 .المهنية عندما يهتم القائمون عليها بوضع معايير للأداء والسلوك لكافة الممارسينجودة الخدمات 

فلسفات وممارسات يشار إليها  إتباعلمنافسة عمدت معظم منشآت المحاسبة العامة إلى ا ازديادوبسبب        
دارة الأعمال إعادة بممارسات تحسين العمل، وتشمل هذه الممارسات تحسين ممارسة تعيين الأفراد والتعامل معهم، 

اسبة أيضا أن تكون أكثر  كثر فعالية في الإعلان والترويج، وتحاول منشآت المحأوسائل  إتباععلى نحو أفضل، 
العديد من الأساليب وعلى سبيل المثال تحسين الكفاءة داخل منشآت  إتباعكفاءة في أداء المراجعة من خلال 

 .ني لمهام المراجعةأالتخطيط الفعال للمراجعة وتعيين الأفراد المت الالكتروني،الحاسب  استخدامالمحاسبة من خلال 

ودا لمصلحة المجتمع طالما لم تتعارض دفي ذلك المراجعون أن هذه التغيرات تمثل أمرا محويرى معظم الأفراد بما       
مع السلوك المهني للمراجعين، حيث يمكن لمنشآت المحاسبة العامة أن تعمل من خلال ممارسات فعالة وتحتفظ في 

 .ذات الوقت بالسلوك المهني المرتفع

 (:IFAC)عن اعد دليل السلوك الأخلاقي الصادر و ق: ثانيا

خرى تسعى إلى تحقيق مسؤولياتهم أمام الناس على أكمل إن مهنة المحاسبة والمراجعة كغيرهم من المهن الأ      
للمهنيين وذلك عن طريق المشاركة في  الاجتماعيةوجه، وبالتالي تحقق النجاح الشخصي، وهذا ما يعرف بالمكانة 

عن طريق بناء المجتمع والعمل على تحقيق المنفعة العامة، وذلك لا يتحقق إلى بكسب ثقة المجتمع والمستخدمين 
أداء مهامهم وفقا للمعايير المهنية وكذا من خلال العمل بالأخلاق التي ينص عليها التشريع لذلك فإن المهنة 

 :1تتمثل في تياجاتالاحتطلب مجموعة من 

 ؛مصداقية المعلومات ونظم المعلومات :المصداقية .1
 ؛قيام المحاسب بعمله على أحسن مستوى من الأداء بمعنى :المهنية .2
 ؛ن تكون الخدمات التي يقدمها المحاسبون المهنيون تتم على أعلى مستويات الأداءأأي  :جودة الخدمات .3
من الأخلاق المهنية التي تحكم شروط هذا  إطارلثقة بوجود هذه الخدمة با ون يشعر مستخدمأيجب  :الثقة .4

 .العمل
                                                           

 .42، ص 2012الأردن، –، عماندار وائل للنشر، ولىالطبعة الأ، ''-الإطار النظري-تدقيق الحسابات''إيهاب نظمي، هاني العزب،   1
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دية أن يقوم بتأنوع الخدمة التي يقدمها  عن لتحقيق أهداف المهنة، لابد من المحاسب المهني بغض النظر     
 :1مهامه وفقا لمجموعة من المبادئ والتي تتمثل في

 ؛خدماته المهنيةداء أويقصد بها أن المراجع أمين في  :النزاهة .1
تأثير  ينبغي على المراجع أن يكون عادلا لا يسمح بالتحيز والإجحاف وتعارض المصالح أو :الموضوعية .2

 الآخرين لتجاوز الموضوعية؛
ينبغي على المراجع أن يؤدي الخدمات بكل عناية وكفاءة، ومن واجبه : الكفاءة المهنية والعناية اللازمة .3

في المحافظة على معرفته المهنية ومهاراته بمستوى يثبت أن العميل سيستفيد من خدماته المهنية  الاستمرار
 ؛تطورات هذه الممارسات وتشريعاتها وأساليبها ثالكفؤة القائمة على أحد

يجب على المراجع أن يحترم سرية المعلومات التي يحصل عليها أثناء واجباته المهنية، ويجب أن لا  :السرية .4
تعمل أو يفصح عن أي من هذه المعلومات بدون تفويض صريح ومحدد، أو أن يكون لديه تشريع أو حق يس

 .مهني أو واجب بالإعلان عنها
 يسيءيجب على المراجع أن يتصرف بطريقة تتوافق مع سمعته المهنية ويمتنع عن أي سلوك  :السلوك المهني .5

 ؛ن المنظمة المهنيةالصادرة ع ليه أن يلتزم بالقواعدإليها، ولتحقيق ذلك ينبغي ع
يجب على المراجع أن ينفذ خدماته المهنية ذات العلاقة، وأن ينفذ عمله بكل حرص بما يتفق  :المعايير الفنية .1

مع متطلبات النزاهة والموضوعية وكذلك الاستقلالية، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتم التنفيذ بما يتفق مع 
 ؛المعايير الفنية والمهنية

قصد تطبيق الأهداف الأساسية للمهنة والمبادئ العامة، هناك مجموعة من القواعد التي تعمل كإرشاد       
، وهي قواعد أخلاقيات مهنة (IFAC)للمحاسبين لتحقيق ذلك، وهذه القواعد التي أصدرها الإتحاد الدولي 

 :المحاسبة، حيث قسم هذا الدليل على ثلاثة أجزاء هي على النحو التالي

 على جميع المحاسبين المهنيين؛ تطبققواعد  ­
 على المحاسبين العاملين في الممارسة العامة؛ تطبققواعد  ­
 .على المحاسبين المهنيين الموظفين في الصناعة أو التجارة أو التعليم أو القطاع الخاص تطبققواعد  ­

 :والجدول التالي يوضح ذلك ،قسما تتناول كل الميادين (12)ويتكون كل جزء من عدة أقسام تبلغ جميعها 

 

 
                                                           

 .21، مرجع سابق، ص ''الإطار النظري والإجراءات العملية-مراجعة الحسابات المتقدمة''، حسين أحمد دحدوح، حسين يوسف القاضي  1
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 :(3-1)الجدول رقم 

 طار ثلاثي الأجزاء لدليل أخلاقيات الاتحاد الدولي للمحاسبينالإ

الواجب التطبيق على كافة : الجزء الأول
 المحاسبين المهنيين

الواجب التطبيق على : الجزء الثاني
المحاسبين المهنيين في كافة المزاولات 

 العامة

الواجب التطبيق على : الثالث الجزء
 .المحاسبين المهنيين المستخدمين

 تعارض الزملاء الاستقلالية الخاصة بمهام التأكد النزاهة والموضوعية

الكفاية المهنية والمسؤولية المرتبطة  حل النزاعات الأخلاقية
 دعم زملاء المهنة غير المحاسبين باستخدام

 الكفاية المهنية والعمولات الأتعاب الكفاية المهنية

 السرية
الأنشطة غير المتوافقة مع الممارسة العامة 

 عرض المعلومات للمراجعة

 // أموال العملاء مزاولة الضرائب

العلاقات مع المراجعين الآخرين في المزاولة  الأنشطة عبر الحدود الخارجية
 // العامة

 // الإعلان والترويج النشر
 .41، ص  ،2002 سكندرية،الإ الجامعية، الدار، ''التطورات الحديثة في المراجعة''ين السيد أحمد لطفي، أم: المصدر

جزاء السابقة وفق آخر تعديل لدليل خلاقية الواردة في كل جزء من الأوفي ما يلي عرض لأهم المبادئ الأ      
 :عن بعض المبادئ استغنىتحاد الدولي للمحاسبين والذي السلوك الأخلاقي للا

 :1القواعد واجبة التطبيق على كافة المحاسبين المهنيين .أ 
مانة التعامل العادل والثقة، أما الموضوعية فتعني العدالة والأإن النزاهة تعني الأمانة،  :النزاهة والموضوعية .01

 اأن يكون المحاسب المهني واعي ي بمعنىأالعقلية والتحرر من تعارض المصالح وحل التعارضات الأخلاقية، 
للعوامل التي تثير الصراع، خاصة تلك التي يكون فيها تعارض لمسؤولياته مع مصالح أصحاب  ومستيقظادائما 
 .العمل

الحل  دن يلتزم المحاسب المهني بالسياسات التي تضعها المؤسسة التي يعمل لديها حتى يجأوكخطوة أولى يجب 
 :ما يلي بالتسلسل الإداري بالاعتبارك السياسات بالحل المناسب، عليه أن يأخذ المناسب، وإن لم تسعفه تل

 مراجعة مشكلة الصراع مع الرئيس المباشر؛ ­
 مراجعة مدير أعلى مستوى من الرئيس المباشر؛ ­
 مراجعة اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء؛ ­

                                                           
 .52-44اني العزب، مرجع سابق، ص ص هإيهاب نظمي،   1
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 بشكل سري مع مستشار مستقل؛ الاستشارةالبحث عن  ­
 .مع تقدم  تقرير للمؤسسة والسلطات الرقابية( كالغش)ائل الكبيرة سفي الم ةالاستقلالي ­

على أساس النزاهة وتعني قيام المحاسب المهني بتقدم  الإقرار الضريبي لأحد العملاء  :الممارسة الضريبية .02
والموضوعية في ضوء ما هو متاح له من معلومات، حيث أن المسؤولية من محتويات الإقرار تقع بصفة أساسية 

بأي إقرار أو بيانات أخرى مقدمة إلى الجهات المعنية  اسمهعلى العميل ولا يجب على المحاسب المهني إرفاق 
 .غير صحيحة وجود بيانات احتماليةإذا كان هناك أدنى شك في 

وتعني قيام المحاسب المهني بتقدم  خدماته في دولة أخرى، فهناك عليه إتباع  :الأنشطة عبر الحدود .03
مستوى أقل من تلك الدولة، أما إذا كانت  المتطلبات الأخلاقية الدولية إذا كانت هذه المتطلبات تنفذ 

 .بها قدر المستطاع الالتزامالمتطلبات الأخلاقية أشد في إحدى الدول فعليه 
وإذا كانت المتطلبات الأخلاقية في البلد الأصل للمحاسب إجبارية بالنسبة للخدمات المؤداة خارج ذلك 

 .البلد وأشد صرامة مما ذكر سابقا، فتطبق هنا معايير الدولة الأصلية للمحاسب
 :وتنقسم إلى :الكفاءة المهنية .04

 وذلك من خلال: بلوغ الكفاءة المهنية: 
 ؛عالي من الثقافة العامة مستوى ­
 ؛تعليم متخصص ­
 ؛في الموضوعات المتعلقة بالمهنة وامتحانتدريب  ­
 .الخبرة العملية ­

 المحافظة على الكفاءة المهنية: 
 ؛(صدارات الوطنية والدولية في المحاسبة والمراجعةالإ)متابعة التطورات في مهنة المحاسبة  ­
في أداء الخدمة المحاسبية بما يتفق مع  تبني برنامج خاص مصمم لضمان الرقابة المهنية ­

 .القرارات الوطنية والدولية المناسبة
 :وتعني :السرية .05

 سرية المعلومات الخاصة بأمور العميل أو صاحب العمل؛ احترام ­
 العلاقة بين المحاسب والعميل؛ انتهاءيستمر واجب السرية بعد  ­
 إن العاملين لدى المحاسب المهني ملتزمون بمبدأ السرية؛ ­
 .المحاسب المهني المعلومات لفائدته الشخصية أو لفائدة طرف آخر استخدامعدم  ­

وتعني قيام المحاسب المهني بالدعاية لنفسه، وعندها عليه أن يستعمل وسائل الترويج  (:النشر)الدعاية  .01
 :إلى سمعة المحاسبين الآخرين، ولهذا فإنه لا يجوز تسيءالمناسبة والتي لا 

 ة وغير صادقة عن نتائج مطلوبة؛إعطاء توقعات زائف ­
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 ما يتضمن القدرة على التأثير على المحاكم والهيئات؛ ­
 بيانات المديح التي لا تقوم على حقائق مؤكدة؛ ­
 .عمل مقارنات مع محاسبين مهنيين آخرين ­

 :1على المحاسبين المهنيين العاملين في الممارسة العامة تطبققواعد  .ب 

 :الممارس هو الذي يمارس مهنة تقدم  خدمات مراجعة الحسابات وتتمثل القواعد في المحاسب

أن المحاسب المهني في الممارسة العامة والتي تقع عليه مسؤولية تقدم   الاستقلاليةوتعني  :ستقلاليةالا .01
عن النزاهة والموضوعية، وكذلك  الابتعادالتقارير يجب أن لا تكون له مصلحة من هذه التقارير والتي من شأنها 

 :تعني وجوب الاستقلال التام والتفرع عند مزاولة المهنة، وتتطلب الاستقلالية
 أي حالة التفكير التي تسمح بتقدم  رأي دون الخضوع لمؤثرات قد تغير حيادية : استقلالية التفكير

 .الحكم المهني
 طرف الأي تجنب الحقائق والظروف التي تعد غاية في الأهمية والتي قد تساعد : المظهر استقلالية

 .والموضوعية لدى الشركة أو المحاسب المهني قد تأثرت الاستقامةأن  استنتاجثالث بالوصول إلى ال

 :الاستقلاليةومن الحالات التي تفقد 

 غير ممارسة المهنة؛ فا لدى الحكومة أو أي مؤسسة رسمية لوجهة خاصةظالعمل مو  ­
 الشركات التي يكون العضو الممارس شريكا أو قريبا لأحد المسؤولين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة؛ ­
 العضو الممارس أسهم ذات شأن خلال فترة مراجعة حسابات لإحدى الشركات المساهمة؛ امتلاك ­
 يكون عضو في مجلس إدارتها؛نشطة الشركات التي أالعمل لدى الشركات التي تماثل أنشطتها التجارية  ­

حيث أنه يجوز للشخص الممارس أن يقوم بمراجعة حسابات الشركات التي له مصلحة فيها والواردة أعلاه       
 .بشرط التصرف في هذه المصلحة قبل قبول عملية المراجعة

وذلك عندما يقوم المحاسب العامل  :غير المحاسبي استخدامؤولية بخصوص سالكفاءة المهنية والم .02
المحاسبين الآخرين أو المهندسين أو المقدرين، ويجب عليه حينها : من الخبراء مثل بالاستفادةفي الممارسة العامة 
طلاعهم على ا)التزامهم بها ؤلاء الأشخاص بالمتطلبات الأخلاقية للمهنة والتأكد من هالتأكد من معرفة 

 (.سبةالقواعد الأخلاقية المنا
الأتعاب هي ما يحصل عليه المحاسب مقابل تقدم  خدماته المهنية، حيث أنها  :الأتعاب والعمولات .03

 :لهذه الخدمة، ومن الأمور التي قد تؤثر على قيمة الأتعاب ةتعكس القيمة العادل

                                                           
 .11.01.2014تاريخ الإطلاع ، /https://sqarra.wordpress.com/prof1 :متاح على مدونة الحسابات المالية والإدارية،، ''سلوكيات المهنة'' ،اصالح محمد القر   1
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 المهارة والخبرة المطلوبة للعمل المطبق؛ ­
 الوقت والجهد المبذول مقابل تقدم  الخدمة؛ ­
 .المسؤولية التي يحتاجها تقدم  تلك الخدمةدرجة  ­

تعاب فلا يجوز للعضو الممارس أن يفاوض العملاء بطريقة مباشرة أو غير أما بالنسبة للمنافسة على الأ      
مباشرة للحصول على عمل يقوم به زميل آخر، كما لا يجوز قيام العضو الممارس بمنافسة زميل للحصول على 

 .أعمال الزملاء بصورة تلحق بهم الضرر انتقادعمل يقوم به الأخير عن طريق قبول أتعاب أقل، أو عن طريق 

يمكن للعضو الحصول على أتعاب أقل شريطة أن لا يضعف جودة العمل ولا يضلل العميل، أما         
عنها قدر المستطاع، وفي  الابتعادإلى النزاهة والموضوعية للمحاسب، لذا يجب عليه  تسيءالعمولات فهي عادة ما 

عمولات من أجل الحصول على عميل أو )البلدان التي تسمح بذلك فإنه يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة للعميل 
 (.لتحويل عميل إلى طرف ثالث، أو حالة خدمات للآخرين

المراجع بعملين في آن واحد قد يفقده  التزامإن  :الأنشطة التي لا تتوافق مع ممارسة المحاسبة العامة .04
 .لى سمعة المهنةإ يسيءعن أي عمل آخر من شأنه أن  الابتعادالأمانة والموضوعية لذا يجب على المراجع 

 :ويجوز للمراجع ممارسة الأعمال التي تتعارض مع قواعد وآداب المهنة بشرط
 المالية والمحاسبية؛ كالاستشاراتعمال المهنية المكملة لتطبيق عمله  أن تكون هذه الأعمال من الأ ­
تملك المزارع أن تكون هذه الأعمال من النشاطات الاقتصادية غير المهنية كتملك الأوراق المالية و  ­

 .في شركات الأموال والاشتراكوالعقارات 
بأموال  بالاحتفاظحيث أن هناك بعض الدول التي تسمح للمراجع أثناء ممارسته لمهنة  :أموال العميل .05

العميل، بينما تمنع دول أخرى هذا التصرف، لذا يجب في الممارسة العامة أن لا يقوم المراجع بالاحتفاظ 
بأموال العميل إذا كان هناك شك بأن هذه الأموال ستستعمل في طريق غير مشروع ومخالفة للأنظمة 

 .والقوانين
 :بما يلي الالتزاميه بأموال العميل بعهدة المراجع عل الاحتفاظوفي حالة جواز 

 موال مكتبه؛أمواله الشخصية وعن أبهذه الأموال منفصلة عن  الاحتفاظ ­
 موال للأغراض المحددة لها فقط؛هذه الأ استخدام ­
أن يكون مستعدا في جميع الأوقات لتقدم  حساب عن هذه الأموال لأي شخص من حقه المساءلة  ­

 عنها؛
 إيداع الأموال بدون تأخير؛ ­
 دفع مبالغ تزيد عن رصيد العميل؛ عدم ­
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 .إيداع الفوائد المكتسبة في حساب العميل ­
توسعة عمله، قد بعندما يقوم المراجع  :العلاقة مع المحاسبين المهنيين الآخرين في الممارسة العامة .01

وهو المحاسب الذي يحال إليه مراجعة عمل معين، أو )يحتاج إلى ذلك عن طريق التشاور مع المحاسب المستلم 
 (.العميل احتياجاتعمل محاسبي أو ضريبي وذلك حسب 

بالتعليمات التي يعطيها له المراجع إذا كان ذلك  الالتزاموعند تكليف محاسب مستلم يعمل ما يجب عليه 
 .ن المتطلبات القانونية ذات الصلةضم

وبما أن صاحب العمل لديه الحق في تغيير المراجع، في هذه الحالة يقوم المراجع الحالي للمؤسسة بتقدم  ملفات 
 .وأوراق العمل الموجودة لديه للمراجع الجديد

ن أالمقترح والمراجع الحالي، و  وإذا ما قرر العميل تغيير المراجع الحالي فإنه من الضروري الاتصال ما بين المراجع
رسال كتاب له إالمراجع الحالي يتم  بيستجيأخرى، وإذا لم  اتصالأي طريقة بيتم تبادل المعلومات خطيا أو 

 .من قبل المحاسب المقترح يفيد أنه يتقبل العمل لأنه من وجهة نظره لا يوجد ما يثير شك لديه
يكون ذلك بشكل مناسب وبأخلاق مهنية عالية، فلا يجوز وعند رغبة المراجع الحصول على عمل فيجب أن 

 يؤدي إلىالحصول على عمل مهني بطريقة كاذبة أو مضللة سواء كان ذلك بإعلان أو بأي شكل آخر 
 .العملاء اجتذاب

السابق عما إذا يستفسر من زميله ذا ما طلب من أحد المراجعين مراجعة حسابات أحد العملاء عليه أن إو 
مهنية تحول دون قبول عملية المراجعة، وعلى المراجع أن يقدم لزميله الذي من  اعترافاتي أكانت لديه 

ية ني خدمات مهنية لأحد عملائه وأي إيضاحات تطلب منه، خلال فترة زمأالمتوقع أن يحل محله في تقدم  
 .معقولة وذلك كله بعد موافقة العميل

للمراجعين مسموحا فإن ذلك يجب أن يتم بطريقة إذا كان الإعلان والترويج  :الإعلان والترويج .02
 .إلى سمعة المهنة تسيءموضوعية وصادقة ولا 

 :1على المحاسبين المهنيين الموظفين تطبققواعد  .ج 

صناعي، تجاري، قطاع عام، ) سواء كان المحاسب المهني الموظف هو الذي يتم تعيينه في مختلف القطاعات      
 :به هي، أما القواعد الخاصة (تعليم

في بعض الحالات قد يتعارض ولاء المراجع لصاحب العمل مع المتطلبات الأخلاقية  :تعارض الولاء .01
ذا لم تنجح هذه الوسائل إ، و الاختلافكافة الوسائل لمحاولة حل هذا   استنفاذللمهنة، عندها على المراجع 
 .يستطيع المراجع تقدم  استقالته

                                                           
 .52إيهاب نظمي، هاني العزب، مرجع سابق، ص   1
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 :الحكم الصحيح على المحاسبة أو الأمور الأخلاقية فيجبحول وجهات النظر  اختلافوفي حالة 

 بحث الموضوع مع المسؤول المباشر؛ ­
 ويات الإدارة العليا أو المدراء غير التنفيذيين؛تبحث الموضوع مع مس ­
 بعد تقدم  الأسباب لصاحب العمل؛ الاستقالة ­
 .انونيا ومهنياما لم يكن ذلك مطلوبا ق( حفاظا على السرية)عدم توصيل القضية للآخرين  ­
 :وذلك عن طريق :دعم الزملاء المهنيين .02
 اللازم لحاجتهم للتطوير؛ الاهتمامإعطاء  ­
 إمكانية الأخذ بأحكامهم الخاصة بشأن الأمور المحاسبية؛ ­
 .التعامل مع الاختلافات في الأداء بطريقة مهنية ­
أن لا يضلل أو يخدع صاحب العمل بالنسبة لدرجة الخبرة أو التجربة التي يمتلكها،  :الكفاءة المهنية .03

 .وعليه أن يلتمس المساعدة من خبير آخر حيثما كان ذلك مناسبا
أن يعرض المحاسب المهني المعلومات المالية بشكل كامل وبأمانة مهنية حتى يمكن  :عرض المعلومات .04

 .فهمها في سياقها الصحيح

 ها بمعايير المحاسبة الدوليةطبيعة معايير المراجعة الدولية وعلاقت: الثاني المبحث

بإعداد معايير ينبغي مراعاتها من قبل  ،عايير مراجعة الحسابات الدوليةبمالخاصة الهيئات الدولية  اهتمت       
 .المؤسسات عند إعدادها لقوائمها المالية وهذا لخدمة المصلحة العامة بالدرجة الأولى

بها على النطاق الدولي  ومعمولا امن قبلها مقبولة قبولا عامة ر داتسعى هذه الهيئات إلى جعل المعايير الص        
هنة ووضع الضوابط التي على مراجعي الحسابات والمؤسسات في كل دول جل توحيد ممارسات المأوكل ذلك من 

 .العالم الالتزام بها عند مراجعة البيانات المالية

 .وعلى هذا الأساس سيشرح هذا المبحث طبيعة معايير المراجعة الدولية وعلاقتها بمعايير المحاسبة الدولية

 ماهية معايير المراجعة الدولية: المطلب الأول

 مفهوم معايير المراجعة الدولية: الفرع الأول

في جميع البلدان وهو إعطاء الرأي الصادق عن  متماثلا اإن الهدف الأساسي من عملية المراجعة يعتبر هدف      
قع ما إذا كانت القوائم المالية مطابقة لحقيقة المركز المالي للمؤسسة أو لا، كل هذا وفقا لمعايير ومبادئ الدولة التي ت

 .فيها هذه المؤسسة، حيث أن هذه المعايير والمبادئ تختلف من دولة لأخرى
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فعملية المراجعة التي يتم إجراؤها طبقا لمعايير بلد أجنبي قد لا تتضمن معايير المراجعة المتعارف عليها في        
ظم البلدان تعتبر عملية المراجعة الخارجية عملية إجبارية قانونية تتطلب من المراجع عالولايات المتحدة الأمريكية، فم

 .1إجراءات مقررة عن طريق القانون كأساس للتعبير عن رأي معين عن القوائم المالية إتباع

قعة العالم لى تقليص ر إومما لا شك فيه، أن الثروة الهائلة في نظم المعلومات، وفي مجال الاتصالات، أدت       
يتمثل في ضرورة توفير المعلومات المالية واحدا مما ألقى عبئا إضافيا على مهنة المحاسبة  استثماريا'' سوقا''ليصبح 

الكافية والملائمة والموثوق فيها، لرجال الأعمال في الدول المختلفة، عن الشركاء والأسواق المالية العالمية التي 
 .2يفضلون الاستثمار بها

كل هذا قد خلف ضغوطا متزايدة نحو العمل على توحيد معايير للمحاسبة والمراجعة، فوجود معايير مختلفة       
، 3إما في فهم أو ثقة في الرسائل التي يتم توصيلها عن طريق القوائم المالية ،تؤثر على قرارات مختلف الأطراف

من تكاليف المحاسبة  ويخفضة يقلل من هذه الضغوط لذلك فإن تحقيق التوحيد والتنسيق لمعايير المحاسبة والمراجع
حيث تحتوي معايير المراجعة الدولية على أهم الإرشادات التي تحكم عملية ء والمراجعة للقوائم المالية لمختلف الشركا

 .مراجعة القوائم المالية

ويمكن تعريف معايير المراجعة الدولية على أنها قرائن أو قواعد توضح العرف المهني الدولي المتفق عليه والتي        
مااطا لما يجب أن يكون أتمثل  للمراجعةيمكن اللجوء إليها عند قصور المعايير المحلية، وبالتالي فإن المعايير الدولية 

 .4المعليه الأداء الفعلي لممارسي المهنة عبر الع

حيث أن تطبيقها  ،معايير تهدف إلى توفير التوافقتمثل '' :5كما يمكن تعريف معايير المراجعة الدولية على أنها      
من شأنه أن يعزز من معايير المراجعة المتفق عبر دول العالم، كما تتضمن المراجعة الدولية من حيث النظرية 

 .''للتقارير الدولية وانسجاموالتطبيق بالإضافة إلى أن تلك المعايير الدولية للمراجعة تمكن من إحداث تنسيق 

مريكا، وعلى الرغم من ذلك أة تشبه معايير المراجعة المقبولة قبولا عاما في نشير أن معايير المراجعة الدولي       
تاريخية في أمريكا فإن المراجع ملتزم مالية لقوائم فهناك بعض الفروق بينهما، وعند ممارسة المراجع عملية مراجعة 

                                                           
، الدار الجامعية، ''-دراسة ميدانية-دراسة تحليلية لمستقبل تطبيق معايير المراجعة الدولية في مهنة المراجعة في الجزائر''د السويدي، مسهام مح 1

 .14، ص 2010الإسكندرية، 
 .44، ص 2004، طبعة الأولى، دار كنوز المعرفة العلمية، عمان، ''دراسات متقدمة في تدقيق الحسابات''محمد فضل مسعد، خالد راغب الخطيب،  2
 .222، مرجع سابق، ص ''المراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المال''أمين السيد احمد لطفي،  3
 .45، ص 2001الأردن، -،الطبعة الثانية،  دار وائل للنشر، عمان''الناحية النظرية: تدقيق الحساباتعلم ''أمين عبد الله خالد،  4
 .41، ص 2002، الدار الجامعية، الإسكندرية، ''دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكد''أمين السيد أحمد لطفي،  5
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فعليه أن يلتزم أو يحقق أي  في أمريكا، بالإضافة إلى ذلك (GAAS)بتطبيق معايير المراجعة المقبولة قبولا عاما 
 .1(ISA)مطلب إضافي لمعايير المراجعة الدولية 

تحاد الدولي للمحاسبين تمهيدا أو مقدمة عن معايير حيث أصدرت لجنة معايير المراجعة الدولية المنبثقة عن الا      
 :2المراجعة الدولية ورد بها ما يلي

تطوير وتدعيم مهنة محاسبة دولية ومترابطة إسنادا إلى قواعد  عايير الدولية للمراجعة هوهدف إصدار الم .1
 منسقة؛

ن الأنظمة الخاصة بالقوانين والتعليمات الصادرة عن المؤسسات الحكومية أو المهنة في كل أتدرك اللجنة  .2
 ارسة المهنية في عمليات المراجعة؛تؤثر على المم -بدرجة مختلفة–بلد 

في محاولة  الاعتباربين معايير المراجعة المطبقة في كل دولة بعين  فالاختلاتحاول اللجنة أخذ مظاهر  .3
 لتحقيق القبول الدولي لهذه المعايير؛

الأولوية للمعايير والمتطلبات المحلية عن تلك الصادرة عن اللجنة إلا في الحالات التي لا توجد فيها  تكون .4
 معايير محلية عندئذ تطبق بصورة تلقائية المعايير الدولية للمراجعة؛

يتسع مجال تطبيق معايير المراجعة الدولية بحيث يشمل كل مراجعة أو فحص مستقل بغرض إبداء الرأي  .5
 الالتزامعلومات المالية لأي وحدة بغض النظر عن حجمها وهدفها وشكلها القانوني، ويتطلب الأمر في الم

الحسابات، ومع كل معيار يتحدد  يبهذه المعايير كلما أمكن ذلك في كافة النشاطات التي يقوم بها مراجع
 مدى الالتزام به؛

لمناسبة باللغة المحلية على نفقتها مع توضيح تعطي المنظمات في الدول الأعضاء الحق في إعداد الترجمة ا .1
 .تحاد الدولي للمحاسبين القانونيينالمنظمة التي قامت بترجمة النص الإنجليزي الصادر عن الا اسم

من خلال ما سبق نلاحظ أن معايير المراجعة الدولية تتميز ببعض الخصائص تجعلها تفرض على مراجعي        
الدولي لإجراءات  الاتساق، وذلك لدوافع بإتباعهالحسابات سلك طريق معين يلزم جميع مراجعي الحسابات 

 :3ليةالمراجعة، يمكننا أن نوجز بعض خصائص معايير المراجعة الدولي في النقاط التا

على إمكانية تحريك  دمر الذي يشكل بعض القيو يلات إجراءات العمل الميداني، الأالتركيز على تفص .1
 مكانالإوأن لكل ذلك ميزة وتتمثل في تقليل التفاوت والاختلاف والقرب من الموضوعية قدر المراجعين، 

 عند إتمام عملية المراجعة؛

                                                           
 .25-24، ص ص 2002، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية، مصر، ''-مدخل معاصر-أساسيات المراجعة''حاتم محمد الششيني،   1
 .22-21، ص ص 2000، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية، مصر، ''تحليل وإطار التطبيق-المعايير الدولية للمراجعة''محمد السيد ناغي،   2
 .22-21محمد الأمين مازون، مرجع سابق، ص ص   3
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ن تلك التسمية أكثر تحفظا، وذلك لتوفير قدر أاللجنة لفظ إرشادات مراجعة دولية، ولا شك  استخدام .2
جيد من المرونة عليها لترك المجال مفتوحا أمام المنظمات المهنية في دول العالم للاسترشاد بتلك المعايير 

 وإتاحة الفرصة أمامها حتى يمكن تكييفها مع الظروف البيئية لكل دولة؛
كثر عمومية وشمولا من غيرها، لأنها صادرة عن تجمع دولي كبير يضم معظم دول أهذه المعايير تعتبر  .3

العالم، وبالتالي فهي تمثل الإطار العام الذي ينظم مهنة المراجعة ويلقى قبولا عاما على النطاق الدولي،  
 .اجة إليهامن قبل مزاولة المهنة عند الح إتباعهاكما أنها تعتبر قواعد أساسية عامة يجب 

 نشأة معايير المراجعة الدولية: الثانيالفرع 

دوليا، ووضع لة مهنة المحاسبة و المنشآت الدولية باعثا لوضع القواعد المحاسبية الدولية لتنظيم مزاكانت نشأة       
العالم لتزيد معها ثقة هنة عبر مراجعة الدولية، وإعداد معايير دولية لتنظيم مزاولة هذه المللالقواعد العلمية والعملية 
 .مستخدمي القوائم المالية

وبذلك فإن وجود معايير دولية للمراجعة سوف تفرض الحصول على تلك العوائد التي تنبع من وجود معايير       
 .1بأن المعايير المحاسبية قد تم التمسك بها والالتزام بها اكبير   ادولية للمحاسبة عن طريق تزويد المستخدم تأكيد

راجعة الحسابات أقر الاتحاد الدولي للمحاسبين جملة من الهيئة العليا لم وباعتبارهوكغيره من التنظيمات المهنية،       
، كان الهدف من ورائها إعطاء صيغة دولية للمراجعة ''ISA''الإرشادات تحت مسمى معايير المراجعة الدولية 

تحاد الدولي للمحاسبين نتيجة لتزايد الاهتمام بمعايير المحاسبة ، وكان تأسيس الا2والعمل على رفع مستوى الأداء
دولة، وقد ( 44)منظمة محاسبية في  (13)بين  اتفاقيةبموجب ( 02/10/1422) والمراجعة، حيث أسس بتاريخ

عد هو تطوير وتدعيم مهنة محاسبة دولية مترابطة في إطار قواتحاد جاء في الفقرة الثانية من الدستور أن هدف الا
 .3متناسقة

 International''تحاد الدولي للمحاسبين لجنة المعايير أو الأدلة الدولية للمراجعة عن الا نبثقإوقد       
''Auditing Practices Committee وقد بدأت في  الاتحاد،، والتي تهتم بإصدار المعايير الدولية نيابة عن

معيار سنة  (22)إصدار المعايير بهدف توحيد الممارسات المهنية عبر كافة أنحاء العالم، ووصلت المعايير إلى 
 لمهنة المراجعة ينمتزايد من قبل الممارس باهتماميت الدعوة لإيجاد معايير دولية للمراجعة ظ، وح(1422)

                                                           
 .12سابق، ص  سهام محمد السويدي، مرجع  1
 .12، ص 2000مصر،  -، الطبعة الأولى، المطبعة العصرية، المنصورة''.تحليل وإطار للتطبيق-دراسات في معايير المراجعة الدولية ''محمد السيد ناغي،   2
 .41أمين عبد الله خالد، مرجع سابق، ص   3



 الإطار النظري لمعايير المراجعة الدولية: الفصل الأول
 

33 
 

لها من أهمية ولدورها في تقليل التفاوت في الأداء بين الممارسين في والمستفيدين من خدماته محليا ودوليا، وذلك لما 
 .1معظم دول العالم للاقتراب من الموضوعية قدر الإمكان

 :2لها حسب سنة صدورها مبوبوفي ما يلي بيان 

 :صدرت ثلاث معايير هي (1420)في عام  :أولا

 (.جانفي)أهداف ومجالات مراجعة الحسابات  .1
 (.جانفي)الحسابات  كتاب تكاليف مراجع .2
 (.سبتمبر)المبادئ الأساسية في المراجعة  .3

 :صدرت أربع معايير أخرى هي (1421)في عام  :ثانيا

 (.فيفري)التخطيط  .4
 (.جويليا)الاعتماد على عمل مراجع آخر  .5
 (.جويليا)دراسة وتقييم النظام المحاسبي والضوابط الداخلية المرتبطة به  .1
 (.سبتمبر)المراجعة رقابة الجودة في أعمال  .2

 :صدرت أربع معايير هي( 1422)في عام  :ثالثا

 (.جانفي)ثبات في المراجعة أدلة الإ .2
 (.جانفي)التوثيق  .4

 (.جويليا)الاعتماد على عمل المراجع الداخلي  .10
 (.كتوبرأ)الغش والخطأ  .11

 :صدر معياران آخران هنا (1423) في عام :رابعا

 (.جويليا)المراجعة التحليلية  .12
 (.1424أكتوبر وعدل في جانفي )تقرير المراجع عن البيانات المالية  .13

 :صدرت أربع معايير أخرى هي (1424)في عام  :خامسا

 (.فيفري)المعلومات الأخرى الواردة في مستندات عمليات مالية تم مراجعتها  .14

                                                           
 .44، ص 2003ليبيا، -زء الأول، دار الجامعة المفتوحة، طرابلس، الج''الطريق إلى علم المراجعة والتدقيق''، حازم هاشم الألوسي  1
 .140-134محمد السيد الناغي، مرجع سابق، ص ص   2
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 (.فيفري)المراجعة في بيئة المعالجة الآلية للبيانات  .15
 (.أكتوبر) الآليأساليب المراجعة بالاستعانة بالحاسب  .11
 (.أكتوبر)الجهات التابعة  .12

 :صدرت خمس معايير أخرى هي (1425)في عام  :سادسا

 (.فيفري)الاستفادة من عمل الخبير  .12
 (.فيفري)العينة في عملية المراجعة  .14
 (.سبتمبر)أثر بيئة المعالجة الآلية للبيانات على دراسة وتقييم النظام المحاسبي  .20
 (.أكتوبر) -الأحداث ما بعد تاريخ الميزانية–توقيت تقرير المراجع  .21
 (.أكتوبر)قرارات الصادرة عن الإدارة الإ .22

 :صدر معياران آخران هما( 1421)في عام  :سابعا

 (.جانفي)مبدأ الاستمرار  .23
 (.أكتوبر)التقارير الخاصة للمراجع  .24

 :معايير أخرى هي صدرت ثلاث (1422)في عام  :ثامنا

 .الأهمية النسبية وخطر المراجعة .25
 (.أكتوبر)مراجعة البيانات التقديرية في المحاسبة  .21
 .فحص المعلومات المالية المتوقعة .22

لجنة معايير مراجعة الحسابات الدولية بصياغة ونشر المعايير، التي ينبغي مراعاتها لما فيه المصلحة  اهتمتحيث      
وقد وافق '' نطاق عالمي''السعي لجعل تلك البيانات مقبولة ومعمولا بها على العامة، عند عرض البيانات المالية، 

ة المعايير المحاسبية التي تصدرها اللجنة، وبذل عضاء اللجنة على دعم أهداف اللجنة، وذلك بالتعهد بنشر كافأ
 :1مساعيهم من أجل تحقيق الآتي

التأكد من أن البيانات المالية المنشورة مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية من كافة الأوجه والإفصاح عن  .01
 حقيقة هذه المطابقة؛

لمالية المنشورة يجب أن تكون مطابقة إقناع الحكومات والهيئات المعنية بصياغة المعايير، بأن البيانات ا .02
 لمعايير المحاسبة الدولية من جميع النواحي المهنية؛

                                                           
 .44-43 فضل مسعد، خالد راغب الخطيب، مرجع سابق، ص ص دمحم  1
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إقناع السلطات القائمة على مراقبة أسواق الأوراق المالية والأوساط التجارية والدولية، بجعل البيانات  .03
 المنشورة مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية من جميع الوجوه؛

عي الحسابات مقتنعون بأن البيانات المالية مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية من جميع التأكد من أن مراج .04
 النواحي؛

 .تشجيع قبول ومراعاة معايير المحاسبة الدولية على الصعيد الدولي .05

 نطاق معايير المراجعة الدولية: ثالفرع الثال

تحاد الدولي للمحاسبين والخاصة ثقة عن الابالمنشارة إلى أن لجنة معايير المراجعة الدولية كما سبقت الإ     
 .1422معيارا سنة  22بإصدار وتبويب وشرح وتعديل معايير المراجعة الدولية، قامت بإصدار 

حيث أن إصدار معايير المراجعة الدولية والالتزام بها يؤدي إلى مصداقية المعلومات المالية على المستوى       
، وقد تم صدور 1فعالة لترشيد قرارات الاستثمار سواء على المستوى المحلي أو الدوليالدولي، ويجعل منها أداة 

المعايير في إصدارات زمنية متتابعة حسب الأهمية النسبية لكل معيار، ثم أعاد الاتحاد تبويب هذه المعايير طبقا 
على ذلك رقمان لكل معيار، أحدهما طبقا لتاريخ الإصدار،  ابمراحل عملية المراجعة، وأصبح لدينا بناء لارتباطها

، في حين أخذ التبويب الثاني ترقيما يبدأ من 1والثاني طبقا لموضوع المعيار، وأخذ التبويب الأول ترقيما يبدأ بالرقم 
 .2002الرقم 

، والمعايير الدولية لعملية (ISAE)والمعايير الدولية لعمليات التأكيد ( ISA)إن معايير المراجعة الدولية       
، (ISQC)، والمعايير الدولية لرقابة الجودة (ISRS)، والمعايير الدولية للخدمات ذات العلاقة (ISRE)المراجعة 

ومسودات العرض وأوراق التشاور وغيرها من إصدارات المجلس الدولي لمعايير ، (IAPN)وبيانات ممارسة التدقيق 
 .الاتحاد الدولي للمحاسبين وهي حقوق تأليف خاصة به المراجعة والتأكيد تصدر عن

ولا يقبل كل من مجلس معايير المراجعة والتأكيد الدولية أو الاتحاد الدولي للمحاسبين تحمل مسؤولية أي       
ملة في إصداراته سواء كانت تلك تخسارة تلحق بأي شخص يتصرف أو يمتنع عن التصرف بناءا على المواد المش

 .3ناجمة عن الإهمال أو غير ذلك الخسارة

حسب بيان الاتحاد الدولي للمحاسبين الذي نشر في يوليو  ISAسنقوم بعرض نطاق معايير المراجعة الدولية       
بترجمتها إلى العربية في فيفري ( بالأردن)باللغة الإنجليزية وقامت جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين  2012

                                                           
 .33، ص 2001، دار النهضة العربية، القاهرة، ''موسوعة معايير المراجعة المصرية''، أمين السيد أحمد لطفي  1
 .24 محمد الأمين مازون، مرجع سابق، ص  2
مطابع الاتحاد الدولي للمحاسبين،  الجزء الثاني،، ''IFACبيان الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين ''، منشورات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين  3

 .2، ص 2013 نيويورك، فيفري
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 ةستم معايير المراجعة الدولية إلى ييتم نسخها بموافقة الاتحاد الدولي للمحاسبين، ويتم تقس، والتي 2013
 :1خر إصدار للاتحاد الدولي للمحاسبين وتوضح كالتاليآمجموعات حسب 

 .المبادئ العامة والمسؤوليات: المجموعة الأولى

الأهداف العامة للمراجع المستقل  ، وهي تشمل على244إلى  200خصص لهذه المجموعة المعايير من       
جراء عملية المراجعة، وفقا لمعايير المراجعة الدولية، والموافقة على شروط التكليف بخدمات المراجعة، وكذا رقابة إو 

عند  الاحتيال اتوكذا مسؤولية مراجع الحسابات المتعلقة بعمليالجودة لمراجعة البيانات المالية ووثائق المراجعة، 
القوانين والأنظمة عند مراجعة البيانات المالية، الاتصال مع أولائك المكلفين  ومراعاةلبيانات المالية مراجعة ا

 .عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحكومة والإدارة الإبلاغبالحكومة، وأيضا 

 .تقييم الخطر والاستجابة في تقدير الأخطاء: المجموعة الثانية

معايير دولية وهي التخطيط لمراجعة البيانات المالية وتحديد  1وتضم  444إلى  300وتشمل على المعايير من       
مخاطر وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خلال فهم المنشأة وبيئتها وكذا الأهمية النسبية في تخطيط وأداء عملية 

المراجعة المتعلقة بالمنشآت التي تستعمل مؤسسات  راتاعتباالمراجعة للمخاطر المقيمة، وأيضا  واستجابةالمراجعة 
 .خدمية، وتقييم البيانات الخاطئة المحددة خلال عملية المراجعة

 .أدلة المراجعة: المجموعة الثالثة

شادات التي تتعلق بكمية ونوعية أدلة الإثبات التي ر معيار تتعلق بالقواعد والإ 11وتحتوي هذه المجموعة على       
جراءات اللازمة الحصول عليها، والاعتبارات التي يجب أخذها الحصول عليها عند مراجعة القوائم المالية، والإيجب 
بالنسبة لبعض البنود المهمة، كالمخزون والمدينين، والاستثمارات طويلة الأجل والمعلومات الخاصة  الاعتباربعين 

 الافتتاحيةوعة أيضا القواعد والإرشادات المتعلقة بالأرصدة بقطاعات المنشأة والدعاوي القضائية، وتوفر هذه المجم
عندما يتم مراجعة القوائم المالية للمرة الأولى، أو عندما تكون القوائم المالية الخاصة بالسنة السابقة قد تم مراجعتها 

ب العينات خلال سلو أالمتعلقة باستخدام الأساليب التحليلية و  والإرشاداتبمعرفة مراجع آخر، وكذلك القواعد 
 .مراجعة القوائم المالية بالإضافة إلى القواعد الخاصة بمراجعة التقديرات المحاسبية

المتعلقة بمسؤوليات المراجع عن مراجعة العمليات مع الأطراف  والإرشاداتكما تقدم هذه المجموعة القواعد      
راجع عن مدى ملائمة فرض الاستمرارية بوصفها ذات العلاقة، والأحداث اللاحقة والقواعد الخاصة بمسؤوليات الم

 .إقرارات الإدارة باستخدامالمجموعة في الختام على القواعد الخاصة  واشتملتأساسا لإعداد القوائم المالية، 
                                                           

1
الجزء الأول، مطابع الاتحاد الدولي للمحاسبين، ، ''IFACبيان الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين ''، منشورات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين  

 .35-34، ص ص 2013نيويورك، فيفري 
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 .الاستفادة من عمل الآخرين: المجموعة الرابعة

رشادات التي على المراجع والإ وتتكون من القواعد 144إلى  100وتضم هذه المجموعة ثلاث معايير من      
 .لعمل مراجعي العنصر وكذا استخدام لعمل المراجعين الداخليين وكذا مراجع خبير استخدامهاعند  إتباعها

 .نتائج وتقارير المراجعة: المجموعة الخامسة

حول عداد مراجع الحسابات التقارير إوتشمل على  244إلى  200وتضم هذه المجموعة خمس معايير من      
البيانات المالية والتعديلات على الرأي الوارد في تقرير المراجع المستقل ومسؤولية مراجع الحسابات فيما يتعلق 

 .بالمعلومات المقارنة والمعلومات الأخرى في المستندات التي تحتوى على بيانات مالية مدققة

 .المجالات المتخصصة: المجموعة السادسة

ر اطلاث معايير أولها الاعتبارات الخاصة بعمليات مراجعة البيانات المالية المعدة وفقا لإوتتكون هذه المجموعة من ث
الخاصة بعملية مراجعة بيانات مالية مفردة ومكونات أو حسابات أو بنود  تاالاعتبار وثانيها  ،الأهداف الخاصة

 .الملخصةمحددة في بيان مالي، وأخيرا عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية 
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 (:4-1)الجدول رقم 

 IFACمعايير المراجعة الدولية وفق أحدث إصدار للاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين 

 الإجراءات التحليلية ISA 520 المبادئ العامة والمسؤوليات 222-222: المجموعة الأولى
ISA 200  الأهداف العامة للمراجع المستقل وإجراء عملية المراجعة

 .وفقا لمعايير التدقيق الدولية
ISA 530 أخذ عينات المراجعة 

ISA 210 الموافقة على شروط التكليف بالمراجعة ISA 540  مراجعة التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات المحاسبية
 لاقةللقيمة العادلة والإفصاحات ذات الع

ISA 220 رقابة الجودة لتدقيق البيانات المالية ISA 550 الأطراف ذات العلاقة 
ISA 230 وثائق المراجعة ISA 560 الأحداث اللاحقة 
ISA 240 مسؤولية المراجع المتعلقة بالاحتيال في عملية تدقيق البيانات. ISA 570 المنشأة المستمرة 
ISA 250 مراعاة القوانين والأنظمة عند تدقيق البيانات المالية ISA 580 قرارات الخطيةالا 
ISA 260 من عمل الآخرين الاستفادة 622-622: المجموعة الرابعة الاتصال مع أولائك المكلفين بالحوكمة 
ISA 265 بلاغ عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين الإ

 بالحوكمة والإدارة
ISA 600 عملية تدقيق البيانات المالية للمجموعة-الخاصة الاعتبارات 

تقييم الخطر والإستجابة في تقدير  322-322: المجموعة الثانية
 الأخطار

ISA 610 استخدام عمل المراجعين الداخليين 

ISA 300 التخطيط لمراجعة البيانات المالية ISA 620 عمل مراجع خبير استخدام 
ISA 315  تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خلال فهم المنشأة

 وبيئتها
 نتائج وتقارير المراجعة 022-022: المجموعة الخامسة

ISA 320 الأهمية النسبية في تخطيط وأداء عملية المراجعة. ISA 700 تكوين رأي وإعداد التقارير حول البيانات المالية 
ISA 330 استجابة المراجع للمخاطر المقيمة ISA 705 التعديلات عن الرأي الوارد في تقرير المراجع المستقل 
ISA 402  اعتبارات التدقيق المتعلقة بالمنشآت التي تستعمل مؤسسات

 خدمية
ISA 706 فقرات التأكيد والفقرات الأخرى في تقرير المراجع المستقل 

ISA 450  المحددة خلال عملية المراجعةتقييم البيانات الخاطئة ISA 710 الأرقام المقارنة والبيانات المالية المقارنة-المعلومات المقارنة. 
مسؤولية المراجع المتعلقة بالمعلومات الأخرى في المستنادات  ISA 720 أدلة المراجعة 522-522: الجموعة الثالثة

 التي تحتوي على بيانات مالية مدققة
ISA 500  المجالات المتخصصة 022-022: المجموعة السادسة أدلة المراجعة 
ISA 501 مدة لبنود مختارةمج اعتبارات -أدلة المراجعة ISA 800 عملية تدقيق البيانات المالية المعدة وفقا -الخاصة الاعتبارات

 لأطر الأهداف الخاصة
ISA 505 المصادقات الخارجية ISA 805 عملية تدقيق بيانات مالية مفردة -الخاصة الاعتبارات

 ومكونات أو حسابات أو بنود محددة في بيان مالي
ISA 510 الافتتاحيةالأرصدة -عملية المراجعة الأولية ISA 810  عداد التقرير حول البيانات المالية المالية الملخصةإعملية. 

 .2013 فيفريعلى منشورات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين  تم إعداده اعتمادا :المصدر
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 وأهداف معايير المراجعة الدولية أهمية: المطلب الثاني

تلك البحوث  استهدفتراجعة، وقد والدراسات التي تهتم بمجال المحاسبة والمهناك العديد من الأبحاث       
الشرح المبسط لمعايير المراجعة الدولية والتفسيرات المناسبة لها، وكذا التغلب على المشاكل التي تواجه المعايير الدولية 

بها، لذلك وجب تعميق هذه الدراسة بالتعريج على أهمية تطبيق المعايير الدولية للمراجعة،  الالتزامفي التطبيق عند 
 .ون ذات نفع لجميع الأطراف المهتمة بمهنتي المحاسبة والمراجعةهذه الأهمية يجب أن تك

يعد من بين أهم الأسباب في تدويل عملية ( كما أشرنا سابقا)حيث أن ظهور الشركات متعددة الجنسيات       
عند مراجعة  ءأكثر بإصدارات تسعى إلى ترشيد عمل مراجع الحسابات، سوا الاهتمامالمراجعة، مما أدت إلى 

السياسات المحاسبية  اختلافبيانات المالية أو عند التقرير عليها، ذلك كله من أجل تخفيف المشاكل الناجمة عن ال
 .من دولة إلى أخرى، من حيث مصداقية القوائم المالية وكذا قابليتها للمقارنة

ئد عدة، حيث أن معايير لذلك فإن ميزة معايير المراجعة الدولية على أنها عمومية وذات شمولية لها فوا       
 .المراجعة الدولية تصدر عن تجمع دولي يضم معظم دول العالم لهذا فهي تلقى قبولا عاما على الصعيد الدولي

بمعنى أن معايير المراجعة الدولية هي إطار متجانس وقابل للتطبيق على المستويات المهنية الدولية، والتي لا        
المتعارف عليها من جهة، ولا تمنع أي دولة من إصدار معايير مراجعة وطنية خاصة بها تتعارض مع معايير المراجعة 

كن يجب النظر إلى صعوبات تعترض وضع الدول لمعايير وطنية وإلزامية تطبيقها، خاصة في ، ل1من جهة أخرى
ايير وطنية سواء من الاقتصادي، لذلك فهناك عدة مشاكل تواجه الدول عند وضع مع والانفتاحظل العولمة الحالية 

حيث إلزامية المراجعين بالتقيد بها، أو من حيث القبول العام لهذه المعايير، يمكن إيجاز هذه المشاكل في النقاط 
 :2التالية

للأغراض الدولية، كما أن  باعتبارهادول العالم لا تعرف المعايير الوطنية للبلدان الأخرى، وبالتالي لن تقوم  .1
 هي المعايير الدولية المتعارف عليها؛ المقبولةالمعايير الخاصة لن تقبل في العلاقات التجارية، وإماا 

 الذي تلقاه المعايير الدولية؛ والاعترافحتى ولو كانت المعايير المحلية متطورة، فلن تلقى القبول  .2
طائلة وجهود كبيرة لا داعي لها، خاصة وأن هناك جهة  إن عملية وضع معايير محلية تحتاج إلى أموال .3

كحد أدنى، بحيث يمكن معتمدة دوليا تقوم بوضع وإصدار معايير ذات جودة عالية، وتكون هذه المعايير  
 للأغراض القانونية أو الاجتماعية أو البيئة الاقتصادية الخاصة؛ استجابةإضافة الصيغة الوطنية 

اللجنة الدولية ليس لها خصوصية، وهي منطقية تناسب كل دول العالم، وقد  إن المعايير التي تصدر عن .4
شارك في إعدادها وصياغتها المجتمع الدولي، أما إذا كان المطلوب إصدار معايير محلية، فيجب أن ينحصر 

                                                           
 .151، ص 2002سكندرية، ، الدار الجامعية، الإ''المراجعة الخارجية''محمد سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي،   1
 .41-45 محمد فضل مسعد، خالد راغب الخطيب، مرجع سابق، ص ص  2
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وك في البن( الزكاة والمضاربة والمراجعة والمشاركة: مثل)ذلك في المعايير ذات الصبغة المحلية للدولة 
 الإسلامية؛

إن صياغة المعايير الوطنية تتم من خلال إجراء مقارنات بين المعايير في بعض دول العالم المتقدمة، في  .5
ما هو موجود في جميع الدول، وتأتي نتيجة الدراسات المتعمقة  الاعتبارحين أن المعايير الدولية تأخذ في 

والبورصات في مختلف أنحاء العالم،  والمجتمعاتت من كافة الدول والهيئات والجهات الحكومية والجمعيا
 فهي بذلك أشمل وأكمل من المعايير المحلية؛

وجود : إن عملية صياغة المعايير المحلية تتطلب إجراءات وشروط قد لا تتوافر في كثير من الدول مثل .1
ووجود هيئات وبورصة ذات خبرات جمعيات ومعاهد ذات خبرة عالية في مجال كل من المحاسبة والمراجعة، 

في وضع المعايير، بينما تقوم اللجنة الدولية بإصدار  اختصاصذات في تلك المجالات، ووجود مؤسسات 
بأعلى  والاستعانةالمعايير وفقا لعملية منهجية مدروسة ومنتظمة تضمن مشاركة كافة القطاعات المعنية، 

 .الخبرات العالمية المختصة

لال أهمية وحتمية وظيفة المراجعة والتي تهدف إلى إبداء ن أهمية معايير المراجعة تظهر من خإلذلك ف         
المراجع رأيه عن مدى تعبير القوائم المالية بعدالة عن المركز المالي للمؤسسة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية، وهذا 

لمراجع عند إبداء رأيه يجب أن يعتمد على مجموعة من بدوره يضفي مزيد من الثقة عن القوائم المالية المنشورة، وا
ى ممارسي المهنة حتى يتسنى لهم تطبيقها دالمعايير، ولذا يجب أن تكون هذه المعايير واضحة وتحضى بالقبول العام ل

ية بما يكفل ثقة الأطراف المستفيدة من خدمات المراجعة محليا وعالميا، فالمعايير توضح لمستخدمي القوائم المال
 .1الكيفية التي تتم بها عملية المراجعة والمسؤولية المهنية التي يتحملها المراجع الذي قام بعملية المراجعة

 :2التي تجعل من معايير المراجعة الدولية ذات أهمية كبيرة إلى الاعتباراتحيث يمكن إرجاع 

 إن معايير المراجعة الدولية تعتبر بمثابة مكمل للمعايير الوطنية؛ .1
 والدولية؛تشجع معايير المراجعة الدولية التعاون بين مكاتب المراجعة المحلية  .2
المعلومات ستفرض الحاجة إلى توحيد معايير  اوتكنولوجيإن التغيرات محل العولمة، وتحرير التجارة الدولية،  .3

 الدولية هي الأساس في هذا التوحيد؛المراجعة، وستكون معايير المراجعة 
 معايير المراجعة الدولية أكثر تجانسا بين الدول مقارنة مع غيرها من المعايير الوطنية لدول كثيرة؛ إن .4
 على معايير المراجعة الدولية في مراجعة حساباتها؛ الاعتمادالشركات متعددة الجنسيات يوجب  انتشارإن  .5

                                                           
-http://www.yemen :، متدددداح  علدددددى''معااااايير التاااادقيق الدوليااااة وإمكانيااااة تطبيقهااااا فااااي الجهوريااااة اليمنيااااة''عبددددد الله أحمددددد عمددددر بامسددددموس،   1

nic.info/contents/studies/detail.php?ID=4132  ،2003 2013-12-21، تاريخ الإطلاع. 
 .22محمد الأمين مازون، مرجع سابق، ص   2

http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=4132
http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=4132
http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=4132
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بيق معايير المراجعة الدولية وإلزاميتها التالية هي الأساس في تط الاعتباراتكما يعتبر بعض الباحثين أن      
 :1ووضعها محل التطبيق

وجود مجموعة من المعايير الدولية للمراجعة والتي يكون هناك علم بضرورة تطبيقها سوف يعطي  .1
مستخدمي تقارير المراجعة الموجودين في بلدان أخرى ثقة مبررة برأي المراجع، وعن طريق إضفاء الثقة في 

مل المراجع الخارجي فإنها تمكن المراجع من إضفاء مصداقية على القوائم المالية التي يقوم المصداقية على ع
 بإعداد تقرير عنها؛

إن وجود معايير دولية للمراجعة سوف يفرض الحصول على تلك الفوائد التي تنتج من وجود معايير دولية  .2
 بها؛ والالتزاماسبية قد تم التمسك للمحاسبة، عن طريق تزويد القارئ بتأكيد كبير بأن المعايير المح

افة جوانب القوة لمعايير المحاسبة الدولية سوف تساعد القراء ضإن معايير المراجعة الدولية عن طريق إ .3
 والمستخدمين على القيام بمقارنات مالية دولية؛

سيما في ولاللاستثمارات، إن وجود معايير دولية للمراجعة، سوف يساعد على تدفق رأس المال اللازم  .4
 المجالات والمناطق التي هي في طريقها للتطور والتنمية؛

المعايير سوف يجعل من السهولة بما كان للبلاد التي في طريقها للنمو أن تنتج إن تطوير مجموعة دولية من  .5
 معايير محلية للمراجعة، وتلك المجموعة تكون ذات فائدة لها؛

بالمصداقية يعتبر ضروريا في كافة المجالات التي يكون خلالها فصل  تتسم والتي ةالفعال عملية المراجعةإن  .1
، إن الحاجة لمثل (التي تستخدم تلك التقارير)والأطراف الخارجية ( التي تنتج التقارير المالية)بين الإدارة 

تلك الفعالية والمصداقية تتعاظم في حالة الشركات متعددة الجنسيات حيث تكون الإدارة منفصلة عن 
سواء في الثقافة أو النظم الاقتصادية  الاختلافاتطراف الخارجية، كما أنها تتسم بالكثير من الأ

الخ، لذلك فإن معايير المراجعة الدولية تعتبر في هذا الخصوص أكثر أهمية ...والحدود الجغرافية  ةوالسياسي
 .مقارنة بنظيرتها في البيئة المحلية

 .معايير المحاسبة الدوليةو  الدولية المراجعة الترابط بين معايير: المطلب الثالث

صبحت دول العالم أ، الاتصالاتالمعرفة والكم الهائل للمعلومات في مجال  واقتصادفي إطار ما يعرف بالعولمة       
بمثابة دولة واحدة وتقلصت المسافات بين الدول لتصبح البيانات المالية في شكل نظام سريع التشغيل، كل هذا زاد 

: الملقى على مهنة المحاسبة، حيث أصبحت من الضروري توفير معلومات تتميز بصفات عدة مثل العبءمن 
قراراتهم الاستثمارية في مختلف دول العالم، وكل هذا له  لاتخاذعليها الكفاية والموثوقية والملائمة لمعظم المعتمدين 

                                                           
 .222-220، مرجع سابق، ص ص ''وعولمة أسواق رأس المالالمراجعة الدولية ''، أمين السيد أحمد لطفي  1
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تأثير على مهنة المحاسبة بشكل أو آخر لأن هناك علاقة بين المهنتين ومن خلال ذلك فهناك علاقة أخرى بين 
 .المعايير الدولية للمحاسبة والمعايير الدولية للمراجعة

صدار قوانين خاصة بها وعدم الترخيص للمحاسب إعا لمعايير المحاسبة و ومن المهم وضع معايير للمراجعة تب      
 المحاسب المالي همية التفرقة بينأهر ظكثر من مستوى، لذلك تأعديدة على  امتحانات اجتيازهبمزاولة المهنة إلا بعد 

 .1والمراجع أي بين المهنتين

معايير المحاسبية الدولية التي ينبغي مراعاتها عند بنشر  اهتمتحتى أن لجنة معايير مراجعة الحسابات الدولية       
إعداد البيانات المالية، والسعي لجعل تلك المعايير مقبولة على نطاق عالمي، لذلك فإن هذه اللجنة تبذل جهودها 

 :2جل تحقيقأمن 

لإفصاح عن حقيقة واالتأكد من أن البيانات المنشورة، مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية من كافة الأوجه،  .1
 هذه المطابقة؛

إقناع الحكومات والهيئات المعنية بصياغة المعايير بأن البيانات المالية المنشورة يجب أن تكون مطابقة لمعايير  .2
 المحاسبة الدولية مع جميع النواحي المهنية؛

ة، يجعل البيانات المالية إقناع السلطات القائمة على مراقبة أسواق الأوراق المالية والأوساط التجارية الدولي .3
 المنشورة مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية من جميع الأوجه؛

التأكد من أن مراجعي الحسابات مقتنعون بأن البيانات المالية مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية من جميع  .4
 النواحي؛

 .تشجيع قبول مراعاة معايير المحاسبة الدولية على الصعيد الدولي .5

 محاسبة ومهنة المراجعةالالتفرقة بين مهنة : الأول الفرع

مي القوائم المالية بين المحاسبة والمراجعة، ويرجع السبب في ذلك إلى  أن كل من ديخلط العديد من مستخ      
اجعة وإعداد المعلومات المحاسبية، والمر المحاسبة والمراجعة تعتمد على المعلومات المحاسبية، فالمحاسبة تقوم بتسجيل 

تنطوي على مراجعة وفحص للمعلومات المحاسبية، وهناك سبب آخر للخلط وهو لفظ المحاسبة القانوني المعتمد 
''Certified Public Accountant'' 3والذي يطلق على المحاسبين والمراجعين على حد سواء. 

                                                           
 .24سهام محمد السويدي، مرجع سابق، ص   1
 .44-43محمد فضل مسعد، خالد راغب الخطيب، مرجع سابق، ص ص   2
 .21-20مرجع سابق، ص ص ''-مدخل معاصر–أساسيات المراجعة '' حاتم محمد الششيني،  3
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تخاذ لامجموعة من الفروض والسياسات بهدف توفير المعلومات اللازمة لذا فإن المحاسبة علم يعتمد على       
القرارات لمستخدمي القوائم المالية، فهي عملية تسجيل وتبويب وتلخيص وعرض القوائم المالية، وهي خاضعة 

على مجموعة من الفروض والسياسات والأسس المنطقية التي يصعب الخروج عنها، الغير لأنها تعتمد لمراجعة 
وبذلك فإن المحاسبة تتعامل مع البيانات الأصلية وتكون مسؤولة أساسا على تلك البيانات، لذلك تعتبر بمثابة 

 .عمل إنشائي

، حيث أنها تختص بفحص وقياس ما أعدته المحاسبة، فيبدأ عمل المراجع انتقاديأما المراجعة فتعتبر عمل       
وتكون مهمة المراجع هي تحديد مدى ملاءمة القوائم المالية في عرض نتائج  عندما ينتهي المحاسب من عمله،

أعمال المؤسسة، أي أن المخرجات الأساسية للمحاسبة هي المدخلات الأساسية للمراجعة، والتي يقوم المراجع 
  .1عتماد عليهابفحصها وتحديد مدى دقتها وإمكانية الا

 :عدبامه هو إعداد قائمة المركز المالي، إن قمة ما يصل إليه المحاسب عند أداء مه

 تحليل وتصنيف الحسابات؛ ­
 تسجيل العمليات؛ ­
 تسجيل العمليات في دفاتر القيد؛ ­
 الترحيل إلى دفتر الأستاذ؛ ­
 إعداد ميزان المراجعة؛ ­
 .الماليالقيام بأعمال نهاية السنة من خلال التسويات والحسابات الختامية، وفي الأخير إعداد قائمة المركز  ­

، لإعطاء رأيه الموضوعي حول (إعداد قائمة المركز المالي)حيث أن مراجع الحسابات يبدأ من هذه النقطة      
 .صحة المركز المالي وتمثيل الصحيح للمعلومات الواردة في القوائم المالية

 :سلسل في المهامللتوضيح أكثر يوضح الجدول التالي الفرق بين مهنتي المحاسبة والمراجعة من خلال الت

 

 

 

 

                                                           
 .24سابق، ص  سهام محمد السويدي، مرجع  1
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 :(5-1)رقم  الجدول

 يوضح الفرق بين مهنتي المحاسبة والمراجعة

 المراجعة المحاسبة التسلسل

تسجيل وتبويب وتصنيف وتلخيص البيانات المالية  1
 ؛منظم للسجلات والقوائم المالية انتقاديفحص  ؛وإيصالها إلى متخذ القرار

 ؛المراجع جهة خارجية مستقلة محايدة ؛هو موظف يتبع إدارة المؤسسة المحاسب 2

نتهي يبدأ عمل المحاسب في اليوم الأول في العام وي 3
 ؛أعمال المحاسبة انتهاءالمراجع يبدأ عمله عند  لحظة إعداد القوائم المالية؛

 ؛يجب أن يكون ملما بجميع الأمور المحاسبية المراجع ؛المحاسب لا يجب أن يكون ملما بالمراجعة 4
 .المراجع ملزم يتقدم  تقرير حول عدالة القوائم المالية .المحاسب غير ملزم بتقدم  تقرير حول القوائم المالية 5

 .14، ص 2012الأردن، –، عمان ، دار وائل للنشرولىالطبعة الأ، ''-الإطار النظري-تدقيق الحسابات''إيهاب نظمي، هاني العزب، : المصدر

 العلاقة بين معايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية: الفرع الثاني

معايير المراجعة الدولية، إذ ينبغي عليه عند إبداء رأيه بالتقرير  مثلأهمية للمراجع  اإن معايير المحاسبة الدولية، له     
 .لا تم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة الدولية أو دأن يشير إذا كانت القوائم المالية ق

قوية بين معايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية، لأن عملية بناء هذه  ارتباطلذلك فهناك علاقة      
يتمثل في بناء معايير محاسبية دولية توضح الكيفية والإجراءات التي تمت بها  امنطقي االأخيرة لابد وأن يسبقه تفكير 

 .1تلك العملية المستمدة من مفاهيم وأهداف المحاسبة

 :لذلك سنحاول التطرق إلى أهم المعايير المحاسبية الدولية والتي لها علاقة بمعايير المراجعة الدولية من خلال

ض القوائم الخاص بعر  (1)المنشأة المستمرة بمعيار المحاسبة الدولي رقم ( 520)ولي رقم ر المراجعة الدعلاقة معيا :أولا
ن الاستمرارية أ، على 2(13)، (5)، (1)الذي حل محل المعايير الدولية  (1)حيث ينص المعيار الدولي رقم المالية، 

ينظر '': في هذا المعيار على أنها الاستمراريةهي إحدى الفروض الأساسية التي تبنى عليها القوائم المالية، وتعرف 
إلى المؤسسة عادة على أنها مستمرة في نشاطها مستقبلا، ومن ثم يفرض عدم توفر نية التصفية أو تخفيض حجم 

الأهداف العامة  (200)، وهذا أيضا يرتبط بالفقرة الثالثة من معيار المراجعة الدولي رقم ''عملياتها بصورة أساسية
المستقل وإجراء عملية المراجعة وفقا لمعيار المراجعة الدولي والذي ينص على أن في الوقت الذي يضفي  للمراجع

                                                           
 .21سهام محمد السويدي، مرجع سابق، ص   1
 .نفس الصفحة، نفس المرجع  2
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فيه رأي المراجع الثقة على القوائم المالية، يتعين على مستخدم هذه القوائم ألا يفترض أن هذا الرأي هو تأكيد 
 .1لاستمرارية المؤسسة

والذي يقضي بأن  تكوين رأي وإعداد التقارير حول البيانات المالية (200)علاقة معيار المراجعة الدولي رقم  :ثانيا
يعبر مراجع الحسابات صراحة عن رأيه في فقرة مستقلة يبين فيها ما إذا كانت القوائم المالية ككل تظهر بصورة 

قات النقدية خلال فترة معينة، بمعيار المحاسبة الدولي رقم عادلة نتائج أعمال المؤسسة ومركزها المالي، وكذلك التدف
طريقة عرض الأصول والخصوم، والمعلومات التي يجب  علق بعرض القوائم المالية والذي يبينالمعدل والمت (1)

الإفصاح عنها في القوائم المالية، وبيان الحد الأدنى اللازم للإفصاح والذي يتضمن الميزانية وقائمة الدخل 
 .الملاحظات والبيانات الأخرى والمعلومات التفسيرية التي تعتبر جزءا مكملا للقوائم الماليةو 

 (24)الخاص بالأطراف ذات العلاقة بمعيار المحاسبة الدولي رقم  (550)علاقة معيار المراجعة الدولي رقم  :ثالثا
بالتفصيل القواعد التي  ISA 550، حيث يوضح ''الإفصاح اللازم عن الأطراف ذات العلاقة''الصادر بعنوان 

في سعيه للحصول على أدلة وقرائن المراجعة الكافية المناسبة بشأن العمليات التي تحدث  إتباعهايجب على المراجع 
 .2التابعة أو الشقيقة بين الشركات محل المراجعة والأطراف ذات العلاقة كالشركات

، (10)المتعلق بالأحداث اللاحقة، بمعيار المحاسبة الدولي رقم ( 510)علاقة معيار المراجعة الدولي رقم  :رابعا
والذي ينص على ضرورة الإفصاح عن الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية والتي تتعلق بظروف وأمور نشأت بعد هذا 

من قبل مستخدمي القوائم المالية، مثل القيام قرار سليم  اتخاذعلى إعداد وتقييم أو  التاريخ، إذا كان إغفالها يؤثر
مؤسسة كبيرة لمؤسسة أخرى، وقوع خسارة كبيرة بسبب إفلاس أحد المدينين بعد تاريخ الميزانية، تحطم بعملية شراء 

بعد تاريخ الميزانية وهكذا، حيث يوضح معيار المراجعة مسؤولية  اندلعتجزء كبير من مباني المصنع نتيجة نيران 
المراجع تجاه الأحداث والحقائق التي تقع بعد تاريخ الميزانية والإجراءات الواجب عليه القيام بها حتى يدرك 

 .3مسؤوليته عن هذه الأحداث وتلك الحقائق

الدولية بمعايير المراجعة الدولية عبارة عن علاقة قوية، من خلال ما تم بيانه نلاحظ أن علاقة معايير المحاسبة     
مهنتي المحاسبة والمراجعة وجدنا أن مراجع الحسابات يتوجب عليه أن يكون على دراية ولذلك فإنه عند التفرقة بين 

ارة عن أساس بالأمور المتعلقة بمهنة المحاسبة، هذا أيضا بالنسبة للمعايير الدولية، فالمعايير الدولية للمحاسبة عب
لتزام بمعايير المحاسبة الدولية يساعد المراجع في مرجعي لمراجع الحسابات عند أداء مهامه، فضلا عن كل هذا فإن الا

 .القرارات وقابليتها للمقارنة والتحليل لاتخاذعمله من خلال توفير قوائم مالية ملائمة 
                                                           

 .24، مرجع سابق، ص محمد أمين مازون  1
 .22سهام محمد السويدي، مرجع سابق، ص   2
، مؤتمر مستقبل مهنة المحاسبة ''لآثار تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية على المؤسسات المالية في مصر نتقاديهادراسة ''صادق حامد مصطفى،   3

 .33-32، ص ص 22/01/2001والمراجعة في عالم متغير، كلية التجارة، جامعة القاهرة، 
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 تبني معايير المراجعة الدولية: ثالمبحث الثال

الهدف الأساسي الذي تسعى إليه المنظمات المهنية المصدرة لمعايير المراجعة الدولية هو وضع مستويات  إن       
وإرشادات لكيفية سير عملية مراجعة الحسابات، وكل ما يرتبط بها من خدمات قابلة للتطبيق عالميا، وهذا إلى 

الحاجة الملحة دعت إلى وضع معايير مراجعة  حدة المنافسة والتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي، حيث أن
 .دولية تتبع المنظمات المهنية عدة إجراءات لإصدارها

 علاقة بمعايير المراجعة الدوليةالهيئات الدولية ذات ال: المطلب الأول

تطورات توحيد إجراءات المراجعة والمحاسبة على المستوى الدولي بسبب ما شهدته المهنة من في إن الرغبة       
المنافسة وعولمة أسواق رأس المال أدت إلى وجود معايير مراجعة دولية تصدر بواسطة لجنة ممارسة المراجعة  ةوحد

 .''IFAC''عن الاتحاد الدولي للمحاسبين  المنبثقة ، ''IAPC''الدولية 

 :''IFAC''الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين : أولا

، إلى 1(1423)عام  هاائة عالمية للمحاسبة بدأت فكرة إنشللمحاسبين القانونيين هو منظمالاتحاد الدولي        
في ميونيخ بألمانيا، في المؤتمر العالمي الحادي عشر للمحاسبين، والذي ، (1422)أكتوبر عام  (2) أن تم تأسيسه في

من أجل النهوض بالمهنة ومن أجل وضع معايير على المستوى بته التي كانت تجر  (12)هو من أحد المؤتمرات 
من أكثر من مائة دولة من  ينمندبالدولي والتي بدأت مع بداية القرن الحالي، حيث حضر المؤتمر الحادي عشر 

 .2دول العالم

 المؤسسين فيعضو من الأعضاء  (13)بين  اتفاقيةس الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين بموجب يتأس تم      
بلدا ودائرة  (122)عضو من الأعضاء والشركاء في  (112)في حين وصلت عضوية الاتحاد الآن إلى دولة،  (44)

 .قضائي على مستوى العالم اختصاص

وقد تم تسجيل الاتحاد في مدينة جنيف بسويسرا كمنظمة غير حكومية لا تعمل بالسياسة ولا تهدف للربح،       
نحاء العالم، ويعمل الاتحاد بالتعاون مع الهيئات والأجهزة المحاسبية في كافة أنحاء العالم، أوهي منظمة تنشر في كافة 

 .3خلاقيات دولية وفنية وإرشادات تعليمية لمهنة المحاسبةلتنظيم ومساندة الجهود التي تبذل للتوصل إلى تحقيق أ

                                                           
 .4، ص 2010سكندرية، التعليم الجامعي، الإ، دار ''-شرح وتحليل–المعايير الدولية للمراجعة ''، وجدي حامد حجازي  1
 .3، ص 2002قتصاد، بحث مقدم إلى جمعية المحاسبين القانونيين السورية، دمشق، ، كلية الا''مقدمة عن معايير المحاسبة الدولية''مأمون حمدان،   2
 .4وجدي حامد حجازي، مرجع سابق، ص   3
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، والغرض من تأسيسه هو (1422)ورة فعلية سنة ضر وبدأ الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين أعماله ب      
 تطوير وإثراء مهنة المحاسبة والمراجعة وتمكينها من توفير خدمات مستمرة وبمستوى رفيع لصالح الجمهور، وذلك من

مات الأعضاء والمنظمات الإقليمية للمحاسبين والمراجعين والمنظمات الدولية الأخرى، وقد ظخلال التعاون مع المن
بادر الاتحاد بتنسيق الجهود المبذولة لإصدار بيانات دولية تخص المسائل العلمية والمهنية والسلوكية والتعليمية ذات 

 .1العلاقة بالمهنة

نقطة لتوجيه لجان الاتحاد  12ول للاتحاد الدولي للمحاسبين تم صياغة برنامج عمل من الأ الاجتماعفي       
الدولي للخبراء المحاسبين والعاملين به خلال الأعوام الخمسة الأولى لأنشطته، حيث تتمثل هذه النقاط في المهام 

 :2والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها الاتحاد من خلال لجانه وهي كالتالي

 دلة المراجعة الدولية؛أوتطوير معايير و  حاقترا  .1
 وتطوير قواعد السلوك المهني؛ اقتراح .2
 تحديد متطلبات ومكونات برامج التعليم والتدريب والتطوير المهني؛ .3
 تقييم وتطوير أساليب المحاسبة الإدارية؛ .4
 ؛جراء البحوث والدراسات حول سبل تطوير إدارة مكاتب المراجعةإتجميع وتحليل البيانات و  .5
 المسؤولية القانونية للمراجعين؛: القيام بالدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالمهنة مثل .1
 تشجيع وتقوية العلاقة مع مختلف الفئات التي تستخدم القوائم المالية؛ .2
 مثل هذه الهيئات؛ انتشاروالمساعدة في ( القطرية والإقليمية) المناظرةالتعاون مع الهيئات  .2
 كوسيلة لتبادل الآراء والأفكار بين المهتمين بالمهنة؛إصدار الدوريات   .4

 تنظيم عملية تبادل المعلومات في مجال تقنية وتطوير المعلومات؛ .10
 التنظيم والإشراف على الاجتماعات الدورية لأعضاء الاتحاد؛ .11
 .تشجيع الراغبين في الدخول إلى الاتحاد والمشاركة في نشاطاته والتعريف بها .12

م هدف للاتحاد هو تعزيز مهنة المحاسبة في العالم والمساهمة في تطوير اقتصاد دولي قوي من هأحيث أن        
عمل مهامه فإن الاتحاد لديه علاقة  ق، ولتحقياعتمادهاخلال إنشاء معايير مهنية عالية المستوى والتشجيع على 

ن الاتحاد الدولي للمحاسبين وطيدة مع هيئات زميلة ومنظمة محاسبية في مختلف دول العالم، حيث قامت لجا
 :التالية المعاييرالقانونيين بوضع 

                                                           
، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية ''الحسابات في اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية في ليبيامعايير مراجعة ''، على عمر أحمد السويسي  1

 .32، ص 2011باتنة، الجزائر، -وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر
 .، نفس الصفحةنفس المرجع  2
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 المعايير الدولية للمراجعة وخدمات التأكد؛ ­
 معايير دولية لرقابة الجودة؛ ­
 قواعد دولية لأخلاقيات المهنة؛ ­
 معايير التأهيل الدولية؛ ­
 .معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ­
 IFACالهيكل التنظيمي للإتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين  .21

جنبية، كما أن الاتحاد م الاتحاد الدولي في عضويته بعض الهيئات المحاسبية في كثير من الدول العربية والأضي      
 الدولي يقوم بتنفيذ برامجه وتحقيق أهدافه بمساعدة عدة لجان منبثقة منه، 

 :العضوية .أ 

متاحة للمنظمات المحاسبية في الدول المختلفة، سواء كانت وية في الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين ضالع      
جماع العام في الدول كمنظمات قومية هامة، والعضوية في هذه المنظمات تنظم بواسطة القانون أو عن طريق الإ

م المنظمات المهنية ضعايير المحاسبة، حيث تالاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين هي نفس العضوية في لجنة م
و  أعملون في مهنة المحاسبة والمراجعة أو في مجال التعليم يمحاسب  (مليون 2.5)الأعضاء في الاتحاد أكثر من 

 .1دولة( 113)هيئة محاسبية تمثل ( 155)فين في القطاع العام أو الخاص كما يضم ظكمو 

 :الجمعية .ب 

، وتقوم اواحد االجمعية من الأعضاء الممثلين للمنظمات المحاسبية حيث يمثل كل منظمة عضو  تتكون       
مجلس للاتحاد وإنشاء أسس المساهمات المالية للأعضاء وتتبنى التغييرات في النظام الأساسي  باختيارالجمعية 

 .للاتحاد

 :المجلس .ج 

عن طريق الجمعية، وتقع على عاتق المجلس مسؤولية تنفيذ  اختيارهميتكون المجلس من ممثلي الدولة يتم       
رشادات وإجراءات التشغيل لتحقيق هذا الغرض، ويقوم المجلس في برامج عمل الاتحاد وذلك بتطوير وإصدار الإ

 .سبيل ذلك بتعيين لجان تنفيذية من الأعضاء لتنفيذ السياسات والقرارات

                                                           
، مجلة كلية ''مقترح لتنظيم العلاقة بين هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وجمعيات المحاسبة الوطنية إطار'' محمد بن سلطنان القبائي،   1

 .242، ص 2005سكندرية، ، الإالعدد الأول، 42المجلد ، التجارة
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حدى اللجان الفنية الدائمة إو بواسطة أأساسي من قبل مجموعة عمل ويتم تنفيذ برامج عمل المجلس بشكل      
 :التالية

 لجنة التعليم؛ ­
 لجنة السلوك المهني؛ ­
 لجنة المحاسبة المالية والإدارية؛ ­
 لجنة القطاع العام؛ ­
 لجنة ممارسة المراجعة الدولية؛ ­
 لجنة العضوية؛ ­
 .1المعلومات اتكنولوجيلجنة  ­

سنقوم بالتطرق  IAPCالسابقة مع العلم أن لجنة ممارسة المراجعة الدولية  للجانوفيما يلي شرح مختصر       
عطى صلاحية إصدار مسودات معايير المراجعة الدولية إلى هذه أأن الاتحاد  اعتبارليها بالتفصيل لاحقا على إ

 .اللجنة

 بالإضافة ( المحاسبة القانونية)وتضم معايير التعليم والتدريب والتأهيل اللازم لمزاولة المراجعة  :لجنة التعليم
 .إلى التعليم المهني المستمر لأعضاء المهنة على أن تخضع بيانات اللجنة لموافقة المجلس

 المنظمات وتضم معايير آداب السلوك المهني وتعزيز قيمتها وقبولها من قبل  :لجنة السلوك المهني
 .الأعضاء بموافقة مجلس الاتحاد

  عبر إيجاد البيئة التي تزيد  والإداريةوتعمل على تطوير المحاسبة المالية  :والإداريةلجنة المحاسبة المالية
مستوى كفاءة المحاسبين الإداريين في المجتمع بصورة عامة ولها أن تصدر البيانات اللازمة مباشرة نيابة عن 

 .مجلس الاتحاد
 درته المحاسبية بما قدارة المالية للقطاع العام و وتضم المعايير والبرامج الداعية لتحسين الإ :لجنة القطاع العام

 :في ذلك
 وضع معايير المحاسبة والمراجعة وتعزيز قبولها الطوعي؛ 
 وضع البرامج لتشجيع البحث والتعليم؛ 
 هات الأخرى المهتمةعضاء والجتشجيع وتسهيل تبادل المعلومات بين المنظمات الأ. 

                                                           
 .34على عمر أحمد سويسي، مرجع سابق، ص   1
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 وقد أعطيت هذه اللجنة صلاحيات لإصدار مسودات معايير المراجعة  :لجنة ممارسة المراجعة الدولية
على أن تسعى لتحقيق القبول الطوعي لتلك  (IFAC)والخدمات التابعة بالنيابة عن مجلس الاتحاد 

 .1المعايير أو البيانات وتعزيزها
 تزام ببيانات ل للمحاسبين القانونيين وشروط الاهي لجنة تهتم بعضوية الاتحاد الدولي :لجنة العضوية

العضوية، ومراجعة مدى الالتزام بالمعايير الموصوفة في عملية التقدم بطلب الحصول على العضوية ودستور 
 .2للإتحاد الدولي للخبراء المحاسبينالاتحاد واللوائح الداخلية 

  تعمل هذه اللجنة على إصدار معايير تهدف إلى مساعدة مراجعي  :3المعلومات اتكنولوجيلجنة
الفعالة  والإجراءاتوتوجيههم نحو أفضل الممارسات  اللتكنولوجيالحسابات في الوحدات المستخدمة 

 .راجعون بما يتناسب ذلك مع مهنتهملتنفيذ العمليات الرقابية التي يجب أن يؤديها الم
بنظم  بالاحتفاظ اللتكنولوجيكما تهدف هذه اللجنة إلى التوجيه الفعال لإدارات الوحدات المستخدمة 

 (01) الست شاملة للرقابة الداخلية وأمن المعلومات، حيث أن هذه اللجنة قامت بإصدار المعايير
 :التالية
 إدارة أمن المعلومات؛: المعيار الأول ­
 المعلومات لتأثيرات الأعمال؛ لوجياو تخطيط تكن: المعيار الثاني ­
 لوجيا المعلومات؛و تكن: المعيار الثالث ­
 لوجيا المعلومات؛و تطبيق حلول تكن: المعيار الرابع ­
 لوجيا المعلومات في التسليم والدعم؛و خدمات تكن: المعيار الخامس ­
 .لوجيا المعلوماتو إدارة، إشراف ومراقبة تكن: المعيار السادس ­

 (2-1)نتصور الهيكل التنظيمي للإتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين من خلال الشكل مما سبق يمكننا أن      
 :التالي

 

 

 

                                                           
 .111-110، ص ص 2002الأردن، -، الطبعة الأولى،  دار الثقافة، عمان''ومعاييرهاالمحاسبة الدولية ''حسين القاضي، مأمون حمدان،   1
2
 .34على عمر أحمد سويسي، مرجع سابق، ص   

3 Manhal Magced Ahmad, ''Re.Engineering Audit Profession in the context of information technology-
Study Pilot to Demenstrate the Vierus of a sample selection of Auditors in lraa  '' .PHD thedis, Science 
council of the Accounting-University of ST clements, Global Office of Mosul-Baghdad-2011-P 116. 
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 (:2-1)الشكل رقم 

 .التنظيمي للاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين تصور للهيكل

 

 

 

 

 

 

 

  IFACتم إعداده اعتمادا على مكونات  :المصدر 

 :تقييم جهود الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين في النهوض بالمهنة .22

لعضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين، وأهم المهام والأهداف التي يرغب في تحقيقها منذ  باستعراضنا      
 :1لنهوض بالمهنة على الصعيد الدولي، يمكننا أن نسجل النقاط التاليةا، ومحاولته 1422إنشائه سنة 

فإن مهام الاتحاد قد  (1422)ميونخ عام  اتفاقيةفيما يتعلق بالأهداف المرسومة للاتحاد والتي حددتها  ­
نصت على إصدار معايير المراجعة الدولية، بينما أهمل العديد من الأهداف الأخرى المهمة، ولاسيما 

وإصدار الدوريات كوسيلة لتبادل الآراء والأفكار بين م بالدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالمهنة، القيا
 .المهتمين بالمهنة التي من شأنها أن تزيد من تقريب وجهات النظر على الصعيد الدولي

 باستخدامة واكب الاتحاد التطورات الرأسية في مجال المراجعة من خلال إصدار المعايير الدولية المتعلق ­
ب الآلي والمراجعة التحليلية، بينما أهمل التطورات الأفقية المتعلقة بالتوسع في مجال ونطاق الأهداف سالحا

 .ليشمل تقييم الأداء الإداري والاجتماعي للوحدات الاقتصادية

من خلال ما سبق نستنتج أن الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين يعتبر الهيئة العليا لمراجعة الحسابات،       
الاتحاد من خلال لجانه السابقة بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة،  اهتموكغيره من الهيئات العليا للمهن الأخرى، 

                                                           
 .41-40على عمر أحمد سويسي، مرجع سابق، ص ص   1

 العضوية

 الجمعية

 المجلس

 اللجنة الدولية لمهنة المراجعة لجنة القطاع العام 

داريةلجنة المحاسبة المالية والإ لجنة السلوك المهني لجنة التعليم  

لوجيا المعلوماتو لجنة تكن  

 المنظمات المحاسبية في مختلف الدول

عضاء الممثلين للمنظمات المحاسبيةالأ  

 تنفيذ برامج عمل الاتحاد
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سة الجيدة للمهنة، وفي هذا الخصوص كلف الاتحاد وذلك من خلال إصدار معايير وإرشادات تساعد على الممار 
 .بالنيابة عنه (ISA)معايير المراجعة الدولية  بإصدارثقة منه بالمن (IAPC) لجنة ممارسة المراجعة الدولية

 (:IAPC)لجنة ممارسة المراجعة الدولية : ثانيا

بعة بالنيابة عن مجلس اوالخدمات التعطيت هذه اللجنة صلاحيات لإصدار مسودات معايير المراجعة أ      
 .1القبول الطوعي لتلك المعايير أو البيانات وتعزيزها قالاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين، على أن تسعى لتحقي

لجنة ممارسة المراجعة الدولية هي لجنة دائمة تابعة لمجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين ومهمتها إصدار معايير        
وتتكون اللجنة من ممثلي الأعضاء الذين يختارهم مجلس الاتحاد لعضوية اللجنة  الإتحاد،ة نيابة عن مجلس المراجع

لفترة خمس سنوات، ويجب أن يكون الممثل الذي تعينه المنظمة أو المنظمات عضوا فيها، ولغرض الحصول على 
ثلة في اللجنة، كما عدد واسع من الآراء، فإنه يمكن للجان الفرعية التابعة للجنة أن تضم أفرادا من أقطار ليست مم

، في حين يتمتع كل بلد ممثل في هذه اللجنة بصوت واحد فقط، 2أنه يمكن طلب معلومات من منظمات أخرى
، البرازيل، كندا، مصر، ألمانيا، سترالياأ: دولة وهي (13)أعضاء من  (1444)من  ابتداء (IAPC)وتتضمن 

 .3المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكيةفرنسا، المكسيك، هولندا، اليابان، الهند، السويد، 

معيار، كما أنها أصدرت تمهيدا أو مقدمة عن معايير المراجعة  22وقامت لجنة ممارسة المراجعة الدولية بإصدار 
 :4الدولية ورد بها ما يلي

 إلى قواعد منسقة؛ استناداهدف إصدار المعايير هو تطوير وتدعيم مهنة محاسبة دولية مترابطة  .1
تدرك اللجنة أن الأنظمة المحلية الخاصة بالقوانين والتعليمات الصادرة عن المؤسسات الحكومية أو المهنية  .2

 تؤثر على الممارسة المهنية في عمليات المراجعة؛ -بدرجة مختلفة–في كل بلد 
في محاولة  الاعتبارلة بعين بين معايير المراجعة المطبقة في كل دو  الاختلافاهر ظتحاول اللجنة أخذ م .3

 لتحقيق القبول الدولي لهذه المعايير؛
ولا في الحالات التي لا توجد فيها أتكون الأولوية للمعايير والمتطلبات المحلية عن تلك الصادرة عن اللجنة  .4

 معايير محلية عندئذ تطبق بصورة تلقائية المعايير الدولية؛
يتسع مجال تطبيق هذه المعايير بحيث يشمل كل مراجعة أو فحص مستقل بغرض إبداء الرأي في  .5

المالية لأية وحدة بغض النظر عن حجمها وهدفها وشكلها القانوني، ويتطلب الأمر الالتزام  تالمعلوما

                                                           
 .111، مرجع سابق، ص ''هاالمحاسبة الدولية ومعايير '' حسين القاضي، مأمون حمدان،  1
 .40علي عمر أحمد السويسي، مرجع سابق، ص   2
 .112، مرجع سابق، ص ''المحاسبة الدولية ومعاييرها'' حسين القاضي، مأمون حمدان،   3
 .22-21مرجع سابق، ص ص ''للتطبيق وإطارتحليل -المعايير الدولية للمراجعة''محمد السيد الناغي،   4
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ر يتحدد مدى ومعياالحسابات،  يبهذه المعايير كلما أمكن ذلك في كافة النشاطات التي يقوم بها مراجع
 الالتزام به؛

نظمات في الدول الأعضاء الحق في إعداد الترجمة المناسبة باللغة المحلية عن نفقاتها مع توضيح تعطي الم .1
 .المنظمة التي قامت بترجمة النص الإنجليزي الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين اسم

 كيفية إصدار معايير المراجعة الدولية : الثاني المطلب

بمعرفة لجنة ممارسة  (IFAC)تعتبر المعايير الدولية التي تصدر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين        
طار متجانس وقابل للتطبيق على المستويات المهنية الدولية والتي لا تتعارض مطلقا إ، (IAPC)الدولية  المراجعة

وهنا  .1خاصة بها مراجعةالمتعارف عليها من ناحية، ولا تحرم على أية دولة إصدار معايير  المراجعةمع معايير 
في أن التوحيد يعني أن  يكمنلى التفرقة بين مفهومي التوحيد والتناسق الدولي حيث أن الفرق إتستدعي الحاجة 

م بيئتها ئا يتناسب ويلابمتكون هناك معايير موحدة حول العالم، بينما التناسق يعني أن تصدر كل دولة معاييرها 
 .2د أدنىحالمحلية على أن تكون تحت سقف المعايير الدولية ك

 اختلاف الذي يمكن اللجوء إليه عند ولذلك فإن معايير المراجعة الدولية عبارة عن الأساس المهني الدولي       
مجموعة إجراءات لإصدار هذه  (IAPC) وقصور المعايير المحلية لكل دولة، حيث تتبع لجنة ممارسة المراجعة الدولية

 .المعايير مع أخذ في الحسبان مجموعة من الاعتبارات قبل إصدارها

يجب الإشارة هنا إلى أن سلطة إصدار وتعديل معايير المراجعة الدولية حاليا هي من صلاحيات مجلس        
مستقلة منبثقة عن مجلس الاتحاد الدولي والذي هو عبارة عن هيئة  (IAASB) كيد الدوليةأوالت المراجعةمعايير 

تهدف إلى خدمة القطاع العام من خلال وضع معايير دولية للمراجعة ورقابة الجودة ومعايير  (IFAC)للمحاسبين 
مشروع لتحسين  (2004)ومن الجدير بالذكر أن مجلس معايير المراجعة والتأكيد بدأ في عام التأكيد الأخرى، 

 (2002) لشهر أفريل عهاجتماوتوضيح معايير المراجعة الدولية بشكل يتسم بالسلاسة، بحيث نشر المجلس في 
مسودات إيضاحات على معايير المراجعة الدولية كجزء من برنامجه الذي يعنى بتوضيح معايير المراجعة بشكل 

 .أكبر

 

 

                                                           
، ''المفاهيم الأساسية وآليات التطبيق وفقا للمعايير المتعارف عليها والمعايير الدولية-المراجعة الخارجية''سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي،  محمد  1

 .151، ص 2002سكندرية، الدار الجامعية، الإ
 .20محمد الأمين مازون، مرجع سابق، ص   2
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 :د إصدار معايير المراجعة الدوليةالاعتبارات التي يجب مراعاتها عن: أولا

 :1التي يجب مراعاتها والتي تتمثل في الاعتباراتعند إصدار معايير المراجعة الدولية، هناك بعض 

من دولة لأخرى، لذلك فإنه يجب عند إصدار و إن معايير المراجعة الوطنية تختلف بدرجة أو بأخرى  .1
معايير دولية للمراجعة مراعاة مثل هذه الاختلافات ومحاولة الوصول إلى معايير دولية تحظى أو يراد لها أن 

الدولية المنبثقة عن الاتحاد الدولي  المراجعةا تفعله لجنة ممارسة تحظى بالقبول العام دوليا، وهذا م
 .للمحاسبين

اللجنة عندما تضع معايير المراجعة الدولية فإنها تستهدف تطبيقها على مراجعة القوائم المالية، إلا أنه  إن .2
لا يمنع أن يتم مواءمة هذه المعايير إذا لزم الأمر بحيث تطبق على خدمات مهنية ومعلومات أخرى كما 

 :هو الحال بشأن
 فحص القوائم المالية ربع السنوية؛ ­
 لمالية ربع السنوية؛القوائم ا اختبار ­
 .تجميع القوائم المالية ­

إن معايير المراجعة الدولية تشمل المبادئ والإجراءات الأساسية وكذا الإرشادات الخاصة بها، ويجب فهم  .3
 .الخاصة بها الإرشاداتالمعايير والإجراءات في ضوء 

المراجعة الدولية طالما كان يمكن لمراجع الحسابات في مجالات وظروف معينة أن يقرر الخروج عن معايير  .4
ذلك لأغراض الحرص على تحقيق كفاءة وأهداف المراجعة، ولكن عليه أن يقدم التبريرات الكافية لمثل 

 .هذا الخروج
أن يتم تطبيقها  والاستثناءالقاعدة أن تطبيق معايير المراجعة الدولية على كافة عمليات مراجعة الحسابات  .5

 .ب أن يتم الإشارة إلى ذلك صراحةعلى أمور معينة، وإن حدث فيج
بهدف توفير المساعدة العملية لمراجعي  الإصداراتتصدر لجنة ممارسة المراجعة الدولية مجموعة من  .1

وغني عن الحسابات في تطبيق معايير المراجعة من ناحية ولتطوير الممارسات المهنية من ناحية أخرى، 
يير المراجعة الدولية وبالقطع ليس لها نفس سلطة هذه لا تحل محل معا الإصداراتالقول بأن مثل هذه 

 .المعايير

 

 

                                                           
، ''المفاهيم الأساسية وآليات التطبيق وفقا للمعايير المتعارف عليها والمعايير الدولية-المراجعة الخارجية''سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي،  محمد  1

 .152-151مرجع سابق، ص ص 
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 .لإصدار المعايير الدولية للمراجعة (IAPC)إجراءات عمل : ثانيا

مواضيع من أجل الدراسة التفصيلية، بعد أن يتم  باختيار (IAPC) تبدأ إجراءات العمل في لجنة        
بتفويض المسؤولية الأولية لهذه اللجنة الفرعية كي ( IAPC)تأسيس لجنة فرعية لهذا الغرض، حيث تقوم لجنة 

تعد وتحضر مسودات معايير وبيانات المراجعة، وتدرس اللجنة الفرعية المعلومات الأساسية التي تكون على 
ت أو دراسات أو معايير صادرة عن المنظمات الأعضاء أو الهيئات الإقليمية أو هيئات شكل بيانات وتوصيا

أخرى، ومن ثم تعد مسودة العرض كنتيجة لهذه الدراسة، كي تقوم لجنة ممارسة المراجعة الدولية بدراستها 
كون حق التصويت ومناقشتها، فإذا وافقت على هذه المسودة عن طريق موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يمل

للجنة، تقوم اللجنة بتوزيع  اجتماعفي اللجنة، على ألا يقل عدد الأصوات الموافقة عن تسع أصوات ممثلة في 
والتعليقات من المنظمات الأعضاء ومن  الانتقاداتالمسودات بشكل موسع بهدف الحصول على كافة 

لإبداء آرائهم وتعليقاتهم، ومن ثم تعدل الكافي  تكما تترك لهم الوق  الإتحاد،الوكالات الدولية التي يحددها 
اللجنة مسودة العرض بشكل مناسب بعد أن تتلقى تلك التعليقات وتقوم بدراستها والتصويت عليها حسب 

المقررة، وعند إصدار المعيار أو البيان يحدد تاريخ سريانه، تكون لغة المعيار الانجليزية ويعطى ¾ قواعد الأغلبية 
المنظمة التي قامت  اسم لترجمته إلى اللغات الأخرى عن طريق المنظمات الأعضاء التي ذكر الوقت الكافي

 .1بترجمته

لى المراحل إلإصدار معايير المراجعة الدولية  (IAPC) نقسم مراحل عمل أنمن خلال ما سبق يمكننا       
 :2التالية

الموضوعات التي يجب دراستها تفصيليا عن طريق لجنة فرعية يتم تشكيلها  اختياريتم  :المرحلة الأولى
 .خصيصا لذلك، وتحول لجنة ممارسة المراجعة الدولية لتلك اللجنة المسؤولية الأولية عن إعداد مسودة المعايير

والمعايير المماثلة وضوع المعيار بمتقوم اللجنة الفرعية بمراجعة كل من الدراسات ذات العلاقة  :المرحلة الثانية
المستخدمة في الدول الأعضاء، وكذلك أي مقترحات تقدمها أي من المنظمات الدولية أو الإقليمية المهتمة 

 .أو غيرها، ثم تقوم بإعداد مسودة المعيار وعرضها على لجنة تطبيقات المراجعة الدولية لإقرارها

لجنة، يتم توزيعها على أعضاء الاتحاد الدولي للمحاسبين عرفة البممسودة المعيار  اعتمادبعد  :المرحلة الثالثة
وعلى المنظمات الدولية وغيرها من الجهات والشخصيات المهتمة بمعايير المراجعة الدولية، ويتم إعطاء مهلة  

 .ملاحظات تلك الجهات لاستلامكافية 

                                                           
 .112، مرجع سابق، ص ''المحاسبة الدولية ومعاييرها''حسين القاضي، مأمون حمدان،   1
 .23-22ويدي، مرجع سابق، ص ص سهام محمد الس  2
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ة لجنة تطبيقات المراجعة الدولية، يتم دراسة الملاحظات التي ترسلها الجهات المختلفة بمعرف :المرحلة الرابعة
عرفة اللجنة يتم بمالمسودة المعدلة  اعتمادالأمر ذلك، وفي حالة  اقتضىحيث يتم تعديل مسودة المعيار إذا 
 .من التاريخ المحدد بالمعيار ابتداءإصدار المعيار ويصبح ساري المفعول 

يشترط لإعداد مسودة المعيار أو المعيار موافقة ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الحاضرين في  :المرحلة الخامسة
 .الاجتماع، بشرط أن لا يقل عدد الموافقين على عشرة أعضاء

بعد تعرفنا على أهم المراحل التي تمر عليها عملية إصدار معايير المراجعة الدولية، يوضح الشكل التالي تلك 
 .المراحل

 :(3-1)م الشكل رق

 لإصدار معايير المراجعة الدولية المراحل المتبعة من لجنة ممارسة المراجعة الدولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .23، ص 2000 مصر، العصرية، المكتبة الأولى، الطبعة ،، ''تحليل وإطار نظري–دراسات في المعايير الدولية للمراجعة ''محمد السيد ناغي،  :المصدر

 

 

 اللجنة الدائمة  

 

 لجنة فرعية

 إعداد مسودة حول المعيار يرسل إلى اللجنة الأولى

من  اعتباراإصدار المعيار الدولي 
 تاريخ يحدد معه

الدول الأعضاء والمنظمات التي 
يختارها الاتحاد لإبداء الرأي في 

 المسودة

دراسة الموضوع والإطلاع على البيانات والتوصيات 
 والمعايير الصادرة عن المنظمات المهنية

 اختيار موضوعات الدراسة

 

في حالة حصول المسودة 
الأصوات¾ المعدلة على   

 

(5)  

(2)  

(3)  

(4)  

(1)  

(6)  
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صدار الأول لمعايير المراجعة الدولية ليس نهائيا، وعادة ما يقوم الاتحاد الدولي إلى أن الإيجب الإشارة هنا        
بإعادة صياغة المعيار بالإضافة أو الحذف والتعديل كلما تطلب الأمر ذلك من خلال متابعة التطبيق في الدول 

 .1الأعضاء

طي الأولوية في التطبيق عندما تتعارض مع كما أن معايير المراجعة الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي لا تع       
التلقائي بهذه المعايير في الحالات التي تتفق فيها هذه  الالتزامالأنظمة المحلية الخاصة بمراجعة المعلومات المالية، ويتم 

 .2نظمة مع المعايير الدوليةالأ

 جهة إلى معايير المراجعة الدوليةالمو  والانتقاداتالمزايا : المطلب الثالث

إن عملية صياغة معايير المراجعة الدولية تتطلب جملة من الإجراءات والشروط، لذلك فإن لجنة ممارسة          
معايير المراجعة الدولية تقوم بإصدار المعايير وفقا لعملية ممنهجة ومدروسة ومنتظمة، تضمن أخذ كل الجوانب في 

 مجال المحاسبة والمراجعة إلى أن هذا لا يضمن وجود مجموعة من والاستعانة بأعلى درجات الخبرة العالمية في الاعتبار
 .الانتقادات الموجهة إلى هذه المعايير

 :يا تبني معايير المراجعة الدوليةمزا: أولا

 :3معايير محلية، يمكن لها أن تحقق الكثير من المزايا لعل أهمها واعتبارهافي حالة تبني الدولة معايير المراجعة الدولية 

 ؛المحلية توفير الوقت والجهد والتكاليف والطاقة المهنية، التي تستخدم في وضع وإيجاد المعايير .1
لمهنة المراجعة والمحاسبة، وهي تلبي بصورة '' عاما إطارا''إن كافة معايير المراجعة التي صدرت تشكل  .2

 مناسبة معظم حاجات الهيئات والجمعيات المهنية في مختلف دول العالم؛
درجة التماثل في مهنة المراجعة، والخدمات ذات ار معايير المراجعة الدولية، يؤدي إلى تحسين إن إصد .3

 العلاقة في جميع أنحاء العالم؛
قيام اللجنة الدولية لوضع المعايير ومراجعة الحسابات بتحديث المعايير بشكل مستمر، يؤدي إلى ملائمة  .4

 ؛واجتماعية يةاقتصادالمعايير لما يجري في العالم من تطورات 
إن المعايير الدولية للمراجعة لا تلغي التعليمات المحاسبية، التي قد تكون ذات طبيعة تشريعية أو على  .5

 شكل بيانات صادرة عن الهيئات النظامية أو المهنية في الدول؛

                                                           
 .22، مرجع سابق، ص، ''-نظري وإطارتحليل –دراسات في المعايير الولية للمراجعة ''محمد السيد ناغي،   1
 .131، ص 1442، الطبعة الثانية، مكتبة العملاء، مصر، ''إطار النظرية والممارسة–المراجعة ''محمد السيد ناغي،   2
 .42-41مرجع سابق، ص ص ''دراسات متقدمة في تدقيق الحسابات''، خالد راغب الخطيب، محمد فضل مسعد  3
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احب التي قد تص المساوئمعايير محلية تفوق  باعتبارهامعايير المراجعة الدولية  استخدامإن مميزات  .1
 .استخدامها

 جهة إلى معايير المراجعة الدوليةالانتقادات المو : ثانيا

هناك العديد من الانتقادات التي وجهت إلى موضوع تدويل معايير المراجعة والمحاسبة وذلك من خلال عدة آراء 
 :1منها

دولية هو حل بأن عملية وضع معايير  1421قبل تكوين لجنة معايير المحاسبة الدولية تم الجدال عام  .1
من العلوم  باعتبارهماعلى أساس مرن  نمتائدعاء أن المحاسبة والمراجعة قابسيط لمشكلة معقدة، والا

الاجتماعية وهي قابلة للتطبيق لمدى واسع من المواقف ويعتبر ذلك من أهم خصائص مهنة المحاسبة 
بالمرونة الكافية بحيث تتناول في أن المعايير الدولية ستكون  الانتقاداتوالمراجعة، حيث تشكك هذه 

ق الكبيرة والخلفيات والتقاليد والبيئة الاقتصادية، وبعض الأقطار التي يمكن أن ترفض من الناحية الفرو 
 ؛السياسية لأنها تتعارض مع السيادة القومية

إن عملية وضع معايير للمحاسبة والمراجعة الدولية هي حركة تكتيكية كما يراها بعض المراقبين، حيث  .2
أن المنشآت المحاسبية الدولية الكبيرة هي ضرورة : تقوم بها منشآت محاسبية دولية لتوسيع أسواقها ويقال

ايير بعيدة المنال ومعقدة وأيضا تصر لازمة لتطبيق المعايير الدولية في البيئات القومية، حيث تبدو هذه المع
المعايير الدولية، وتقتصر إمكانية التطبيق على  استخدامالمؤسسات المالية الدولية والأسواق الدولية على 

 آت المحاسبة الدولية الكبيرة فقط؛منش
كثير من ، حيث تعاني الشركات الكبيرة ال''أعباء زائدة''هناك من يعبر على أن النمطية الدولية توجد  .3

شى مع المصالح القومية االضغوط القومية الزائدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وضغوط قاسية لتتم
 ؛ومنها المعايير المحاسبية القومية

مبادئ المحاسبة ''المال المتطورة قد تطورت بسرعة في السنوات الأخيرة بدون  سيرى البعض أن أسواق رأ .4
لا يبدو أن تناسق المبادئ المحاسبية ومعايير '': ، وقد ذكر أحد المعلقين الآتي''لمياالمالية المقبولة قبولا عا

فهناك الكثير من الجماعات القومية ذوي المصالح في المحافظة على  ،المراجعة الدولية يمكن أن يتحقق
حد له القوة السياسية ولا يوجد فرد وا الاعتباراتمعاييرهم وممارستهم التي تكونت بشكل عام من خلال 

القدرة والسلطة بحيث تلزم بتطبيق مبادئ المحاسبة المالية المقبولة  لهاالتناسق ولا يوجد هيئة  اقتراحعلى 
 ؛''...عالميا

                                                           
 .214-212، مرجع سابق، ص ص ''المراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المال''أمين السيد أحمد لطفي،   1
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وقد ذكرت أن مبادئ المحاسبة المالية المقبولة قبولا عالميا غير قابلة للتطبيق نتيجة للمعوقات المؤسسية         
 .لتنشيط أسواق رأس المال الدوليةبب أنه لا يوجد حاجة ضرورية لعملية وضع المعايير وبس
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 :الفصل  خلاصة

ا هكان نتيجة لعدة أسباب أهم  الدولية بالمراجعةنستخلص أن ظهور ما يعرف  ذكره والتطرق إليه سبق مما       
سباب التاريخية والتغيرات التي صاحبت النشاط الاقتصادي في مختلف الدول، حيث اتسعت الفروقات بين الأ

الممارسة المهنية في مختلف الدول مما صعب من أعمال الشركات متعددة الجنسيات، في حين حاول الاتحاد الدولي 
رشادات ترشد ممارسي المهنة من إلمجموعة  لمحاسبين القانونيين العمل على إزالة هذه الفروقات من خلال إصداره

 .خلال ما يعرف بمعايير المراجعة الدولية

ن إصدار معايير المراجعة الدولية لم يكن من العدم بل سبقته محاولات عديدة لتقريب وتقليل أحيث       
العديد من المزايا التي  الفروقات بين مختلف الدول لتسهيل عملية تبني هذه المعايير، والتي تحمل من خلال تبنيها

تستفيد منها الدول التي تتخذ معايير المراجعة الدولية كمعايير محلية لها، هذا لا يمنع أن تبني معايير المراجعة الدولية 
 .يصاحبه مجموعة من العيوب إلا أن مزايا التبني تغلب عيوبه

وا على قدر المسؤولية لكسب ثقة مستخدمي إن ممارسي مهنة المراجعة على المستوى الدولي يجب أن يكون       
راجع الحسابات في اتخاذ قراراتهم، حيث لم يغفل الاتحاد الدولي القوائم المالية والذين يعتمدون كثيرا على تقرير م

للمحاسبين القانونين هذا الموضوع، ومن خلال لجانه أصدر دليل السلوك الأخلاقي والتي يحدد مجموعة من 
 .على مستوى من الاستقلالية والكفاءة المهنيةأينبغي توفرها في المراجع للوصول إلى المتطلبات التي 

 الدولية إن فكرة كسب ثقة مستخدمي القوائم المالية تعتبر من بين أهم الأمور التي تسعى المنظمات المهنية      
ظاهرة تعرف  تهر ظالدولية، حيث  المراجعةكبرى مكاتب خيرة عقب فشل  إعادة كسبها، خاصة في الآونة الأ

على المستوى الدولي وهذا ما سنتطرق إليه  المراجعةبفجوة التوقعات والتي تعتبر من بين المشاكل التي تواجه مهنة 
 .في الفصل الموالي

 



 

 

 
 :الثانيالفصل  

 طبيعة فجوة التوقعات في مهنة المراجعة
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 :تمهيد

تجعل المهتمين من بين الأمور التي حالات الفشل التي تشهدها بعض مكاتب المراجعة في الوقت الحالي تعتبر      
، ي يأتي عقب فشل كبرى الشركات في العالمذوال ،سباب هذا الفشلأ لىنة المحاسبة والمراجعة يستفسرون عهبم

بين ما يتوقعه مستخدمي القوائم المالية من مراجعي الحسابات وبين  اختلافحيث كشفت الدراسات عن وجود 
 .مدى فهم المراجعين لحدود مسؤولياتهم

تواجه مهنة المراجعة في السنوات الأخيرة أزمة المسؤولية وفقدان الثقة وذلك نتيجة تزايد أصبحت حيث       
العديد من الشركات العملاقة في العالم، حيث يتساءل الأزمات المالية والاقتصادية على المستوى العالمي وكذا فشل 

 .هذه الشركات بانهيار ئالبعض عن عدم إعطاء مكاتب المراجعة التي تراجع حسابات هذه الشركات إشارات تنب

نحاول من خلال هذا الفصل التعرف على فجوة التوقعات في المراجعة بين مستخدمي القوائم المالية        
هي أنواع التقارير المالية والتي يعتبر تقرير مراجع الحسابات من  ات، قبل هذا يجب التعرف على ماومراجعي الحساب

 :كل ذلك من خلال المباحث التالية  ،مكوناتهابين أهم 

 التقارير المالية :المبحث الأول. 
 خلفية نظرية  –فجوة التوقعات  :المبحث الثاني-. 
 مظاهر فجوة التوقعات :المبحث الثالث. 
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 التقارير المالية: المبحث الأول

تهدف المحاسبة إلى توفير معلومات مالية عن المؤسسات أو المشروعات بغض النظر عن نوعية هذه        
القرارات  اتخاذحيث تساعد هذه المعلومات المالية التي توفرها المحاسبة على  وإليه،المؤسسة، أو الهدف الذي ترمي 

سواء القرارات داخل المؤسسة أو خارجها، حيث تهتم كل الأطراف المستخدمة للمعلومات المالية في حصولهم 
 .على هذه المعلومات بالصورة الملائمة والمناسبة

 اتخاذية تعتبر التقارير المالية المنشورة من قبل المؤسسات بمثابة المادة الأساسية والمصدر الرئيسي لعمل في حين      
القرارات من قبل مستخدمي القوائم المالية للمؤسسة، حيث تحتوي هذه التقارير المالية للمؤسسة على كل من 

المكملة للقوائم  تالإيضاحادارة والمراجع الخارجي للحسابات، بالإضافة إلى كل القوائم المالية وتقرير مجلس الإ
 .المالية

والتي كما رق إلى عناصر التقارير المالية وسنقوم بالتركيز على القوائم المالية سنقوم من خلال هذا المبحث بالتط     
، وتقرير مراجع الحسابات 1أشار مجلس معايير المحاسبة المالية على أن القوائم المالية تشكل عصب التقارير المالية

 .أنه من أهم عناصر فجوة التوقعات في المراجعة اعتبارعلى 

 لومات الماليةالمع: المطلب الأول

لكل مستخدم حاجة خاصة مختلفة من المعلومات التي تقدمها المؤسسة، وهذا حسب طبيعة القرارات التي       
يتخذها هذا المستخدم، وكذا حسب المهام التي يقوم بها وكذا حسب علاقته بالمؤسسة، حيث أن كبر حجم 

من حاجة المؤسسة إلى وسائل وطرق ثابتة لجمع المؤسسات الحديثة، وتعقد وتشابك نشاطاتها وأعمالها زاد 
 .المعلومات وتحليلها وتصنيفها لتكون جاهزة لمتخذي القرارات

عنها في  الاستغناءن المعلومة المحاسبية أصبحت من أهم عناصر العملية الإنتاجية التي لا يمكن إولهذا ف     
ئة الأعمال وزيادة الاتجاه نحو إنشاء شركات مساهمة المنظمات الاقتصادية، وذلك نتيجة للتطورات المعاصرة في بي

 .وتنشيط أسواق المال

 

 

 
                                                           

 .12، ص 1122الأردن، -، عمان، الطبعة الثالثة، دار المسيرة''-مدخل نظري وتطبيقي–تحليل القوائم المالية ''مؤيد راضي خنفر، غسان فلاح مطارنة،   1
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 تعريف المعلومة المالية: ع الأولالفر 

نتاجية التي لا يمكن الاستغناء عنها في المنظمات لقد أصبحت المعلومة المالية أحد عناصر العملية الإ      
 الاستثماريةالقرارات  اتخاذهرت الحاجة إلى المعلومات المالية المفيدة الذي يعتمد عليها في ظحيث ، 1الاقتصادية

تمتد الحاجة إلى المعلومات خارج المؤسسة لتشمل  في حينالمختلفة نتيجة للتطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي، 
 .-(2-1)أنظر الشكل رقم -مختلف المستخدمين 

بواسطة  للاستخدامصبحت معدة أالبيانات التي تتم معالجتها و '' : 2لمعلومة على أنهاهذا وقدر عرفت ا       
ة المعالجة، كما أن المعلومات بدورها قشخص معين، وفي وقت معين، بحيث أن طبيعة المعلومات هي التي تحدد طري

 .''لهم في شكل قوائم مالية أو تقارير محاسبية تحدد حسب طلب مستخدميها وتقدم

البيانات المالية التي تتم معالجتها بشكل ملائم لتعطي '' : 3إلا أن المعلومة المالية تعرف بصفة عامة على أنها       
 .''القرارات لاتخاذفي العمليات الجارية والمستقبلية  استخدامهامعنى كاملا بالنسبة لمستخدم ما، مما تمكنه من 

 :4مة المالية كما يلينواع من المعلو أويمكن التمييز بين ثلاثة 

 :المعلومة المالية في الفترات السابقة .1

وهي عبارة عن المعلومة المالية التي تعكس النتائج الفعلية عن الفترة السابقة أو الفترات المالية السابقة للحكم       
ستراتيجية للوحدة مستوى الإنجاز مع الأهداف الآنية وكذا الأهداف الا انسجامعلى مستوى الأداء الفعلي ومدى 

 .الخ...المالية، ونستطيع الحصول على تلك المعلومات من السجلات المحاسبية، القوائم المالية، 

 :المعلومة المالية عن الفترة الحالية .2

ا لا شك فيه أن البيانات المالية الفعلية عن النتائج السابقة تكون عاجزة عن معالجة أي خلل يحدث مم     
حدوثه، مما يستلزم ضرورة تأمين معلومات مالية تعكس مستوى الأداء الحالي ليتم مقارنته بما   للوقوف عليه حال

 .كان سائدا في الفترة السابقة، والتعرف على آفاق تطوير معالجة الخلل والقصور

 

 

                                                           
 .22، ص 1112الأردن، -، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان''تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية''عبد الرزاق محمد قاسم،  1
 .2، ص 1121الأردن، -، الجزء الأول، بدون دار نشر، عمان''IFRS-IASالواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية ''بن ربيع حنيفة،  2
 .21 عبد الرزاق محمد قاسم، مرجع سابق، ص 3
 .113، ص 1112، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن، ''مقدمة في نظرية المحاسبة''كمال عبد العزيز النقيب،   4
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 :المعلومة المالية عن الفترة اللاحقة .3

اء الحالي، تعتبر أفضل وأهم أغراض الرقابة من تلك بالرغم من كون المعلومة المالية التي تعكس مستوى الأد      
السابق، لكن تبقى عاجزة عن أداء دورها التخطيطي للفترات المستقبلية مما يؤمن التي تعكس مستوى الأداء 

والخلل حال حدوثها ومحاولة معالجتها، بل تساهم وبشكل إمكانية عدم التعرف على الأخطاء وأوجه القصور 
بل حدوثها ومحاولة تجنبها، وهذا بطبيعة الحال يساعد متخذي القرار في قفعال بإمكانية التصدي لتلك المشاكل 

دراسة حالة عدم التأكد التي تتطلب إصدار قرارات عن معالجة المستقبل بناء على المعلومات المالية التي يتم 
 .صول عليها من تطبيق أنظمة الموازنات التخطيطية من جهة وأنظمة محاسبة التكاليف من جهة أخرىالح

 :والشكل التالي يوضح حاجة مستخدمي المعلومة المالية إليها

 (:1-2)الشكل رقم 

 .مستخدمي المعلومة المالية

 

 

 

 

 

 

 
 .2 ، ص1121ردن، الأ-بدون دار نشر، عمانول، ، الجزء الأ''IFRS-IASالواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية ''بن ربيع حنيفة، : المصدر
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 خصائص المعلومة المالية: الثاني الفرع

هذه الخصائص كما  استعراضسيتم من خلال هذا العنصر هناك عدة خصائص تمتاز بها المعلومة المالية الجيدة ، 
 :يلي

 : 1القابلية للفهم .1

المعلومة إذا كانت غير مفهومة لمن يستخدمها، وتتوقف إمكانية فهم المعلومات على طبيعة  استخداملا يمكن      
البيانات التي تحتويها القوائم المالية وكيفية عرضها من ناحية، كما تتوقف على قدرات من يستخدمونها وثقافاتهم 

يقومون بإعداد القوائم  منوعلى اجعة، من ناحية أخرى، ومن هنا فإنه يتعين على من يضعون معايير المحاسبة والمر 
المالية أن يكونوا على دراية تامة بقدرات من يستخدمون هذه القوائم وحدود تلك القدرات، وذلك حتى يتسنى 

 .تحقيق الاتصال الذي يكفل إبلاغ البيانات التي تشملها تلك القوائم

 :ستيعاب وفهم المعلومات المالية وهي كالتالياإلا أن هناك مجموعة من الطرق والإجراءات التي تساعد في إمكانية 

 بعناوين واضحة وسهلة الفهم؛ الاستعانة ­
 تقييم البيانات في مجموعات ذات مغزى للمستخدمين؛ ­
 .وضع البيانات المترابطة ببعضها مقابل بعض ­

 : الملاءمة .2

، والمعلومات اتخاذهاه الخاصية هو أن تكون المعلومات مرتبطة ووثيقة الصلة بالقرارات التي يتم ما يميز هذ     
المالية الملائمة هي التي تكون قادرة على إيجاد فرق في القرار، وذلك بمساعدة المستخدمين على تشكيل تنبؤات 
عن نتائج الماضي والحاضر والأحداث المستقبلية أو التأكد أو تصحيح التوقعات السابقة، وبالنسبة للمعلومات 

ين القدرات الخاصة بمتخذي القرارات في التنبؤ أو عن طريق تقديم فإنه قد توجد فرقا في القرارات عن طريق تحس
تغذية عكسية عن التوقعات الأولية، وتوفر المعلومات القدرة على القيام بكلتا العمليتين وذلك لأن معرفة نتائج 

بدون معرفة  عمال المستقبلية المشابهة، وأنهسن من قرارات متخذي القرار على التنبؤ بنتائج الأسوف تحالأعمال 
بالمستقبل فإن معرفة الماضي  الاهتمامسوف يفتقد أحد عناصره الهامة، كما أنه بدون الماضي فإن أساس التنبؤ 

 .سوف تكون عقيمة

 

 

                                                           
 .21، ص 1112الجزائر، -، مطبعة مزوار، الوادي''المحاسبة المالية-SCFالنظام المحاسبي المالي الجديد ''مفيد عبد اللاوي،   1
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 : التوقيت المناسب .3

ويقصد بذلك أن المعلومة المحاسبية يتم توفيرها في الوقت المطلوب فيه الوصل إلى القرار، أي توافر المعلومة       
لدى متخذي القرار قبل أن تفقد قدرتها في التأثير على القرارات، وفي حالة عدم توافر المعلومات عند الحاجة إليها 

 .1حينئذ تفقد الملائمة ه، فإناستخدامها وعندما تتوافر لفترة طويلة ولا تكون هناك حاجة إلى

 :الموثوقية .4

المعلومات المالية أن تكون هذه المعلومات ذات أمانة وثقة والتي بدورها تبرر إمكانية ي يحبذ مستخدم     
 :بالمميزات التالية الموثوقةالاعتماد عليها من خلال أمانتها ومصداقيتها، وتتميز هذه المعلومات المالية 

 التعبير عن الواقع بصدق؛ ­
 .قابلية المعلومات للمراجعة والتحقق ­

 : حيادية المعلومات .5

 :وذلك من خلال    

من بين بدائل القياس والإفصاح على تقسيم فعالية كل من هذه البدائل في إنتاج  الاختبارأن يتركز  ­
 المعلومة الملائمة وتحقيق أمانتها؛

اليب القياس التي تتطلب اللجوء إلى التقدير، ويجب أن لا تعمد فيما يتعلق بتطبيق طرق الإفصاح أو أس ­
 .2إدارة المؤسسة إلى المغالاة في هذه التقديرات، بغية تحقيق نتائج معينة ترغب في الوصول إليها

 : القابلية للمقارنة والتماثل .6

المعلومات المالية منفعة أكبر في حالة إمكانية مقارنة المعلومات الخاصة بها مع المعلومات المماثلة عن  تكتسب     
 .المؤسسات الأخرى، بالمعلومات المماثلة لنفس المؤسسة عن فترات سابقة

المقارنة بين المؤسسات والتماثل في تطبيق الطرق عبر الزمن تزيد من القيمة المعلوماتية للمقارنات الخاصة  إن      
وتعتمد أهمية المعلومات على قدرة المستخدم على إرجاعها إلى أساليب وطرق  والأداء،بالفرص الاقتصادية المناسبة 

 .مميزة
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 :الأهمية النسبية .7

الأهمية النسبية مفهوم شامل يتعلق بالخصائص النوعية خاصة الملاءمة والموثوقية، إن قرار عدم الإفصاح عن       
معلومة معينة يمكن أن يكون مقبولا في حالة ما إذا كان المستثمرون في غير الحاجة إليه، أو قيمة هذا البند صغيرة 

في كل  الاعتباريير عامة للأهمية النسبية يمكن أخذها في جدا حيث لا تؤثر على القرار، وبصفة عامة لا توجد معا
 .حالة، ولكن الأمر يدخل في التقدير الشخصي

 :التكاليف والمنافع .8

ة من خصائص المعلومة يإن كل مستخدم للمعلومة المالية سوف يدرك القيمة النسبية المرتبطة بكل خاص      
تبذل جهودا كبيرة من أجل تلبية حاجات المجتمع ككل، وذلك عند  المالية، والهيئات التي تضع المعايير المحاسبية

كما يجب عليها كذلك أن تأخذ في نشرها لمعيار قد يضحي بإحدى الخصائص من أجل توفير خاصية أخرى،  
حسابات التكاليف والمنافع، وبصفة عامة فإن المنافع المحققة يجب أن تزيد عن التكاليف، وعلاوة على  الاعتبار
يضا أالمعلومات و  لاستخدامدقيق عن التطابق بينهما، وهناك تكاليف  شيءإنه من الصعب أن نذكر أي ذلك ف

لتقديمها وكذلك هناك منافع تنتج من تقديم المعلومات المالية لمن يقومون بإعدادها وأيضا من يستخدمون هذه 
 .1المعلومات

 ائم المالية والمعلومات الإضافيةالقو : المطلب الثاني

 مفهوم القوائم المالية: رع الأولالف

القوائم المالية تمثل الجزء المحوري للتقارير المالية، وتمثل القوائم المالية الوسائل الأساسية لتوصيل المعلومات       
المحاسبية للأطراف الخارجية، وعلى الرغم من أن القوائم المالية قد تحتوي على معلومات من مصادر خارج 

الأصول، )سبية، إلا أن النظم المحاسبية مصممة بشكل عام على أساس عناصر القوائم المالية السجلات المحا
 .2(الخ...الخصوم، الإيرادات، المصروفات، 

إن إعداد القوائم المالية وتقديمها للمستخدمين من قبل العديد من المؤسسات الموجودة حول العالم قد أسهم      
قد تبدو متشابهة من بلد إلى آخر إلا  المحاسبية لدى هؤلاء، لكن رغم أن القوائم الماليةبقدر كبير في نشر الثقافة 

واقتصادية وقانونية تحكمها البيئة المحيطة بالنظام المحاسبي،  اجتماعيةروف ظأن هناك فروقا بينهما تسببت فيها 

                                                           
 .24-23، مرجع سابق، ص ص ''التقارير المالية''طارق عبد العال حماد،   1
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معايير  استخدامج عن هذا الاختلاف يف مختلفة للقوائم المالية مما تنتتعار  استخدامحيث أدت هذه الظروف إلى 
 .1بعناصر القوائم المالية وفي إعطاء أسس مختلفة للقياس الاعترافمختلفة في 

بالأطراف المهتمة بأنشطة المؤسسة، فمن  الاتصالحيث تمثل القوائم المالية وسيلة الإدارة الأساسية في       
 .2سية المؤثرة في المركز المالية للمؤسسة وما حققته من نتائجخلالها يمكن لتلك الأطراف التعرف على العناصر الرئي

كما يمكن تعريف القوائم المالية على أنها الوسائل التي بموجبها تنقل إلى الإدارة والأطراف المعنية صورة       
 .3والمركز المالي للوحدات الاقتصاديةمختصرة عن الأرباح 

خلال ما سبق يمكننا القول أن القوائم المالية هي عبارة عن المخرجات النهائية للنظام المحاسبي داخل  من      
الأساسية التي من خلالها تستطيع المؤسسة أن توصل المعلومات إلى مستخدمي  ةالأداالمؤسسة، حيث تعتبر 

 .قراراتهم وترشيدها اتخاذالقوائم المالية، وهذا بغية مساعدتهم على 

 :إلى القوائمحيث تشكل القوائم المالية في مجملها مخرجات النظام المحاسبي وتنقسم هذه 

وهي التي يتعين على الوحدات أن تقوم بإعدادها والإفصاح عنها بشكل دوري حتى  :قوائم مالية أساسية .2
 في حقوق الدخل، الوضع المالي، التدفق النقدي، والتغير: تخدم أصحاب الصلة والمستفيدين وهي قوائم

 .الملكية
على ظروف معينة، وهي مثل  آت بناءنشمن قبل الم اختياريوهي قوائم تعد بشكل : قوائم مالية مكملة .2

 الخ...قوائم القيمة المضافة، والقوائم التفصيلية، بنود إجمالية وردت في القوائم الأساسية

المعلومات فهناك من يعتمد النموذج  فصاح عنعداد والإطرق الإفي  ختلافالاشارة هنا إلى ويجب الإ     
فصاح عن المعلومات النموذج الحديث في العرض والإ ع، وهناك من يتب(الحساب)التقليدي لعرض المعلومات 

المالي لما يوفره هذا النموذج مع أهداف التحليل  انسجاما، ويعتبر الشكل الثاني أي نموذج القائمة الأكثر (القائمة)
دات والمصروفات على أساس الأنشطة عوضا عن ما يوفره من ارتباطات بين المكونات من تقسيم واضح للإرا

 .4والمجموعات من خلال التبويبات المتبعة

                                                           
، مذكرة ''SCF، دراسة حالة النظام المحاسبي المالية الجزائري IFRS-IASقياس بنود القوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدولية ''قوادري محمد،  1

 .24، ص 1121 ةماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم تجارية، جامعة سعد دحلب البليدة، جويلي
 .222، ص 1121سكندرية، ولى، الدار الجامعية، الإ، الطبعة الأ''الاتجاهات الحديثة في التقارير المالية''طارق عبد العال حماد،  2
 .21، ص 1111المملكة العربية السعودية ، -، ترجمة أحمد حامد حجاج، دار المريخ، الرياض''المحاسبة المتوسطة''فالتر ميجس، روبرت ميجس،  3
 .12-12مؤيد راضي خنفر، غسان فلاح المطارنة، مرجع سابق، ص ص  4
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من خلال ما سبق يمكن لنا أن نقول أن القوائم المالية تكون نتيجة إدراك معالجة العديد من المعلومات       
جمع وتحليل وتفسير وتلخيص هذه المعلومات من خلال مجموعة لأعمال التبسيط والتلخيص والهيكلة، حيث يتم 

 .من العمليات تعرض في شكل فصول ومجاميع في القوائم المالية

 :1في حين يحدد كل مكون من مكونات القوائم المالية ويتم تبيان المعلومات الآتية بطريقة دقيقة كالتالي

 التجاري، رقم السجل التجاري؛ الاسمتسمية المؤسسة،  ­
 ؛(حسابات فردية، حسابات مدمجة، حسابات مركبة)طبيعة القوائم المالية  ­
 تاريخ الإقفال؛ ­
 العملة التي تقوم بها والمستوى المجبور؛ ­

 :وتبن كذلك معلومات أخرى تسمح بتحديد هوية المؤسسة

 عنوان مقر الشركة، الشكل القانوني، مكان النشاط والبلد الذي سجل فيه؛ ­
 بيعة العمليات المنجزة؛نشطة الرئيسية وطالأ ­
 ؛الاقتضاءالشركة الأم وتسمية المجمع الذي تلحق به المؤسسة عند  اسم ­
 .معدل عدد المستخدمين فيها خلال الفترة ­

عامة لعرض القوائم المالية وتشمل  اعتباراتعرض القوائم المالية، سبعة  IAS1حيث يورد المعيار المحاسبي الدولي 
 :2ما يلي الاعتباراتهذه 

 :العرض العادل والأمثل لمعايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية .1

والعمليات التي مرت بها المؤسسة بشكل صادق،  الأحداثيتطلب العرض العادل للقوائم المالية عرض أثر       
م المالية من بموجب الإطار العام لإعداد القوائ وبما يتماشى مع ما تم تحديده وتعريفه للأصول والخصوم والإيرادات

 .قبل معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية

 

 

 
                                                           

 .241، ص 1122، متيجة للطباعة، الجزائر، ''المحاسبة الماليةنظام ''لخضر علاوي،  1
، 1112الأردن، -، مطابع الدستور التجارية، عمان''-الجوانب النظرية والعملية–معايير المحاسبة الإبلاغ المالي الدولية ''، محمد أبو نصار، جمعة حميدات 2
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 :المؤسسة استمراريةفرضية  .2

المؤسسة، عند وجود تأكيدات أو مخاوف كبيرة لدى  استمراريةإن إعداد القوائم المالية يتم بموجب فرض       
ذلك وعن الأسباب التي أدت إلى يتوجب الإفصاح عن إدارة المؤسسة تفيد بعدم قدرة المؤسسة على الاستمرار، 

 .ساس الذي يتم بموجبه إعداد القوائم الماليةهذه الحالة، والإفصاح عن الأ

 :أساس الاستحقاق المحاسبي .3

نقدية التي يتم إعدادها على قائمة التدفقات ال باستثناءيتطلب إعداد القوائم المالية على أساس الاستحقاق       
النقدية، ويتطلب أساس الاستحقاق الاعتراف بالمصروفات التي تخص الفترة المالية سواء تم دفعها أو لم يتم،  أساس

ي بغض النظر عن واقعة أوكذلك الاعتراف بالإيرادات المكتسبة والمكاسب الأخرى سواء تم قبضها أو لم يتم، 
 .الدفع، أو القبض النقدي

 :الاتساق في العرض .4

ؤسسة الاتساق في عرض وتصنيف بنود القوائم المالية خلال الفترات المالية المتتالية، ولا يمكن يجب على الم      
الخروج عن هذا الاتساق إلا في حالة حدوث تغيير لأحد معايير المحاسبة الدولية أو عند حدوث تغيير الظروف 

 .الخاصة بالمؤسسة

 :الأهمية النسبية والتجميع .5

نسبية في بنود منفصلة، أما في حالة كون قيمة ير المتشابهة والتي تمثل بنودا لها أهمية يتوجب عرض البنود غ      
البند لا تمثل أهمية نسبية عالية فيجوز جمع البنود ذات الطبيعة أو الوظيفة المتشابهة في بند واحد، ويمكن تفصيل 

 .ذلك إما في صلب القوائم المالية أو في الملاحق

 :عدم المقاصة .6

هار أو عرض بند معين بالرصيد الصافي بعد طرح الجانب الدائن من الجانب المدين أو ظتعني المقاصة إ     
العكس، والمقاصة قد تؤدي إلى غموض المعلومات المقدمة لمستخدميها، لذلك فقد منع المعيار المحاسبي الدولي 

(IAS1 ) ما لم يسمح أو يطلب ذلك أحد يراداتوالإإجراء المقاصة بين أي من الأصول والالتزامات والمصاريف ،
 .معايير المحاسبة الدولية
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 :المعلومات المقارنة .7

عرض البيانات المالية في القوائم المالية للفترة المالية الحالية والفترة  (IAS1) يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم       
كما يتوجب المعيار إدراج المعلومات المقارنة في يتطلب معيار محاسبي معين خلاف ذلك،   السابقة مالم

 .والملاحظات الوصفية عندما تكون ملائمة لفهم محتويات القوائم المالية للفترة الحالية تالإيضاحا

 مكونات القوائم المالية الأساسية: الفرع الثاني

بالأطراف المهتمة بأنشطة المؤسسة، فمن خلال  تصالالاساسية في دارة الأإن القوائم المالية تمثل وسيلة الإ      
القوائم المالية يمكن لتلك الأطراف التعرف على العناصر الرئيسية المؤثرة على المركز المالي للمؤسسة وما حققته من 

ل قائمة وتتعلق ك ،اسبة والتي تصف العمليات المالية للمؤسسةالمح لعمليةنتائج، وتمثل القوائم المالية الناتج النهائي 
، وتلتزم المؤسسة بإعداد أربع أنواع من القوائم المالية 1مالية بتاريخ معين أو تغطي فترة معينة من نشاط الأعمال

 :الأساسية

 ؛قائمة المركز المالي ­
 ؛قائمة الدخل ­
 ؛قائمة حقوق الملكية ­
 .قائمة التدفقات النقدية ­

 (الميزانية)قائمة المركز المالي : أولا

 .قائمة المركز المالي مفهوم .1

( أي قيمة الأصول، الخصوم، حقوق الملكية)إعداد الميزانية هو عرض الوضع المالي لمؤسسة معينة الغرض من      
الميزانية صورة فوتوغرافية للحالة المالية للمؤسسة، ومثلما تصور الصورة  اعتبارفي نقطة زمنية معينة، ويمكن 

لميزانية تصور أصول المؤسسة وخصومها وحقوق الملكية الخاصة بها في تاريخ معين، االفوتوغرافية لقطة معينة فإن 
التي تتكون وحتى يمكن فهم الصورة كاملة فإنه يجب على مستخدم القوائم المالية تفهم هيكل الميزانية والعناصر 

 .2منها، والعلاقات التي ترتبط بين تلك العناصر
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يجب أن تحققه هذه القائمة، وهنا يمكن في حين ينطلق التعريف المعياري لقائمة المركز المالي من الهدف الذي       
أن يكون الهدف هو تصوير المركز المالي أو تصوير المركز الاقتصادي للمؤسسة، ومن الواضح أن المركز الاقتصادي 

 .1هو أعم وأشمل من المركز المالي

تعد الميزانية المكون الرئيسي في القوائم المالية وهي عبارة عن بيان '' (IAS1)اسبي الدولي رقم ووفق المعيار المح     
 .2''...صول والخصوم وحقوق الملكية في نقطة زمنية بالمركز المالي الذي يوضح الأ

المؤسسة في الأصول ومصادر  استثماراتكما تعتبر هذه القائمة بمثابة تقرير يوضح المعلومات الخاصة بقيمة       
هذه الاستثمارات المتمثلة في الدائنين وحقوق المؤسسة أو الملكية، وهذه المعلومات التي يقدمها المركز المالي 
تستخدم بواسطة أطراف في أغراض متباينة منها تقييم العائد على الاستثمارات وتحليل العلاقات بين البنود 

 .3ة وقدرة المؤسسة على سداد الالتزامات قصيرة الأجل وما إلى ذلكالمختلفة، وكذلك تحديد السيول

 :مكونات قائمة المركز المالي .2

 :4تتمثل مكونات قائمة المركز المالي في

بتها نتيجة للعمليات امتوقعة مستقبلا، حصلت عليها المؤسسة أو تخضع لرق اقتصاديةوهي منافع  :الأصول .أ 
 :سمات أساسية للأصول هيأو الأحداث الماضية، وهناك ثلاث 

ساهمات تملة سواء منفردة أو بالاشتراك مع الأصول الأخرى، تنطوي على المتجسيد منافع مستقبلية مح ­
 بصورة مباشرة أو غير مباشرة في صافي التدفقات النقدية الداخلية مستقبلا؛

 على منافعها والتحكم في إمكانية حصول الغير عليها؛يمكن لمشروع معين الحصول  ­
 .أو العملية التي أعطت للمشروع الحق أو الرقابة على هذه المنافع قد تمت بالفعلإن الحدث  ­

الحالية لوحدة  للالتزاماتالالتزامات هي تضحيات متوقعة في المستقبل بمنافع اقتصادية، نتيجة : الالتزامات .ب 
معينة بتحويل أو بنقل أصول أو بتقديم خدمات إلى وحدات أخرى في المستقبل نتيجة لعمليات أو أحداث 

 :تمت أو وقعت في الماضي، وهناك ثلاث خصائص أساسية للالتزام هي
 أو مالية تجاه وحدة أو أكثر، مما يتطلب التسوية بالنقل المستقبلي للأصول،و مسؤولية أيجسد واجبا  ­

 عند تاريخ محدد أو قابل للتحديد، أو عند حدوث حدث معين، أو عند الطلب؛ استخدامها
                                                           

 .22 قوادري محمد، مرجع سابق، ص 1
، 1112سكندرية، ، الجزء الأول، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحديث، الإ''منظور المعايير الدولية-أساسيات المحاسبة المالية''، عطية عبد الحي مرعي 2

 .222ص
 .211، ص 1111، الجزء الأول، كلية التجارة، جامعة عين شمس، مصر، ''معايير المحاسبةموسوعة ''طارق عبد العال حماد،  3
، مذكرة ماجستير، كلية ''(اقتصاديةدراسة حالة مؤسسة )الجزائر معايير المحاسبة الدولية  اعتمادقائمة التدفقات النقدية في ظل ''سالم محمد الدينوري،  4

 .12-12، ص ص 1112/1112الجزائر، -العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر باتنة
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 إن هذا الواجب أو المسؤولية يلزم المشرع المعني، أو يترك له خيارا محدودا في تجنب التضحية المستقبلية؛ ­
 .إن العملية أو الحدث الذي يلزم المشروع قد حدث بالفعل ­

، وحقوق الملكية هي التزاماتهاصول الوحدة بعد طرح أحقوق الملكية هي الحصة المتبقية من  :حقوق الملكية .ج 
حصص الملكية، وهي تنشأ من الحق على الملكية وتنطوي على علاقة المشروع وملاكه بصفتهم ملاكا خلافا 

ة بجملة الأسهم في للمستخدمين والموردين، والعملاء والمقرضين، كما يمكن تعريف الملكية أو حقوق الملكي
 .الشركة المساهمة

 قائمة الدخل: ثانيا

متزايد لا يقل أهمية عن قائمة المركز المالي، بل في  باهتمامتعتبر قائمة الدخل من القوائم المالية التي ينظر إليها       
قرارات تتعلق بالربحية  باتخاذخاصة  حيان ينظر إليها بأهمية أكثر من قبل الأطراف التي تعنىكثير من الأ

 .1والاستثمار

اك مسميات عديدة لهذه القائمة إذ أن تعبير قائمة الدخل هو تعبير سائد في الولايات المتحدة الأمريكية، هن      
بالمبيعات مطروح منها تكلفة  اعمال في فترة معينة، مبتدئويعرض عادة في شكل تقرير مالي يعبر عن نتيجة الأ

المبيعات والمصاريف الأخرى، أما في بريطانيا فيستخدم تعبير حساب الأرباح والخسائر، وفي فرنسا يسمى بجدول 
 .2حسابات النائج، كما أن النظام المحاسبي المالي المطبق في الجزائر فيسمي قائمة الدخل بجدول حسابات النتائج

 :مفهوم قائمة الدخل .1

ؤ بالتدفقات النقدية في المستقبل بطرق مختلفة، بتساعد قائمة الدخل مستخدمي القوائم المالية على التن      
المؤسسة، ورغم أن النجاح  ءمعلومات قائمة الدخل في تقييم أدا استخدامحيث يمكن لمستخدمي القوائم المالية 

 افتراضن تحديد بعض الاتجاهات الهامة منه، وعند في الماضي لا يعني بالضرورة النجاح في المستقبل، إلا أنه يمك
في الماضي والمستقبل، فإنه يمكن عمل تنبؤات بالتدفقات النقدية في  الأداءمعقولة بين  ارتباطوجود علاقة 

 .3المستقبل بقدر مناسب من الثقة

قائمة توفر للمستثمرين والدائنين المعلومات التي تساعدهم على '': ا فإن قائمة الدخل تعرف على أنهاذل       
التنبؤ بمقدار وتوقيت ودرجة عدم التأكد المصاحبة للتدفقات النقدية في المستقبل، وتساعد التنبؤات التدفقات 

                                                           
 .33قوادري محمد، مرجع سابق، ص   1
 .22سالم محمد الدينوري، مرجع سابق، ص   2
دراسة حالة النظام –مساهمة عرض مراجعة القوائم المالية وفق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية في جودة المعلومة المحاسبية ''، عزه الأزهر  3

 .112، ص 1121البليدة، جوان -، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب''SCFالمحاسبي المالي 
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 احتمال النقدية في المستقبل المستثمرين على تقدير القيمة الاقتصادية للمنشأة كما تساعد الدائنين على تحديد
 .1استرداد حقوقهم بالمؤسسة

كما تعرف على أنها عبارة عن تقرير مالي يصور نتيجة عمل المشروع خلال فترة مالية معينة، ويمكن إعدادها       
 .2وفقا لأكثر من مفهوم من جهة ووفقا لأكثر من طريقة من جهة أخرى

 :عناصر قائمة الدخل .2

على أن قائمة الدخل يجب أن تشمل كحد أدنى على البنود  IAS1 ينص المعيار المحاسبي الدولي رقم      
الإيرادات، نتائج أنشطة التشغيل، تكاليف التمويل، حصة أرباح وخسائر الشركات الزميلة : والعناصر التالية

الأنشطة والمشروعات المشتركة والتي تعالج محاسبيا بطريقة حقوق الملكية، مصروف الضرائب، الربح والخسارة من 
العادية، البنود غير العادية، حصة الأقلية، صافي الربح عن الفترة، كما أنه يمكن تصنيف هذه العناصر في المجمعات 

 :3التالية

خلال فترة  لالتزاماتهاهي تدفقات داخلية أو زيادات أخرى في أصول مؤسسة معينة أو تسوية  :الإيرادات .أ 
تقديم خدمات أو أي أنشطة أخرى تشكل العملية الأساسية معينة من تسليم أو إنتاج سلع أو زمنية 

 .والمستمرة للوحدة
للأصول أو التحصيل بالالتزامات خلال فترة زمنية معينة  استخدامهي تدفقات خارجية أو أي  :المصروفات .ب 

والمسمرة أو تقديم خدمات أو القيام بأية أنشطة أخرى تشكل العمليات الأساسية  من تسليم أو إنتاج سلع 
 .للوحدة

 باستثناءنتيجة صفقات طارئة أو عرضية للوحدة ( صافي الأصول)هي زيادة في حقوق الملكية  :المكاسب .ج 
 .الملاك استثماراتتلك الناتجة عن الإيرادات أو 

 باستثناءمن صفقات طارئة أو عرضية للوحدة ( صافي الأصول)في حقوق الملكية  انخفاضاتهي  :الخسائر .د 
 .عن المصروفات والتوزيعات عن الملاك تلك الناتجة

 

 

                                                           
 .232، ص 2222المملكة العربية السعودية، -، ترجمة أحمد حامد حجاج، دار المريخ، الرياض''المحاسبة المتوسطة''، نالد كيس، جيري ويجانتدو   1
دراسة حالة النظام –مساهمة عرض مراجعة القوائم المالية وفق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية في جودة المعلومة المحاسبية ''، عزه الأزهر  2

 .111، مرجع سابق، ص ''SCFالمحاسبي المالي 
 .241 كيسي، جيري ويجانت، مرجع سابق، صدونالد    3
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 :قائمة التغيرات في حقوق الملكية: ثالثا

قائمة جديدة بالإضافة إلى القوائم المالية  (1114)المعدل في  (IAS1)يحدد المعيار المحاسبي الدولي رقم       
المالية الحديثة التي تهدف إلى توضيح التقليدية والتي هي قائمة التغيرات في حقوق الملكية، حيث تعتبر من القوائم 

 .التغيرات الحاصلة على رؤوس الأموال الخاصة

 :مفهوم قائمة التغيرات في حقوق الملكية .1

بأن تقوم المؤسسة بعرض قائمة التغيرات في حقوق الملكية كجزء  (IAS1) نص المعيار المحاسبي الدولي رقم      
إلى بنود  إضافةمنفصل في القوائم المالية، حيث تتضمن تسوية لحقوق الملكية بين آخر الفترة وبداية الفترة، 

 حيانا يتم عرض المكاسبأهر في قائمة الدخل، و ظمن حقوق الملكية ولا ت االمكاسب والخسائر التي تعتبر جزء
 .1منها اوالخسائر ضمن قائمة معترف بها كقائمة بديلة من قائمة التغيرات في حقوق الملكية وتشمل جزء

 :مكونات قائمة التغيرات في حقوق الملكية .2

 : 2على أن تقدم المؤسسة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية ما يلي (IAS1)ينص المعيار المحاسبي الدولي رقم 

بالنسبة للفترة، مع عرض بشكل منفصل إجمالي المبالغ المنسوبة لملاك المؤسسة الأم  إجمالي الدخل الشامل ­
 وإلى حصة الأقلية؛

، بموجب المعيار المحاسبي ق ذو الأثر الرجعي أو إعادة بيانالتطبي أثاربالنسبة لكل مكون لحقوق الملكية،  ­
 الأخطاء؛و السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية : (IAS1) الدولي رقم

بشكل منفصل على التغيرات الناتجة من  الإفصاحة ونهاية الفترة، مع يتسوية بين المبالغ المسجلة في بدا ­
 .الربح أو الخسارة، وكل بند من الدخل الشامل الآخر

ات مبالغ الحصص ظينص المعيار بأن يتم عرض إما في قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو في الملاح كما       
 .المعترف بها كتوزيعات إلى الملاك خلال الفترة ومبلغ كل سهم ذو علاقة

 :قائمة التدفقات النقدية: رابعا

في عرض ملخص تفصيلي لكل من التدفقات النقدية الداخلية ( السابقة)نظرا لقصور القوائم المالية      
 (FASB) النقدية خلال الفترة المالية فقد طالبت هيئة معايير المحاسبة بأمريكا واستخداماتوالخارجية، ومصادر 

                                                           
 .212، ص 1112، الأردن-، إثراء للنشر والتوزيع، عمانالأولى، الطبعة ''2007معايير التقارير المالية الدولية ''خالد جمال الجعرات،   1
 .42قوادري محمد، مرجع سابق، ص   2
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، ولقد تم تخصيص المعيار المحاسبي 1النقديةبإصدار قائمة جديدة وهي قائمة التدفقات ( 2224لعام  22المعيار )
الذي يتناول متطلبات إعداد قائمة التدفقات النقدية، حيث '' قائمة التدفقات النقدية'' (IAS7)الدولي رقم 

قائمة التدفقات النقدية في توفير معلومات عن التحصيلات والمدفوعات النقدية  يتمثل الغرض الأساسي من إعداد
 .فترة الماليةللمؤسسة خلال ال

 :تعريف قائمة التدفقات النقدية .1

قائمة تبين المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية للمؤسسة '': 2تعرف قائمة التدفقات النقدية على أنها     
نشطة و الأنشطة الاستثمارية أو الأأنشطة التشغيلية خلال فترة مالية معينة يتم تصنيفها كتدفقات من الأ

 .''التمويلية

والذي يعني الأداة الدقيقة المستخدمة للحكم على فعالية تسيير الموارد  كما تعرف بجدول تدفقات الخزينة      
على عناصر الخزينة التي تعتبر من بين المعايير الأكثر موضوعية في الحكم  بالاعتماد، وذلك واستخداماتهاالمالية 

 .3على تسيير مالية المؤسسة

القرارات  واتخاذوخلاصة القول تعتبر قائمة التدفقات النقدية أداة فعالة لمراقبة حركة الخزينة والصندوق      
 .أو الأنشطة التمويلية الاستثماريةنشطة التشغيلية، والأنشطة التمويلية، حيث تصنف إلى تدفقات الأ

 :مكونات قائمة التدفقات النقدية .2

 : 4التدفقات النقدية إلى ثلاث مجموعات، هي (IAS7) رقم يصنف المعيار المحاسبي الدولي     

في المنشأة والنشاطات الأخرى التي تعتبر من  الإيرادوهي النشاطات الرئيسية لتوليد  :الأنشطة التشغيلية .أ 
 .النشاطات الاستثمارية أو التمويلية

الأجل والتخلص منها، وغيرها من صول طويلة الأ امتلاكوهي النشاطات المتمثلة في  :الاستثمارية الأنشطة .ب 
 .الاستثمارات التي لا تدخل ضمن البنود التي تعادل النقدية

وهي النشاطات التي تنتج عنها تغيرات في حجم ومكونات ملكية رأس المال وعمليات  :التمويلية الأنشطة .ج 
 .التي تقوم بها المؤسسة الاقتراض

                                                           
دراسة حالة النظام –مساهمة عرض مراجعة القوائم المالية وفق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية في جودة المعلومة المحاسبية ''عزه الأزهر،   1

 .121، مرجع سابق، ص ''SCFالمحاسبي المالي 
 .22سابق، ص  محمد أبو نصار، جمعة حميدات، مرجع  2

3 Stéphan Brun, ''IAS/IFRS : les normes intrnationale d’information financière'', Gualino èditeur, Paris2006,  P 204. 
 .22نصار، جمعة حميدات، مرجع سابق، ص  أبومحمد   4
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 المعلومات الإضافية: الفرع الثالث

منها، حيث هناك معلومات لا يتوجب  امهم االمعلومات الإضافية المرفقة بالقوائم المالية تعتبر جزءإن        
إدراجها في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، إلا أنه يجب إدراجها ضمن 

 .(المفهوم والمكونات)ن هامين المعلومات الإضافية، سنتطرق إلى المعلومات الإضافية من خلال عنصري

 (.الملحقة تالإيضاحا)مفهوم المعلومات الإضافية : أولا

لومات التي تفصح عنها المؤسسة بعد إفصاحها عن القوائم المالية، وهي معلومات بالغة الأهمية ععبارة عن الم      
هذه البيانات تأخذ طابعا تفصيليا لذا يشار عند الإفصاح عنها بأنها جزء من البيانات المالية، وقد أصبحت 

 .1يوضح من خلاله المستخدم بعض المعلومات المفيدة والمتعلقة بالبنود الواردة في القوائم المالية

المرفقة بالقوائم المالية، على  تالإيضاحافقد حدد ترتيب  (IAS1) وحسب المعيار المحاسبي الدولي رقم       
مستخدمي القوائم المالية في مقارنة البيانات المالية لعدة مؤسسات، وهذا الترتيب  دأن هذا الترتيب سيفي اعتبار

 :2هو

 .(IFRS)بلاغ المالي الدولية المؤسسة لمعايير الإ بامتثالعبارة تفيد  .2
 سس القياس المستخدمة في إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية المطبقة؛أعرض  .1
المعروضة في صلب القوائم المالية مع استخدام نفس الترتيب الذي عرضت معلومات موضحة ومؤيدة للبنود  .1

 فيه البنود في القائمة ونفس ترتيب القوائم االمالية؛
بموجب المعيار المحاسبي الدولي ( الطارئة)المحتملة  بالالتزاماتفصاحات المتعلقة إفصاحات أخرى، تمثل الإ .2

(IAS37 ) هداف أوالتعهدات التي قدمتها المؤسسة ولم تظهر في القوائم المالية، وكذلك الإفصاح عن
 .وسياسات إدارة المخاطر المالية

 :مكونات المعلومات الإضافية: ثانيا

ي همية والضرورة لفهم المعلومات الواردة في القوائم المالية وتغطضافية من عناصر تتميز بالأتتكون المعلومات الإ     
 :3حيان البنود التاليةفي معظم الأ الإضافيةالمعلومات 

عند إعدادها القوائم  اتبعتهاوتوضح من خلالها الشركة السياسات المحاسبية التي  :السياسات المحاسبية .2
هتلاك الأصول، طرق تقييم المخزون، اهتلاك المستخدمة من المالية، كتوضيح على سبيل المثال طرق الا

                                                           
 .22، مرجع سابق، ص ''تحليل القوائم المالية مدخل نظري تطبيقي''مؤيد راضي خنفر، غسان فلاح المطارنة،   1
 .23، مرجع سابق، ص محمد أبو نصار، جمعة حميدات  2
 .22-21 ، مرجع سابق، ص ص''تحليل القوائم المالية مدخل نظري تطبيقي''مؤيد راضي خنفر، غسان فلاح المطارنة،   3
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 اعتبارالأصول غير الملموسة والسياسات المتبعة من قبل المؤسسة في  استنفاذوالسياسات المستخدمة في 
ن تفصح عن أي تغيير يطرأ على هذه السياسات في حال أرادات متحققة، كما يجب على المؤسسة يالإ

 .حدوث مثل ذلك التغيير
يصاحبها حالة عدم التأكد من قيام الالتزام أو  وتعني الاحتمالات، حيث: الالتزامات الطارئة أو المحتملة .2

وظروف قائمة فعليا  أوضاع قيامه، وترتبط هذه الالتزامات بعدمه، بل أحيانا من حيث قيمة الالتزام وتاريخ 
كالدعاوي القضائية ضد المؤسسة التي يكون فيها احتمالات الحكم على المؤسسة شبه مؤكدة، أو الخسائر 

ء غير قابلة للإلغاء، ويجب الإشارة هنا إلى ضرورة الاعتراف بهذه الخسائر وتحميلها المحتملة عن عقود شرا
 :للفترة المالية إذا توافر بها الشرطين التاليين

 مكانيات الحالية لحدوث هذه الخسائر؛الإ ­
 .الخسائر بشكل يمكن الاعتماد عليهإمكانية قياس هذه  ­

 .تتبع القوائم المالية ملاحظاتحالة عدم توفر هذين الشرطين فإن هذه الالتزامات يفصح عنها على شكل  وفي

: حداث التي تقع بعد تاريخ إعداد الميزانية العموميةوهي الأ :الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية .1
 :، ويمكن تقسيم هذه الأحداث إلى قسمينوإصدارهاقبل نشرها 

يرتبط بمجالات وبنود موجودة أصلا في الميزانية العمومية وهذه تستدعي إجراء تسويات عليها نتيجة  ­
 .حد العملاءأللمستجدات التي حدثت كما هو الحال في الذمم المدينة وتأثيرها نتيجة لإعدام دين 

حداث مالية معينة غير مرتبطة بالبنود الموجودة في الميزانية العمومية، مما أيرتبط ظهورها بدلائل على  ­
لا يستدعي إجراء أي تسويات أو تعديلات بل تقوم المؤسسة بالإفصاح عن هذه الأحداث 

عن الكوارث الطبيعية بعد نهاية الفترة المالية أو المكاسب أو الخسائر الناتجة عن والخسائر الناتجة 
 .رات الجاهزة للبيعبعض الاستثما

 تقارير المراجعة: الثالثالمطلب 

بالإضافة إلى القوائم المالية فإن التقارير المالية تحتوي على تقرير المراجعة الخارجية، والذي يرفق مع القوائم       
 .المالية حيث يتم من خلال المصادقة على صحة وسلامة وصدق المعلومات الواردة في القوائم المالية

 مفهوم التقرير: الفرع الأول

التقرير هو الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها المصالح المختلفة التي يخدمها المراجع كمصالح الدولة المختلفة       
دارة إإلى مختلف المستثمرين والمقرضين ورجال الاقتصاد و  بالإضافةحصائية، مصالح الضرائب، والمصالح الإ: مثل
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ن المستخدمين لأن هذه الفئات المختلفة تولي تقارير المراجعة عناية فائقة حيث يعتمد عليه في المؤسسة وغيرهم م
 .1ليةبتهم ورسم سياساتها الحالية منها والمستقاقرار  اتخاذ

حيث يشير مراجع الحسابات من خلال تقريره إلى نتيجة فحصه للقوائم المالية ومدى دقة المعلومات الواردة      
عداد هذه إكما يوضح المراجع رأيه بمدى توافق   ،مور في المؤسسة عند فترة مالية معينةتمثيلها لواقع الأ فيها، ومدى

القوائم والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، بالإضافة إلى بيان رأيهم بخصوص كفاية المعلومات الواردة في القوائم 
هو إمكانية الوثوق والاعتماد على التقارير المنشورة بشهادة هم ما يوفره هذا التقرير للمستخدمين أالمالية، ولعل 

 .2طرف خارجي محايد كالمراجع

 :3من ناحية أخرى اتصال وكأداةينظر لتقرير المراجع كمنتج نهائي للمراجعة من ناحية  

 :تقرير مراجع الحسابات كمنتج نهائي لعملية المراجعة :أولا

المالية السنوية للمؤسسة،  مينظر إلى تقرير مراجع الحسابات على أنه المنتج النهائي لعملية مراجعة القوائ حيث     
 .و أداة لتوصيل الرأي الفني المحايد لمراجع الحسابات على القوائم المالية محل المراجعة الخارجيةأوهو وسيلة 

 :تصالا كأداةتقرير مراجع الحسابات  : ثانيا

أصحاب التقرير كوسيلة لتوصيل رسالة مكتوبة أرسلها مراجع الحسابات إلى مستخدمي القوائم المالية  يعمل      
أجل ذلك يوجد طلب من مستقبلي التقرير على هذه الرسالة، ومن  يمستقبل باعتبارهمالمصلحة في المؤسسة، 
ويرتكز هذا المحتوى بصفة أساسية في التأكيد الذي يقدمه مراجع الحسابات بشأن مدى محتواه من المعلومات 

أصحاب المصلحة في المشروع على ما توصله إليهم القوائم المالية للمؤسسة، من معلومات تم  اعتمادمكانية إ
 .مراجعتها

 :4ةن نوجز أهم خصائص تقرير المراجعة في النقاط التاليأمن خلال ما سبق يمكننا 

مجلس : وهم ،أجلهايعتبر تقرير مراجع الحسابات بمثابة حلقة الصلة بينه وبين الجهات التي تتم المراجعة من  .2
حيان يعتبر تقرير إدارة المؤسسة، وكبار المسؤولين فيها، وحملة الأسهم، والجهات الحكومية، وفي كثير من الأ

                                                           
 .22، ص 1112، الأردن-، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان''-الناحية النظرية والعلمية  -علم تدقيق الحسابات''عبد الله،  أمينخالد  1
 .22، مرجع سابق، ص ''تحليل القوائم المالية مدخل نظري تطبيقي''مؤيد راضي خنفر، غسان فلاح المطارنة،  2
دراسة حالة النظام المحاسبي –مساهمة عرض مراجعة القوائم المالية وفق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية في جودة المعلومة المحاسبية ''عزه الأزهر،  3

 .141، مرجع سابق، ص ''SCFالمالي 
الدراسات الاقتصادية والمالية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ، مجلة ''المالية والعملية للمراجعة الخارجية الإجراءات''جميلة الجوزي، مفيد عبد اللاوي،  4

 .112-112، ص ص 1121، 12التسيير، جامعة الوادي، العدد
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ا بالرئيسية بينه وبين بعض كبار العاملين في المؤسسة، وغالهو وسيلة الاتصال  -مثل ما رأينا سابقا–المراجعة 
 إلى تقريره على القوائم المالية؛ ما يتم الحكم على المراجع بالرجوع

عروضا بطريقة سليمة، وينطوي على الحقائق الهامة والمعبرة والمفيدة، دون أن متقرير المراجع يكون منظما و  .1
يسمح هذا العرض المنظم والمحدد لتقرير القارئ بفهمه بسهولة يشمل على أية تفاصيل غير ضرورية، حيث 

 والوصول إلى النتائج السليمة منه؛
تكون العبارات الواردة في تقرير المراجعة مختصرة وشاملة وغير غامضة، ويتحقق ذلك عن طريق عرض  .1

ية كلما كان ذلك طلحات الفنالتعليقات والنتائج في جمل مختصرة وبسيطة مع الابتعاد عن استخدام المص
 ممكنا؛

يكون تقرير المراجعة مدعما بأوراق ووثائق تمنع من التأويل والتحريف، كما يجب عليه المحافظة على هذه  .2
 .الوثائق من الضياع

 :1ث الشكل كالتالييكما يمكننا أن نذكر أهم المميزات الأساسية لتقرير المراجعة من ح

 يجب أن يكون التقرير مكتوبا؛ ­
دارة، أو إلى كل مساهم التقرير إلى الهيئة العامة للمساهمين في الشركة وليس إلى أعضاء مجلس الإيوجه  ­

أو لجماعة خاصة من المساهمين وذلك في شركات الأموال، حيث أن المراجع يعتبر وكيلا على  حدهعلى 
 لمراجعتقريره المساهمين في مراجعة عمليات المؤسسة، كما يجب على المراجع أيضا إرسال صورة من 

المؤسسة، أما في شركات الأشخاص أو المشروعات الفردية فإن التقرير يوجه إلى الجهة التي قامت بتعيين 
 و الشريك أو صاحب المشروع الفردي؛مراجع الحسابات كمجلس الشركاء أ

ن يوقع التقرير من مراجع الحسابات، وليس من أحد موظفيه حيث أن المراجع هو المسؤول عن أي أب يج ­
 بإعدادها بنفسه أو بواسطة موظفيه؛وثائق أو تقارير يصدرها مكتبه سواء قام 

لأن هذا التقرير يحدد النطاق الزمني لمسؤولية المراجع، بحيث لا يعتبر مسؤولا  مؤرخ،يجب أن يكون التقرير  ­
قبل ن حداث التي تقع في تاريخ لاحق لإعداد تقريره، وقد يكون تاريخ إعداد القوائم المالية معن الأ

 لمراجع تقريره إلى الهيئة العامة؛المؤسسة أو تاريخ تقديم ا
 أعد عنها التقرير؛يجب أن يبين التقرير السنة المالية التي  ­
 استخدامارئ، وعلى المراجع أن يبتعد على يجب أن يصاغ التقرير بكلمات سهلة ومفهومة يعيها الق ­

 نى، بحيث تتطلب تفسيرات وإيضاحات؛العبارات الغامضة أو غير القاطعة أو التي تحمل أكثر من مع
 .يجب أن يتعلق التقرير برأي المراجع في القوائم المالية كوحدة واحدة، وليس كل بند على حده ­

                                                           
، الأردن-، الطبعة الأولى، مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع، عمان''تدقيق الحسابات في ظل البيئة الالكترونية واقتصاد المعرفة''مصطفى يوسف كافي،   1

 .23 ، ص1122
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 مكونات تقارير المراجعة: الثانيالفرع 

لى المكونات إالمعدل والمتعلق بمحتوى تقرير مراجع الحسابات  (411)يشير معيار المراجعة الدولي رقم       
 :الأساسية لتقرير المراجع على النحو التالي

تقرير مراجع )على العنوان المناسب، ويفضل استخدام اصطلاح يجب أن يحتوى التقرير  :عنوان التقرير .2
في العنوان، وذلك لتمييز تقرير المراجع من مختلف التقارير التي تصدر عن الآخرين، مثل التقارير ( مستقل

أو عن المراجعين الآخرين الذين لا يلتزمون بنفس متطلبات  الإدارة،الصادرة عن موظفي الشركة أو مجلس 
 .1هنة كما يلتزم بها المراجع المستقلقواعد الم

تقرير المراجع حسبما تتطلبه ظروف العملية، وكثيرا ما تحدده ه ن يوجأيجب  :الجهة التي يوجه إليها التقرير .1
ن يوجه تقرير المراجع حول البيانات المالية ذات الغرض العام في ذلك أالقوانين أو الأنظمة لمن يجب 

جه تقرير المراجع حول البيانات المالية ذات الغرض العام إلى أولائك الذين أعد الاختصاص المعين، وعادة يو 
جلهم التقرير، وكثيرا ما يكون هؤلاء إما المساهمين أو المكلفين برقابة المؤسسة الذين يتم مراجعة بياناتهم أمن 
 .2المالية

يجب أن يحدد تقرير المراجع البيانات المالية التي تتم مراجعتها وتاريخ الفترة  (:الافتتاحية)الفقرة التمهيدية  .1
الزمنية التي تغطيها هذه البيانات المالية، فضلا على ذلك يجب أن يبين المراجع في التقرير أن القوائم المالية 

لى إن يشير أه القوائم، و وإعدادها من مسؤولية إدارة الشركة وأن دوره ينحصر في إبداء الرأي حول عدالة هذ
 .خرىالتفسيرية الأ توالإيضاحاملخص البيانات المحاسبية الهامة 

عداد والعرض دارة مسؤولة عن الإلإيجب أن يبين رأي المراجع أن ا :دارة عن البيانات الماليةمسؤولية الإ .2
 :المسؤولية تشمل ما يليعداد التقارير المالية المطبق وأن هذه إطار إ بالعادل للبيانات المالية حس

والعرض العادل للبيانات المالية  بالإعدادالتصميم والتنفيذ والمحافظة على الرقابة الداخلية الخاصة  ­
 الخطأ؛ أو الاحتيالالخالية من الأخطاء الجوهرية سواء بسبب 

 وتطبيق السياسات المحاسبية الهامة؛ اختبار ­
 .ظروفعمل تقديرات محاسبية معقولة في ظل جميع ال ­

ن يبين مراجع الحسابات في تقريره أن مسؤوليته هي إبداء الرأي حول البيانات بناءا أيجب  :مسؤولية المراجع .2
ها حسب معايير المراجعة الدولية، كما يجب ؤ على المراجعة، كما يجب أن يوضح أن عملية المراجعة قد تم إجرا

أن يوضح في تقريره أن هذه المعايير تتطلب أن يمتثل المراجع للمتطلبات الأخلاقية، وأن على المراجع تخطيط 

                                                           
 .221، مرجع سابق، ص ''العملية والإجراءاتالنظري  الإطار-مراجعة الحسابات المتقدمة''حسين احمد دحدوح، حسن يوسف القاضي،   1
دراسة حالة النظام –مساهمة عرض مراجعة القوائم المالية وفق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية في جودة المعلومة المحاسبية ''عزه الأزهر،   2

 .141، مرجع سابق، ص ''SCFالمحاسبي المالي 
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المراجعة للحصول على التأكيد المعقول بشأن ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية،  وأداء
 :فضلا على ضرورة أن يصف التقرير ما يلي

والإفصاحات في البيانات  المراجعة تتضمن أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن المبالغ ­
 المالية؛

هرية في البيانات خطاء الجو على حكم المراجع، بما في ذلك تقييم مخاطر الأ الإجراءات المختارة تعتمد ­
أو الخطأ، وعند إجراء هذه التقييمات للمخاطر، على المراجع  الاحتيالكانت بسبب المالية، سواء  
الرقابة الداخلية الخاصة بإعداد المؤسسة وعرضها العادل للبيانات المالية من أجل  الاعتبارالأخذ بعين 

ولكن ليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة  الظروف،تصميم إجراءات مراجعة مثالية في ظل 
 اعتبارمع مراجعة البيانات المالية فإن على المراجع حذف العبارة التي مفادها أن  بالاقترانالداخلية 

 ؛رأي حول فعالية الرقابة الداخليةليس لغرض إبداء الالمراجع للرقابة الداخلية 
المراجعة تشمل كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومعقولية التقديرات المحاسبية  ­

وكذلك العرض الشامل للبيانات المالية، كما ينبغي على المراجع أن يبين في تقريره  الإدارة،التي أجرتها 
 .1اس لرأيهأنه يعتقد أن أدلة المراجعة التي حصل عليها كافية ومناسبة لتوفير أس

ذا كانت القوائم المالية تعبر بصورة إن ينص تقرير المراجع بشكل واضح عن رأيه فيما أيجب  :رأي المراجع .3
 .التقارير المالية، وفيما إذا كانت القوائم المالية ملتزمة بالمتطلبات القانونية لإطارحقيقية وعادلة ووفقا 

على المراجع أن يفصح ويقيم النتائج التي توصل إليها من جميع أدلة الإثبات التي تحصل عليها،  فيجب
ذا  إوبالتالي يعتمد عليها في إبداء رأيه عن القوائم المالية، وهذا الفحص أو التقييم يتعلق بتكوين تصور عما 

 :كانت القوائم المالية
 ها وأن هذه البيانات تتسم بالثبات؛سياسات محاسبية متعارف علي باستخدامقد أعدت  ­
 شى مع النظم والمتطلبات القانونية؛اتتم ­
 عاما يتفق مع معلومات المراجع عن طبيعة نشاط المؤسسة؛ انطباعاتعطي  ­
 .النواحي الهامة والمتعلقة بالعرض السليم للقوائم المالية قد تم الإفصاح عنها بشكل مناسب ­

 إضافيةفي بعض الاختصاصات قد يكون على المراجع مسؤولية  :خرىمسؤولية إعداد التقارير المالية الأ .4
فعلى سبيل –خرى، تعزز مسؤولية المراجع عن إبداء رأيه حول البيانات المالية ألإعداد التقارير حول أمور 

قد يتطلب من المراجع تقديم تقارير حول أمور معينة إذا وصلت لعلم المراجع أثناء سير عملية  –المثال 
مراجعة البيانات المالية، وبالتناوب قد يطلب من المراجع أداء إجراءات إضافية محددة والإبلاغ عنها أو إبداء 

توفر معايير المراجعة في الاختصاص  كفاية الدفاتر والسجلات المحاسبية وكثيرا ما: رأي حول أمور معينة مثل

                                                           
 .222-221، مرجع سابق، ص ص ''العملية والإجراءاتالنظري  الإطار-مراجعة الحسابات المتقدمة''حمد دحدوح، حسن يوسف القاضي، أحسين   1



 طبيعة فجوة التوقعات في مهنة المراجعة: الفصل الثاني
 

84 
 

لك ذعداد تقارير محددة إضافية في إرشادات بشأن مسؤولية المراجع فيما يتعلق بمسؤوليات والبلد المعين الإ
من المراجع أو تسمح له  العلاقةأو البلد، وفي بعض الحالات قد تتطلب المعايير أو القوانين ذات  الاختصاص

و يسمح له إعداد التقارير حولها أانات المالية وفي حالات أخرى قد يطلب المراجع بإعداد التقارير حول البي
 .في تقرير منفصل

مكتب  اسمالشخصي لمراجع الحسابات ولا بأس بإدراج  بالاسميجب أن يوقع التقرير  :توقيع المراجع .2
 .راجعة أيضاأن المكتب قد يكون مسؤولا عن عملية الم افتراضلى إالمراجعة التابع له، بالنظر 

ن يوقع تقريره ويؤرخه بتاريخ اليوم الذي تم فيه اختباراته، وما أيجب على المراجع  :تاريخ تقرير المراجعة .2
حداث التي وقعت حتى ذلك التاريخ، ويجب أن لا يكون تاريخ هذا التقرير تتضمنه من إجراءات متعلقة بالأ

يث أن مسؤوليته هي إعداد تقرير حول تلك القوائم المعدة الإدارة للقوائم المالية، ح اعتمادسابقا على تاريخ 
 .والمقدمة من الإدارة

كأن يحصل مثلا على صورة   الإدارة، اعتمدتهان يحصل المراجع على دليل يؤكد له أن القوائم المالية قد أويجب 
 .للقوائم المالية اعتمادهدارة، أو يحصل على خطاب يفيد من الإ قع عليهامو من القوائم المالية 

الموقع في البلد والذي يشمل مكان وجود مكتب المراجعة الذي  اسميجب أن يذكر التقرير  :عنوان التقرير .21
 .1يتحمل المسؤولية عن عملية المراجعة

 أنواع تقارير المراجعة: ع الثالثالفر 

إن تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية التي قام بمراجعتها، يختلف تبعا للنتائج المتوصل إليها من       
رأي المراجع في سلامة القوائم المالية إلى  اختلافخلال عمليات الفحص والمراجعة التي قام بها، حيث يؤدي 

 :وجود أربع أنواع لتقارير المراجعة، وهيقارير المراجعة، حيث تشير أغلب الكتب إلى تنواع لأوجود عدة 

 ؛(المطلق)التقرير النظيف  ­
 التقرير المتحفظ؛ ­
 ؛(الرأي المضاد أو المعاكس)التقرير السالب  ­
 .تقرير عدم إبداء الرأي ­

 

 
                                                           

دراسة حالة النظام المحاسبي –مساهمة عرض مراجعة القوائم المالية وفق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية في جودة المعلومة المحاسبية ''، عزه الأزهر 1
 .142-142، مرجع سابق، ص ص ''SCFالمالي 
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 (:المطلق)التقرير النظيف : أولا

أو التقرير بدون تحفظات،  بتحفظاتالتقرير المطلق أو التقرير غير المقيد  اسميطلق على التقرير النظيف      
مع  بانسجامن القوائم المالية تعرض بعدالة المركز المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية أحيث يبين هذا التقرير 

 (.أو معايير المحاسبة الدولية)المبادئ المحاسبية المقبولة عموما 

ثير التغيرات في المبادئ المحاسبية وطرق تطبيقها ويشير الرأي النظيف أيضا ضمنيا إلى أنه قد تم تحديد تأ     
 .فصاح عنها بشكل مناسب في القوائم الماليةوالإ

ويعد هذا النوع من التقارير من أكثر تقارير إبداء الرأي قبولا من وجهة نظر المؤسسات التي تخضع قوائمها        
 .1المالية لعملية المراجعة، ومن أكثر التقارير إصدارا بواسطة المراجعين عند أدائهم لخدمات المراجعة

 :التقرير المتحفظ: ثانيا

همية كبيرة، وتؤثر على صحة البيانات أيصدر المراجع هذا النوع من الرأي حالة وجود بعض التحفظات ذات       
عن إبداء الرأي أو تقديم رأي معاكس إذا تكونت لديه قناعة بأن  الامتناعلى درجة كبيرة فهنا لابد من إالمالية 

بين  ةفي فقرة وسيطي التحفظاتؤسسة، وتدرج عادة تلك التحفظات تجعل تلك القوائم المالية غير ممثلة لواقع الم
 :النطاق والرأي، وتنقسم هذه التحفظات إلى

حسابات فروع مع  اعتمدالتحفظات التي تهدف إلى تحديد مسؤوليات المراجع، مثل ما يقره المراجع بأنه  ­
 أنه لم يقم بزيارتها شخصيا أو لم تصل إليه ردود المصادقات من المدينين؛

المؤسسة للمبادئ المحاسبية والتي غالبا ما تشير إلى مخالفة  الإدارةالتحفظات التي تفصح عن رأيه مع  ­
 المتعارف عليها؛

 .2التي تشير إلى مخالفات قانون الشركات أو النظام الداخلي للمؤسسة التحفظات ­

 (الرأي المضاد أو المعاكس)التقرير السالب : ثالثا

عادة في حالة كون القوائم المالية لا تمثل نتيجة أعمال المؤسسة ومركزه المالي تمثيلا عادلا، يصدر هذا التقرير       
ن تكون التحفظات ذات أوحتى يتم إصدار هذا النوع من التقارير يجب  ،طبقا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما

                                                           
 .223، مرجع سابق، ص ''العملية والإجراءاتالنظري  الإطار-مراجعة الحسابات المتقدمة''حمد دحدوح، حسن يوسف القاضي، أحسين  1
دراسة حالة النظام المحاسبي –مساهمة عرض مراجعة القوائم المالية وفق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية في جودة المعلومة المحاسبية '' عزه الأزهر، 2

 .144، مرجع سابق، ص ''SCFالمالي 
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ى الأدلة والبراهين اللازمة لتبرير الرأي أهمية نسبية كبيرة على القوائم المالية، ويجب على المراجع أن يحصل عل
 .1المعارض، وكذلك يجب أن تكون لديه تحفظات ذات أهمية تتعلق بمجال المراجعة أو نطاقها

 تقرير عدم إبداء الرأي : رابعا

عة عدم إبداء الرأي في الأحوال التي لا يتمكن فيها المراجع من تطبيق إجراءات المراجيتم عادة إصدار تقرير       
للحصول على الأدلة والبراهين اللازمة لإبداء رأيه في القوائم المالية، حيث أن أهم  استخدامهاالتي يرى ضرورة 

 :بداء الرأي هيإأسباب عدم 

ي حول عدالة القوائم المالية، سواء أوجود تحديد جوهري لنطاق المراجعة لا يمكن المراجع من تكوين ر  ­
رادة إبسبب الصعوبات التي تضعها إدارة المؤسسة، على هذا النطاق، أم بسبب ظروف خارجية عن 

 أو المراجع نفسه؛إدارة المؤسسة 
حول مبلغ عنصر معين أو نتيجة، أو قد يكون من الجسامة  الاعتياديوجود حالة من عدم التأكد غير  ­

 ن رأي حول عدالة القوائم المالية؛م القدرة على تكويوالأهمية لدرجة عد
 .2مراجع الحسابات استقلاليةعدم  ­

 -خلفية نظرية  –فجوة التوقعات : المبحث الثاني

 الإدارة،الملكية عن  انفصاللى نظرية الوكالة، عند إعلى خدمات مراجع الحسابات  الاعتمادترجع أهمية        
دارة على إثبات مواله في المؤسسة، وكذا ليساعد أعضاء الإأواللجوء إلى مراجع الحسابات ليطمئن المالك على 

نزاهتهم في إدارة أموال المالك، إلا أننا في الآونة الأخيرة ولما شهده العالم من تغيرات على مستوى الاقتصاد من 
المعرفة، ونشوء الشركات متعددة الجنسيات، حيث أصبح  قتصادا وانتشاراقتصاد السوق  ةأحداث تمثلت في سيطر 

الجهات من مستخدمي القوائم العالم عبارة عن قرية صغيرة، زادت مهمة مراجع الحسابات حول إرضاء العديد من 
 .قراراتهم المستقبلية لاتخاذالمالية للمؤسسات والذي يعتمدون على تقريره 

هناك فهم تام من قبل مستخدمي القوائم المالية لفحوى تقرير مراجع أن القائم  الافتراضلذلك فإن       
أو  فاختلاهذا الافتراض، من خلال وجود  عدم صحة لىالحسابات وتفاصيله وهدفه، لكن الواقع العملي يشير إ

  .تباين بين أهداف المراجع المعلنة من جهة، وبين توقعات مستخدمي تقرير مراجع الحسابات من جهة أخرى

                                                           
 .212-211 ، مرجع سابق، ص ص''العملية والإجراءاتالنظري  الإطار-مراجعة الحسابات المتقدمة''حمد دحدوح، حسن يوسف القاضي، أحسين   1
 .212المرجع السابق، ص   2
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والتي يكمن أحد أسبابها ، ''Expectation Gap''و التباين بفجوة أو ثغرة التوقع أ الاختلافويعرف هذا      
في عدم فهم مستخدمي البيانات المالية لأهداف المراجعة، ومن ثم عدم فهمهم أو تقديرهم لمسؤولية مراجع 

 .1الحسابات تجاه البيانات المالية المراجعة بالشكل الصحيح والمطلوب

 ماهية فجوة التوقعات: مطلب الأولال

لقد زادت في السنوات الأخيرة الدراسات التي تناولت مسؤوليات مراجع الحسابات، وذلك نتيجة لزيادة       
القضايا المرفوعة على مكاتب المراجعة العالمية وهذا راجع إلى فقد الثقة في مهنة المراجعة، كل هذا بعد موجة 

لها كبرى الشركات العالمية، والتي أعطت مكاتب المراجعة تقارير نظيفة حولها إلى أنها فشلت الفشل التي تعرضت 
 .تنشأ فجوة التوقعات( فقد الثقة في مهنة المراجعة ) في الأخير، ومن بين أحد الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة 

 التطور التاريخي لفجوة التوقعات :الفرع الأول

 ''AL-Duneibat'' التاريخ الحقيقي لظهور فجوة التوقعات في المراجعة يعود كما يرى على الرغم من أن       
بضرورة إيجاد رأي حقيقي للجمهور حول  إنجلتراعندما أمر رئيس معهد المحاسبين القانونيين في  (2222)إلى سنة 

، مما يعني ذلك أن توقعات مستخدمي القوائم المالية من أهمية وقيمة عملية المراجعة وطبيعة مسؤوليات المراجع
 .2توقعات المراجع من أدائه عننتائج عملية المراجعة كانت مختلفة 

من خلال  (11)من القرن  في الثلاثينيات'' Limperg''في عمل  استخدامهن أساس المصطلح قد تم أإلا        
والتي تنص على  ''Limperg''التي تم تطويرها عن طريق  ''Rational Expectation'' نظرية التوقعات المنطقية

ن المراجع عند أدائه وظيفته أو مهمته يجب أن يأخذ في حسبانه توقعات منطقية لهؤلاء الذين قد يستخدمون أ
 .تقرير المراجعة

ن بعمل تفسيراتهم عن و المراجعفي الولايات المتحدة الأمريكية قام  (11)من القرن  ربعيناتوفي أوائل الأ       
مستخدمي القوائم المالية، وقد تطلبت هيئة تنظيم وتداول الأوراق المالية  ىدورهم في المجتمع استجابة لعدم رض

في بداية الأربعينات أن يتم أداء عملية المراجعة طبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها إلا أنها  (SEC)الأمريكية 
 .3سبة أن تضع تلك المعاييرسمحت لمهنة المحا

                                                           
، 1121، العراق، تشرين الأول 22، العدد 12، مجلة المنصورة، جامعة المنصورة، الجزء ''دور معايير التدقيق في تقليص فجوة التوقع''عمر على كامل الدوري،  1

 .212ص 
، 12، العدد 11المجلد  ،الأردنيةالجامعة  ،الإدارية، مجلة دراسات العلوم ''دليل من الأردن: دراسة فجوة التوقعات وأسبابها''علي عبد القادر الذنبات،  2

 .212، ص 1111
 .44-43، ص ص 1121سكندرية، الطبعة الأولى،  الدار الجامعية، الإ، ''المراجعة وحوكمة الشركات''، أمين السيد احمد لطفي 3
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في آراء المجتمع حول الدور الذي يقوم به مراجع  اختلاف، إلى وجود ''Lee''أشار  (2232)وفي سنة         
مصطلح فجوة التوقعات في أدبيات المراجعة لأول مرة كان  ظهورالحسابات والهدف من عملية المراجعة، إلى أن 

(( يمة قانونية للمراجع ز فجوة التوقعات ه)) عنوان في مقالته الشهيرة ذات  ''Liggio'' من قبل (2242)في عام 
 .1ف محدد لفجوة التوقعاتيوالذي قام بإعطاء تعر 

مجموعة عمل  (AICAP)شكل المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين  (2242)وفي أواخر السبعينات         
، وكلفت ''Cohen 2'' وقد سميت هذه المجموعة بلجنةمستقل لفحص المشاكل التي تواجه مكاتب المراجعة، 

توصيات على المؤسسات الملائمة للمراجعين، وقد درست اللجنة ما إذا كانت هناك هذه اللجنة بمهمة عمل 
أو يجب أن يتوقع المراجعون تحقيقه على نحو معتدل، وقد الجمهور وما يمكن  احتاجهفجوة بين ما الذي توقعه أو 

 .3بمثابة دليل إثبات على نقص القبول الاجتماعي لدور المراجع كما تم تحديده عن طريق المراجعينعتبر الفجوة ا

، إذ أصبحت الأدبيات المحاسبية والمراجعية بالازديادومنذ ذلك الحين بدأ الاهتمام بدراسة فجوة التوقعات        
لمهنة المحاسبة والمراجعة والمعنية بها  والهيئات المنظماتتضم العديد من الدراسات في هذا المجال، أما على صعيد 

وولز  إنجلتراومعهد المحاسبين القانونيين في  (AICPA)فقد قام كل من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين 
(ICAEW) ومعهد المحاسبين القانونيين في كندا (CICA) ايرلندا، ومعهد المحاسبين القانونيين في (ICAI) 

بدراسة مشكلة فجوة التوقعات من خلال إقامة المؤتمرات  ،(ICAS) اسكتلنداومعهد المحاسبين القانونيين في 
، حيث تعتبر الدراسات التالية من بين أهم 4والمقترحاتوإنشاء الهيئات واللجان وتقديم العديد من التوصيات 

ئات ولجان أنشأت بواسطة الهيئات المنظمة لمهنة الدراسات التي تناولت موضوع فجوة التوقعات والتي قامت بها هي
 :5المحاسبة والمراجعة

مجموعة مستقلة لفحص أسباب الفجوة وقد سميت هذه المجموعة بلجنة  (AICAP) شكل (2224) في ­
''Treadway'' وقد قامت هذه اللجنة بوضع عدد من التوصيات والتي من شأنها أن تعمق من ،

 مراجع الحسابات وتقلص من الفجوة؛ مسؤوليات
 ؛تسع نشرات أو بيانات لتضييق فجوة التوقعات (AICP)أصدر  (2222) أفريلفي  ­
 ارسة توقعات المجتمع في المراجعة؛بتورنتو لجنة لد  (CICA)شكل  (2222) جوانفي  ­

                                                           
1 Liggio carld, ''The Expectation Gap : The Accountant’s lagal Waterloo'', CPA journal, Vol3, No.3, 1974, 
P 27. 

 .21، ص 1112ردن، الأ-للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، دار الصفاء ''دراسات وبحوث في التدقيق والتأكيد''أحمد حلمي جمعة،   2
 .44، مرجع سابق، ص ''المراجعة وحوكمة الشركات''أمين السيد أحمد لطفي،   3
 .212عمر علي كامل الدوري، مرجع سابق، ص   4
 .21-21، مرجع سابق، ص ص ''دراسات وبحوث في التدقيق والتأكيد''أحمد حلمي جمعة،   5
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 Audits''أحد الباحثين بدراسة موضوعها  (KPMG) كلف مكتب التدقيق العالمي (2222)في عام  ­
and auditor : What the public thinks'' ؟؛ريفكر الجمهو  ذاام: عملية المراجعة والمراقبة''رجمة ت 

لدراسة فجوة التوقعات من وجهة نظر  ''Ryan''بدبلن لجنة تدعي  (ACAI)شكل  (2222)في عام  ­
توقعات بدراسة فجوة ال أحد الباحثين ''Massey'' مستخدمي القوائم المالية المنشورة، وكذا كلفت جامعة

 في المراجعة في نيوزيلندا؛
بدراسة بخصوص اهتمامات المجتمع، وقد أوصى المجتمع بضرورة تحسين  (AICPA)قام ( 2221)في سنة  ­

 توصيات أخرى لتحسين وقوة الأداء؛ ضافة إلىمعايير التقارير المالية وتقارير المراجعة بالإ
لتوقعات في جمهورية جنوب فجوة ا مراجعةبدراسة حول  ''Pretoria''قامت جامعة  (2221) في عام ­

 إفريقيا؛
 جعة؛دراسة في مصر حول تضييق فجوة التوقعات في مهنة المرا (2222) في عام ­
قام المعهد الاسترالي للمحاسبين بالتعاون مع جمعية المحاسبين المعتمدين بإعداد تقرير  (2223)في عام  ­

''Middleton''  التوقعات؛لعبور فجوة 
 .خرى نحو تضييق فجوة التوقعات في المراجعةأبدراسة قام أحد الباحثين  (2222)في عام  ­

العديد من الباحثين في مجال المحاسبة والمراجعة،  اهتمامإن مشكلة فجوة التوقعات من المشاكل التي أثارت        
الفشل التي تعرضت لها كبرى شركات العالم وفقدت الثقة في مهنة المحاسبة  موجةخاصة في وقتنا الحالي إثر 

والمراجعة، إلا أننا لاحظنا عبر تطور فجوة التوقعات تاريخيا أنها بدأت بدراسات فرضتها الهيئات الدولية المنظمة 
ئم المالية في المهنة، إلى أنها ثقة مستخدمي القوا واسترجاعبمهنة المراجعة  الارتقاءلمهنة المحاسبة والمراجعة بهدف 

صبحت في يومنا هذا دراسات يقوم بها مختلف الجامعات، وذلك بربط فجوة التوقعات بمختلف التغيرات الحاصلة أ
 .الأخرى

 : بناءا على ما سبق قمنا باختصار المراحل السابقة في الجدول التالي

 (:1-2)الجدول رقم 

 .التوقعاتالتطور التاريخي لمفهوم فجوة 

 اتظملاح اللجنة أو الباحث الهيئة أو الجامعة التاريخ

معهد المحاسبين القانونيين في  2222
 إنجلترا

AL-
Dumeibat 

 ؛الظهور الحقيقي لفجوة التوقعات -
همية المراجعة وطبيعة أضرورة إيجاد رأي حقيقي للجمهور حول  -

 .مسؤوليات المراجع
 .ن يأخذ في الحسبان توقعات من يستخدمون تقريرهأراجع المعلى  Limperg المنطقيةنظرية التوقعات  2211-2212
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2221-2222 

المراجعون في الولايات  -
 المتحدة الأمريكية

- SEC  هيئة تنظيم تداول
 الأوراق المالية الأمريكية

// 

 ىعدم رضضرورة تقديم تفسيرات من قبل المراجعين عن  -
 ؛مستخدمي القوائم المالية

 .يجب أداء عملية المراجعة طبقا للمعايير المتعارف عليها -

2232 // Lee - بين آراء مستخدمي القوائم المالية حول  اختلافكد على وجود أ
 .أداء المراجع

2242 // Liggio إعطاء تعريف محدد لفجوة التوقعات. 

مريكي للمحاسبين المجمع الأ 2242
فحص المشاكل التي تواجه مكاتب المراجعة والتي كانت من بينها  AICAP Cohenالقانونيين 

 .فجوة التوقعات

مريكي للمحاسبين المجمع الأ 2224
 AICAPالقانونيين 

Treadway تعميق مسؤولية مراجع الحسابات. 

مريكي للمحاسبين المجمع الأ 2222 أفيل
 .للتضييق من الفجوة( معايير) إصدار تسع نشرات // AICAPالقانونيين 

معهد المحاسبين  CICA 2222 جوان
 .تشكيل لجنة لدراسة توقعات المجتمع في المراجعة // بتورونتو –القانونيين في كندا 

مكتب التدقيق العالمي  2222
KPMG  مذا يفكر الجمهور؟: عملية المراجعة والمراقبة: القيام بدراسة بعنوان باحثينتكليف. 

2222 
-ACAI   معهد المحاسبين

 القانونيين في ايرلندا
 Masseyجامعة  -

 Ryanلجنة  -
 تكليف باحثين -

 ؛دراسة فجوة التوقعات من وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية -
 .دراسة فجوة التوقعات في نيوزلندا -

مريكي للمحاسبين المجمع الأ 2221
ضرورة تحسين معايير التقارير المالية وتقارير المراجعة وتحسين قوة  // AICAPالقانونيين 

 .الأداء
 .دراسة حول تدقيق فجوة التوقعات في جمهورية جنوب إفريقيا // Pretoriaجامعة  2221
 .فجوة التوقعات في مهنة المراجعة تضييق // دراسة في مصر 2222

2223 
المعهد الأسترالي للمحاسبين 
بالتعاون مع جمعية المحاسبين 

 المعتمدين
// 

 .لعبور فجوة التوقعات  Middletonإعداد تقرير 

إلى  2222
القيام بدراسات مختلفة في مجال فجوة التوقعات في مختلف الجامعات  // // يومنا هذا

 .والدول
 تم إعداده اعتمادا على الدراسات أعلاه :المصدر
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 تعريف فجوة التوقعات: الفرع الثاني

في الرأي بين مراجع الحسابات ومستخدمي القوائم المالية، إثر الصعوبات  ختلافالان أسبقت الإشارة إلى       
إنذارا بفشلها،  تقدمالتي تواجهها مكاتب المراجعة العالمية جراء فشل المؤسسات التي قامت بمراجعة حساباتها ولم 

نشوء ما يعرف بفجوة التوقعات، والتي مرت بمراحل عدة إلى أن زاد الاهتمام بهذه الفجوة، لذلك  سببا جوهريا في
 :سنحاول أن نتطرق إلى بعض التعاريف التي تناولت مفهوم فجوة التوقعات عبر مراحل مختلفة

  عرفها''Liggio''  (فجوة التوقعات هزيمة قانونية للمراجع ) من خلال مقالته الشهيرة بعنوان  (2242)سنة ،
الفرق بين مستويات الأداء المهني للمراجعة كما يتوقعه مستخدمي القوائم المالية، ومستويات '' : 1على أنها

 .''الأداء كما يراها المراجعون أنفسهم
  كما أن''Hanks'' تشير الفجوة إلى سوء '': لفجوة التوقعات على أنها (2221)سنة  امختصر  اأعطى تعريف

، إلا أننا نقول أن هذا التعريف يعتبر ناقصا نظرا إلى أنه أرجع 2''فهم المستخدمين لوضع أو حالة تقرير المراجع
 امهم اوجود الفجوة إلى سوء فهم المستخدمين فقط، يغض النظر عن أداء مراجع الحسابات الذي يعتبر طرف

 .وة التوقعاتفي قضية فج
  كما أن(LCAA)  العالمية سنة  المراجعةالمجمع الأسترالي للمحاسبين القانونيين بالاشتراك مع مكاتب

الاختلاف أو التباين بين توقعات مستخدمي القوائم المالية وجودة '' : 3عرفوا فجوة التوقعات بأنها (2221)
 .''الإبلاغ المالية وخدمات المراجعة في مهنة المحاسبة

  قدمت لجنة كوهين المشكلة من طرف المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين دراسة كشفت  (2222)في سنة
عن وجود فجوة توقعات في المراجعة، وأن سبب هذه الفجوة يعود إلى أن مستخدمي تقارير مراجعي 

تقارير عن أداء الإدارة، وأن الحسابات يتوقعون منهم أن يتغلغلوا داخل أنشطة وعمليات المؤسسة، وأن يعدوا 
يكتشفوا العمليات غير القانونية والاختلاسات، وعدم تلبية مراجعي الحسابات لتوقعات مستخدمي القوائم 

 .4المالية في تلك الأوجه أدى إلى ظهور فجوة التوقعات

                                                           
1 Liggio carld. OP. P 27. 
2  Hanks.Go,''the Expectation Gap.the consumer Angle'', journal of Accountancy.1992, P 33. 

، المعهد العربي للمحاسبين القانونيين، ''مستخدمي القوائم المالية احتياجاتدور مراقب الحسابات ومسؤوليته في تلبية ''وسن عبد الصمد نجم الجعفري،   3
 .2، ص 1113جامعة بغداد، 

4   Mahdi  Salehi et al, ''Audit Independence and Expectation Gap : Empirical Evidencesfrom Iran'', international 
journal of Economics and finance vol.I,NO.T.february 2009, P 169.   
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  لاختلاف تعبير عن مدى التباين وا'' : 1فجوة التوقعات على أنها (1112)كما عرف مسعود صديقي سنة
داء المراجعون وبين ما تقره المعايير المؤطرة لمهنة المراجعة، وكذا أبين أبعاد حدود ما يتوقعه المستخدمون من 

 .''خيرة وبين الأداء الفعلي للمراجعمقدار الاختلاف بين ما تقره هذه الأ
  على  1113كما أن عبد الوهاب نصر وشحاتة السيد شحاتة، قاما بإعطاء تعريف لفجوة التوقعات سنة

مساحة الاختلاف بين توقعات مستخدمي القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات في المؤسسة بشأن '': 2نهاأ
 .''ما يحتاجونه من مراجع الحسابات وبين ما يقدمه لهم الآن

  الفرق بين ما يقوم به أو ما '' : 3عرف محمد سامي راضي فجوة التوقعات على أنها( 1122)إلى أنه في سنة
ينبغي أو ما يتوقع أن يقوم به المراجعون على أساس توقعات المجتمع  ايمكن أن يقوم به المراجعون، وبين م

 .''المطلوبة منهم

: كدت على أن فجوة التوقعات عبارة عنأللتعاريف السابقة نلاحظ أن كل التعاريف  استعراضنامن خلال        
توقعات مستخدمي القوائم المالية، أداء مراجعي الحسابات بغض : هما اثنين، بين متغيرين (، وفرقاختلافتباين، )

من كاتب إلى  اختلفت داء المهني لمراجع الحسابات سواء كان ناقصا أو كاملا، والتيالنظر على مستويات الأ
 :آخر، إلا أننا نقوم بإعطاء التعريف التالي كتعريف إجرائي لفجوة التوقعات في دراستنا هذه

فجوة التوقعات عبارة عن الفرق بين ما يتوقعه المستخدمون من مراجع الحسابات سواء معقول أو غير معقول، '' 
 .''قيام بهوآداء مراجع الحسابات سواء ما قام به أو ما ينبغي ال

 .مميزات فجوة التوقعات في مهنة المراجعة: أولا

 :4تتميز فجوة التوقعات في مهنة المراجعة بعدة مميزات يمكن أن نوجزها في ما يلي

 :فجوة التوقعات تعبر عن فائض طلب .1

فجوة التوقعات دائما ما تعبر عن فائض طلب أصحاب المصلحة في المؤسسة على خدمات ومسؤوليات      
مراجع الحسابات، ومن الصعب أن توجد الفجوة كفائض عرض لخدمات ومسؤوليات مراجع الحسابات، وهذا 

قيق عوائد اقتصادية لأسباب كثيرة يمكن أن تكون أهمها وببساطة أن المحاسبة والمراجعة مهنة وصناعة تستهدف تح
                                                           

، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، ''ضوء التجارب الدوليةنحو إطار متكامل للمراجعة المالية في الجزائر على '' صديقي مسعود،   1
 .222، ص 1112الجزائر، -قسم العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر

الواقع  -المعلومات وعولمة أسواق رأس المال اتكنولوجيالرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة في بيئة ''عبد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة،   2
 .22، ص 1113سكندرية، ، الدار الجامعية، الإ''-والمستقبل

 .12، ص 1122 ،الإسكندريةنشر والتوزيع، ل، دار التعليم الجامعي للطباعة وا''موسوعة المراجعة المتقدمة''محمد سامي راضي،   3
الواقع  -واق رأس المالالمعلومات وعولمة أس اتكنولوجيالرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة في بيئة '' عبد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة،  4

 .22-21، مرجع سابق، ص ص ''والمستقبل
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ومهنية معا، ومن طبيعتها أنها تنشط وتعمل بجودة أعلى في ظل اقتصاديات السوق، ولذلك عندما يوجد طلب 
 .هما الهدف المادي والهدف المهني للوفاء به لتحقيق هدفين رئيسيين ىعلى خدماتها فإنها تسع

 :ة التوقعات غير ساكنةفجو  .2

 :ديناميكية، وهذا لأنها محددة بمتغيرين همالها طبيعة  أي أن فجوة التوقعات

 طلب أصحاب المصلحة في المؤسسة على خدمات ومسؤوليات مراجع الحسابات؛ .أ 

 .اجع الحسابات لخدماته ومسؤولياتهعرض مر  .ب 

 :فجوة التوقعات كمية ونوعية .3

أن فائض الطلب على خدمات مراجع الحسابات هو فائض في التشكيلة المهنية لخدماته ومسؤولياته من  بمعنى     
 .جهة، وفائض في جودة أدائه المهني

 :لتوقعات ضارة بالمهنة وبالمجتمعفجوة ا .4

لأن وجودها معناه قصور في عرض خدمات ومسؤوليات المهنة كما ونوعا مما يفقد ثقة طالبي الخدمات       
 عتمادوالاالمهنية في مؤدي المهنة من جهة، كما ينعكس ذلك سلبا على المجتمع في صورة نقص في درجة الثقة 

 .الية الملائمة في اتخاذ القراراتعلى المعلومات المالية وغير الم

 :فجوة التوقعات دولية ونسبية .5

تعاني منها، ولكن بدرجة أو بأخرى، وبالطبع في ظل العولمة وتحرير التجارة  ستثناءالأن دول العالم بدون      
ن الدول تتباين فيما بينها في حجم إالخارجية يتم تصدير فجوة التوقعات بالتأكيد إلى دول العالم الثالث، وبهذا ف

 .ونوعية هذه الفجوة

 (:تسيكولوجية فجوة التوقعا)النموذج الفكري لفجوة التوقعات : ثانيا

تعد فجوة التوقعات بحد ذاتها من أهم المشاكل الحقيقية التي تواجه مهنة المراجعة، وأيضا تمثل تحديا وتهديدا       
ل ومن بينها مشكلة تحديد كن هناك تحديات تواجه الدراسات التي تتناول هذا النوع من المشا ألها، كما  اخطير 

إلى الطبيعة الديناميكية لهذه الفجوة، حيث أنها محددة بمتغيرين  فجوة التوقعات، بحيث يرجع هذا بالدرجة الأولى
 .الطلب والعرض، والمتعارف عليه أن فجوة التوقعات تعبر عن خطأ وجب العمل على معالجته: هما
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النظرية السببية  باستخدام واختباره اكتشافهلفجوة التوقعات قد تم ( النظري)حيث أن النموذج الفكري       
جية، فأي خطأ يرتكبه شخص مهني يعود إلى خطأ في الحكم أو إلى أسباب خارجية لا يمكن السيطرة السيكولو 

هذا يعني أن أي خطأ يمكن أن يرتكبه مراجع الحسابات يرجع إلى أسباب منها عدم التفسير الصحيح ، 1عليها
 .أو إلى عدم فهم طبيعة عمل مراجع الحسابات من الأساس لأدائه

ترى النظرية السببية السيكولوجية أنه عند الحكم على المسؤولية عن الخطأ الذي يرتكبه مراجع الحسابات       
أو الإدعاء  والاعترافعند التقرير  الاعتبار، يجب أن نأخذ ثلاث مجموعات من المعلومات بعين (الخطأ المهني)

 :2كما يلي  ، هذه المعلومات تكون(الشخص المهني)حول تقصير مراجع الحسابات 

 : (Consensus) الإجماع .1

وهذا يتعلق بمدى مطابقة الفعل الذي قام به الشخص مع أفعال الآخرين تحت الظروف نفسها، فإذا ما      
أظهر مراجع الحسابات مستوى عال من التناسق والتوافق مع المعايير نفسها التي تحكم المهنة، فإن هذا الخطأ قد 

 .وقع نتيجة ظروف خارجية

 (:Consistency)تساق الا .2

حول نجاحه أو فشله، فهو سوف يتحمل مسؤولية أكبر في حالة أنه ( المراجع)وهذا يتعلق بماضي الشخص       
 .الخطأ نفسه وفي الظروف نفسها أيضا ارتكابهلومه أو تقصيره من قبل على قد تم 

 (: Distinctiveness) زالتميي .3

بصعوبة مهمة ما، فإن الشخص الذي يقوم بها يتحمل مسؤولية أقل بالنسبة  الاعترافوهذا يعني أنه إذا تم      
 .للخطأ

من المهم جدا عند القيام بدراسة النموذج الفكري لفجوة التوقعات التمييز بين المجموعات الثلاث وذلك 
 :للمساعدة على فهم المشاكل والعمل على حلها من خلال

القوائم والتقارير المالية يعتمدون ويثقون بشكل كبير على معلومات ونظرية الإجماع، فإن  يإذا كان مستخدم ­
وتوسيع مسؤولية مراجع الحسابات لتلبية  المراجعةمشكلة فجوة التوقعات يتم حلها عن طريق تعديل معايير 

                                                           
، مجلة كلية بغداد للعلوم ''دراسة ميدانية في البيئة العراقية-فجوة التوقع ومسؤوليات المدققين من وجهة نظر المستثمرين''هاشم حسن التميمي، 1

 .222، ص 1112، 11الاقتصادية، الجامعة الأهلية، العدد 
 .22وسن عبد الصمد نجم الجعفري، مرجع سابق، ص  2
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بل إلى نقص في   تقصيرهلىإكثر حيث أن المشكلة لا ترجع أمستخدمي القوائم المالية بشكل  احتياجات
 المعايير؛

مزيد من الجهد والتمييز، فإن هناك  الاتساقكثر على مجموعة أالقوائم المالية يعتمدون  يإذا كان مستخدم ­
والعمل الذي يجب القيام ليتمكن المستخدمون من قياس نسبة نجاح أو فشل مراجعي الحسابات في أداء 

، ومعرفة الصعوبات التي تواجه مراجع الحسابات عند أداء مهامهم، ودرجة الثقة التي توضع في هذا المراجع
 .عملية المراجعة

 أطراف قضية فجوة التوقعات: لثانيالمطلب ا

سباب أشهدت أدبيات المراجعة وبالأخص خلال العقدين السابقين محاولات عديدة لفهم وتحديد نطاق و       
خرى، فيما يتعلق بالتوقعات أطراف المستفيدة من خدماته من ناحية الفجوة الموجودة بين المراجع من ناحية، والأ

المرتبطة بأهداف عملية مراجعة الحسابات، وطبيعة عمل ودور ومسؤوليات المراجع في تنفيذها، وأهمية ما تقدمه 
 .مثل هذه العملية للأطراف المستفيدة، ومن ثم إيجاد الحلول المناسبة لمثل تلك المعضلة

همية جودة المراجعة في كون المستخدمين الخارجيين للقوائم المالية يتوقعون من مخرجات عملية أتكمن        
قراراتهم ورسم سياساتهم على  اتخاذالمراجعة المتمثلة في تقرير مراجع الحسابات الجودة التامة لأنهم يعتمدون في 

 .1الأطراف المتعلقة بفجوة التوقعات تلك القوائم المالية، لذلك فإن جودة المراجعة مصلحة مشتركة لجميع

ومن الشائع في مختلف تعاريف المراجعة التي تطرقنا إليها سابقا أن فجوة التوقعات تعبر عن الفرق بين ما        
فعلا، وسوف يكون من المفيد  بأدائهالقوائم المالية من المراجع وبين ما يقوم مراجع الحسابات  ويتوقعه مستخدم
مع  ةطرف في هذه القضية، وبالموازا باعتبارهمالجة هذه الفجوة دراسة الأطراف ذات المصلحة عند محاولة مع

الأطراف ذات المصلحة في المؤسسة، هناك أطراف ذات الضغط على المهنة والذي يرجع لهم دور كبير وتأثير على 
 .هذه الفجوة

 الأطراف ذات المصلحة: الفرع الأول

ة من قوى الطلب والعرض، حيث أن دور مراجع الحسابات في عبهي ناتج مجموعة متش إن القوائم المالية         
 اقتصاديتلك العملية يعتبر عنصرا هاما، أولا كمشارك في عملية عرض القوائم المالية للمراجعة، وثانيا كوكيل 

 .2يعطي تأكيد عن تلك المعلومات لكافة الأطراف التي تطلب التقارير المالية للشركة

                                                           
دراسة حالة ولاية -دواعي ومبررات: فجوة التوقعات في عملية المراجعة بين الطرف الثالث والمراجعون وخبراء الضرائب''، مهتدي خليل محمد بدوي 1

 .4، ص 1121ومراجعة،  ةالسودان، قسم الدراسات العليا، تخصص محاسب-، مذكرة ماجستير، جامعة السودان المفتوحة''الجزيرة السودان
 .21مرجع سابق، ص  ،''المراجعة وحوكمة الشركات''أمين السيد أحمد لطفي،  2
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طراف الأخرى، علاقة وكالة ضمنية نشأت هذه العلاقة من حيث تعتبر العلاقة بين مراجع الحسابات والأ       
خلال العرف المهني وإن كان المراجع وكيلا عن الأطراف الأخرى وممثلا لمصالحهم، إلا أن دالة هدفه قد تتعارض 

والمتمثلة في العائد المادي  ،(دالة هدفه الذاتية) خرى، فالمراجع يسعى إلى تعظيم منفعتهمع دالة هدف الأطراف الأ
طراف الأخرى تسعى لمعرفة بسمعة جيدة، في حين أن الأ والاحتفاظبالعميل وتجنب المسؤولية القانونية  والاحتفاظ

كبر توضيح ممكن للأمور غير المؤكدة بالقوائم المالية، وبالتالي فإن تحقيق مصلحة الأطراف الأخرى قد تكون على أ
، 1حساب مصلحة الأفراد الأخرىعلى  تكون قدحساب مصلحة المراجع وكذلك فإن تحقيق مصلحة المراجع 

يستفيد ويفيد في المؤسسة فإنه طرف من  أن مراجع الحسابات وباعتباروهذا ما يؤدي إلى وجود فجوة التوقعات، 
 .أطراف المصلحة في المؤسسة على غرار مستخدمي القوائم المالية في المؤسسة

قراراتهم الاقتصادية على علاقتهم بالمؤسسة ومعرفتهم بها،  اتخاذ دالقوائم المالية عن يحيث يعتمد مستخدم      
لمقدمة من خلال القوائم المالية، ويستخدم معلومات القوائم المالية نحو المعلومات ا اهتمامهمومن ثم فإنهم يركزون 

عديدة تشمل كل من الملاك والمقرضين والموردين والمستثمرين المحتملين، والدائنين والموظفين والإدارة والعملاء  اأطراف
ين عن البورصات والمحامين والمحللين الماليين والاقتصاديين، والمستشارين والسماسرة وضامني الاستثمار والمسؤول

والسلطات الضريبية والهيئات التنظيمية والمشرعين والصحافة المالية ووكالات التقارير والنقابات العمالية والتجمعات 
عمال والأساتذة الجامعيين وطلاب البحث والعامة، حيث تختلف المنفعة التي تعود على التجارية وباحثي الأ

تكون الفائدة بالنسبة لهم طراف السابقة من المعلومات الواردة في القوائم المالية، فهناك بعض الفئات التي الأ
مباشرة مثل الملاك والإدارة والعمال والدائنين، بينما هناك مجموعات أخرى مثل المحللين الماليين والمستشارين 

سبة لهم غير مباشرة وذلك لأنهم يقدمون النصيحة أو يمثلون والهيئات التنظيمية ونقابات العمال تكون الفائدة بالن
 .2هؤلاء الذين يأملون في أن تكون لهم فوائد مباشرة

إلا أننا من خلال دراستنا سنتناول بعض هؤلاء المستخدمين للقوائم المالية وعرضهم كأطراف ذات         
 (.1-1)ل رقم ه الشكوهذا ما يوضح ،المصلحة في المؤسسة إلى جانب مراجع الحسابات

 

 

 

 
                                                           

دراسة حالة عينة من ممارسي مهنة المراجعة في ولايات -مستخدمي القوائم المالية احتياجاتدور مراجع الحسابات في تلبية ''محمد بشير غوالي،   1
 .211، ص 1121الجزائر،  -ورقلة، ، جامعة قاصدي مرباح21العدد  ، مجلة الباحث،''الجنوب الشرقي الجزائري

 .21، ص 1111سكندرية، امعية، الإ، الدار الج''-والعرض والتحليل الإعداد أسس-التقارير المالية'' طارق عبد العال حماد،   2
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 (:2-2)الشكل رقم 

 (مراجعي الحسابات ومستخدمي القوائم المالية)يوضح الأطراف ذات المصلحة 

 

 

 

 

 

 

 الباحثةمن إعداد  :المصدر

 :مراجع الحسابات .1

جل تحسين سمعته وشهرته أعملية المراجعة بأعلى جودة ممكنة، ذلك من يهتم مراجع الحسابات بأن تتم       
 .وموقفه التنافسي في مجال عمله

 :إدارة المؤسسة .2

تعتبر إدارة المؤسسة المسؤولة عن إعداد القوائم المالية، وبالتالي فإن تنفيذ عملية المراجعة بأعلى درجة ممكنة       
ماكن القوة والضعف لديها، ويساعدها في وضع الخطط المستقبلية، ومن ناحية فإن تقرير أتمكنها من معرفة 

 .سهم الخاصة بالمؤسسةالمراجع له ردود فعل في السوق مما قد يؤثر على أسعار الأ

 :المؤسسات المالية .3

تعتمد هذه المؤسسات على القوائم المالية للمراجعة، وخاصة في مجال منح القروض والتسهيلات البنكية،       
 .ن جودة عملية المراجعة سوف تؤثر إيجابيا على جودة قراراتهمإوبالتالي ف

 :الدائنون .4

بناءا على تلك القوائم،  ائتمانيةالمراجعة من قبل المراجع لمنح العملاء تسهيلات يهتم الدائنون بالقوائم المالية       
 .الائتمانولا شك أن جودة عمل مراجع الحسابات سوف تؤثر كثيرا على قراراتهم في منح 

 المراجع العمال

المؤسسة إدارة  

 المساهمين

جهزة الحكوميةالهيئات والأ ىالأطراف الأخر    

المالية المؤسسات  

 الدائنين
 المؤسسة
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 :جهزة الحكوميةالهيئات والأ .5

الحسابات في أغراض كثيرة، منها تعتمد الأجهزة الحكومية على القوائم المالية المراجعة من قبل مراجع        
عانات لبعض الصناعات، وتسعى الأجهزة الحكومية إلى أن تتم التخطيط والرقابة، وفرض الضرائب، وتقرير الإ

جل حماية النشاط الاقتصادي، وجميع الأطراف ذات الصلة أأعمال المراجعة وفقا لمستوى عال من الجودة من 
 .1والعلاقة بعملية المراجعة

 :مونالمساه .6

ن للقوائم المالية والتقارير السنوية للمؤسسات، وهو يتراوحون ما بين و  هم المتلقون الرئيسيينإن المساهم      
 صغيرين إلى مساهمين كبار جدا، أو من أفراد ذوي موارد محدودة نسبيا إلى مؤسسات مالية جيدة، ومن ينمساهم

فإن تلك ( 2223)عام  ''Foster''مختلفة من قرارات الأعمال، وطبقا لرأي  اخلال هذا يتخذ المساهمون أنواع
و تركيز إشرافي، وفي حالات معينة يحدث كلا التركيزين في نفس الوقت، أ استثماريالقرارات سوف يكون لها تركيز 

المهم أن يتم دراسة ومن خلال ذلك فإن قرارات المساهمين تتأسس جزئيا على التقرير المالي لمراجع الحسابات فمن 
 .رتبطة بتلك المعلومات كجزء متكامل لعملية اتخاذ القرارالمالجودة والخصائص 

 :العاملين .7

إن التقارير المالية للمؤسسة تعتبر ذات أهمية كبيرة للعاملين حيث أن تلك المعلومات تستخدم بصفة عامة في      
بعة اوهذا قد يجعل العاملين يقومون بالإشراف على متخطط المكافآت والمعاشات، وكأساس لزيادة المرتبات، 

في معظم الحالات يعتمدون على تقرير المراجع الخارجي المستقل  محيوية البيانات المالية على الرغم من أنه
 .لحسابات المؤسسة

 :الأطراف الأخرى .8

ن للأطراف الخارجية على سبيل للمعلومات التي يمك ايضاحات المتممة لها مصدر تمثل التقارير المالية والإ      
 .2بخصوص حيوية أداء الشركة استنتاجاتلعمل  استخدامهاالخ، ...المحللين الماليين، الموردين، العملاء : المثال

 

 

                                                           
 .2مهتدي خليل محمد بدوي، مرجع سابق، ص   1
 .23-22، مرجع سابق، ص ص ''المراجعة وحوكمة الشركات'' أمين السيد أحمد لطفي،   2
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 الأطراف ذات الضغط: الفرع الثاني

مراجعي طراف ذات المصلحة دائما ما يفتقدون إلى القدرة على ممارسة الضغط على المؤسسة وعلى إن الأ     
 .الحسابات، وذلك لإضفاء الثقة أكثر على مهنة مراجعة الحسابات

 علىأن الأطراف ذات قوة الضغط الكبير قد يكونوا قادرين بشكل أفضل  بالذكرلذلك فإنه من الجدير       
أن  الحصول على المعلومات المالية من المؤسسة، والتي تكون غير متاحة للأطراف الأخرى، ومن المحتمل أيضا

يكون هؤلاء الأطراف على علم جيد بطبيعة المراجعة ودور المراجع، ولذلك فإن توقعات المراجعة سوف تختلف 
 .تبعا لذلك بشكل ملحوظ

وبخلاف الأطراف ذات المصلحة الذين يهتمون بنتائج الأعمال والموقف المالي للمؤسسة فإن هناك أطراف        
عندما يتم دراسة فعالية وظيفة المراجعة  الاعتباريتعين أخذهم في الذين  يمثلون الزعماء والأطراف ذات الضغط

 :2طراف تتمثل في، هذه الأ1وفجوة توقعات المراجعة

 (:Politicians)السياسيون  .1

قد يكون لديهم مصلحة حقيقية من وراء أداء المراجعة،  المستوي الوطني أو المحلي ى سواء علينإن السياسي      
ذلك الغش عن طريق المراجع فإن الجمهور  اكتشافلذلك إذا ما كان هناك غش جوهري في المؤسسة ولم يتم 

 عن عدم ضمانهم وتأكيدهم على أن عملية المراجعة كانت فعالة وقد يتم رفض ينالعام قد يلوم ويعاتب السياسي
لمثل ذلك الضغط من الجمهور العام أو المنظمين  كاستجابةة، أو قد يتم زيادة نطاق عملية المراجعة  عملية المراجع

المعنيين بالإشراف على المحاسبة ومراقبتها عن طريق المسؤوليات أو عملية المراجعة، وعموما أي تغيير على نطاق 
 .ن عملية المراجعةعملية المراجعة قد يحتمل بالطبع أن يكون له أثر على التوقعات م

 (:Regulator)ن و المنظم .2

 ن عدة أشكال وصور تتراوح ما بين القائمين على مصلحة المؤسسة أو هيئة سوق المال، أوو قد يتخذ المنظم      
الجهات المتعددة المحددة عن طريق قانون المؤسسات أو قانون رأس المال إلى الجهات أو التنظيمات المحاسبية ذاتها، 

أخرى مجلس ممارسات المراجعة، ومجلس التقارير المالية بالإضافة إلى مجلس المعايير المحاسبية، ومن الأهمية بما  وكأمثلة 
كان القول بأن عملية التنظيم قد غيرت العلاقات عن طريق فرض واجبات ومسؤوليات على البعض وإعطاء 

تلك الواجبات بشكل تلقائي أو منح حقوق للبعض الأخر أو على الأقل خلق مناخ من خلاله سوف يتم فرض 
 .الآخرين حقوق معينة

                                                           
 .422-424، مرجع سابق، ص ص ''المراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المال''أمين السيد أحمد لطفي،   1
 .131-131، ص ص 1112سكندرية، ، الطبعة الأولى، الدار الجامعية، الإ''فلسفة المراجعة''أمين السيد أحمد لطفي،   2
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 (:Academies)ن و الأكاديمي .3

لتفعيل عملية المراجعة، وقد يكون هناك جدال  الاهتماممن  ان في السنوات الأخيرة مزيدو يأخذ الأكاديمي      
حول وجود تأثير لبعض الأكاديميين على ما الذي يعتقده مستخدمي القوائم المالية بخصوص التنظيمات المهنية 
والمراجعين، وربما للمدى الذي معه قد يتم تغيير نطاق اتجاهات تلك الجهات والمراجعين، وكأمثلة على هؤلاء 

 ،''Puxty''في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي المملكة المتحدة هناك  ''Briloff'' :دالأكاديميين نج
.''Willmott''  فضلا عن''Mitchell'' والذي يعتبر في نفس الوقت أحد السياسيين. 

 مظاهر فجوة التوقعات: المبحث الثالث

فجوة التوقعات من بين أهم المشاكل التي واجهت المهنة في السنوات الأخيرة، ذلك لأنه قبل العمل  تعتبر       
إن دراسة مظاهر فجوة التوقعات يقودنا إلى التعرف أولا . على حل هذه المشكلة يجب دراسة ما هي مظاهرها؟

ترتبط بنوع الفجوة، فضلا عن كل هذا يجب  اتن الأسباب المؤدية إلى وجود فجوة التوقعلأ ، وذلكعلى مكوناتها
 .ر على كل الأطراف المرتبطة بهاؤثتحديد الآثار التي تخلفها فجوة التوقعات والتي ت

 مكونات فجوة التوقعات: المطلب الأول

من باحث إلى آخر، فقد أوضح  هناك مكونات عديدة لفجوة التوقعات في مهنة المراجعة والتي تختلف      
داء وفجوة المعايير وفجوة المسؤولية، فجوة ونات عديدة للفجوة، منها فجوة المعقولة وفجوة الأب مكالكتا

المكونات : الخ، إلا أننا نقوم بتقسيم مكونات فجوة التوقعات إلى مجموعتين...، فجوة التأهيل،الاستقلال
بمراجعي الحسابات أو بتوقعات مستخدمي القوائم  ارتباطهالاتي تختلف من ناحية الالأساسية والمكونات الفرعية، و 

 .سباب وجود فجوة التوقعاتأالمالية، وهذا ما نلاحظه لاحقا من خلال تطرقنا إلى 

 لفجوة التوقعاتالمكونات الأساسية : الفرع الأول

أن مكونات فجوة التوقعات في المراجعة هي فجوة المعقولية وفجوة  (2221)في عام  ''Porter''أوضح       
 (.1-1أنظر الشكل رقم . )، وذلك من خلال الهيكل الذي قدمه1الأداء

 

 
                                                           

1 Higson Andrew, ''An Axploration of the financial reporting Expectations Gap'', november 2002. P 6. 
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 (:Reasonableness Gap)فجوة المعقولية : أولا

ه ؤ يستطيع المراجع أداتتمثل في التبيان بين توقعات مستخدمي القوائم المالية أو المجتمع من المراجع، وما        
يتوقع مستخدمي القوائم المالية أن المراجعة ستكشف عن كافة حالات الغش، : ، على سبيل المثل1بصورة معقولة

وضحت دراسة أن الناحية العملية تشير إلى أن المراجعة تكشف عن حالات قليلة من الغش، فقد أإلا 
''Porter'' عتقاد بأن المراجع يفحص كل العمليات المالية وكل رصيد حساب، بينما في الواقع ا، بأن هناك

بشأن مجتمع تلك  استنتاجهمالعملي يقوم المراجعون بفحص عينات من العمليات والأرصدة عند تكوين 
مراجعة العمليات والأرصدة، فليس من المعقول أن يتم فحص كل العمليات المالية أو أرصدة الحساب لاسيما عند 

 .2الشركات الكبيرة ذات العمليات الضخمة المعقدة

 (:Performance Gap) فجوة الأداء: ثانيا

بين توقعات المجتمع من المراجعين  الاختلافات'': 3على أنها (2221)فجوة الأداء سنة  ''Porter''عرف      
التباين بين الواجبات التي يتوقعها المجتمع '': 4ن هناك من عرفها على أنهاأكما ،  ''وأداء المراجعين كما يدركه المجتمع

 .''أو مستخدمي آراء المراجع بشكل معقول من المراجع، وبين الأداء الفعلي له

 :5هذه الفجوة تنقسم بدورها إلى قسمين

 (:Deficient Standards Gab)فجوة المعايير الناقصة  .1

يتوقعه المراجعون أن يفعلوه بشكل معقول وبين ما الذي وتتمثل هذه الفجوة في الفرق بين ما الذي يمكن أن      
تتطلبه المهنة ومعاييرها من المراجعين أن يفعلوه، بعبارة أخرى هي الفجوة بين الواجبات المتوقعة بشكل معقول من 

بإعداد تقرير  المراجعين وبين واجباتهم وفقا لمعايير المراجعة، مثل أن يتوقع مستخدمي القوائم المالية أن يقوم المراجع
إلى المنظم عن حالات الاختلاس في أصول المؤسسة بواسطة مديرها أو عن طريق الموظفين الرئيسيين في المؤسسة، 

 .فإذا لم يتطلب قانون المهنة ذلك، فهنا ستكون فجوة معايير ناقصة

                                                           
 .4، ص 1111سكندرية، ، الدار الجامعية، الإ''المشاكل المعاصرة وتحديات الألفية الثالثة تطوير مهنة المراجعة لمواجهة''جورج دانيال غالي،   1
 .421-422، مرجع سابق، ص ص ''المراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المال''أمين السيد أحمد لطفي،   2

3 Higson Andrew. OP.cit, P 6. 
 .2، مرجع سابق، ص ''لمواجهة المشاكل المعاصرة وتحديات الألفية الثالثةتطوير مهنة المراجعة ''جورج دانيال غالي،   4
 .422-421، مرجع سابق، ص ص ''المراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المال''أمين السيد أحمد لطفي،   5
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 (:Deficient Performance)فجوة الأداء المعيب  .2

فجوة التدقيق ) ''Rotten Auditing Gap''على أنها وهي تلك الفجوة التي يمكن أن يتم وصفها       
داء الفعلي لهذا ، حيث تمثل الفجوة الفرق بين واجبات المراجع وفقا للمعايير المهنية المقررة وبين الأ(الفاسد

يجب أن يلاحظوا إجراءات جرد المخزون ا أصدرت مهنة المراجعة معيارا ينص على أن المراجعين ذالمراجع، لذلك إ
لمؤسسة العميل، إلا أن المراجع قد يفشل في أن يقوم بذلك، ومن ثم فإن أداءه يقال عليه أنه معيب، بسبب أنه لم 

 .شى مع معايير المراجعة المهنيةايقوم بالتصرف بالمنهجية التي تتم

عام  ''Porter''السابقة حسب ما أوضحه  التالي هيكل فجوة التوقع بمكوناتها (1-1)يوضح الشكل رقم 
(2221). 

 (:3-2)الشكل رقم 

   Porterهيكل فجوة التوقعات حسب 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .11، ص 1122 ،الإسكندرية، دار التعليم الجامعي، ''موسوعة المراجعة المتقدمة''محمد سامي راضي،  :المصدر

حيث على تعريف فجوة التوقعات في تحديد مكوناتها،  اعتمد ''Porter''ن أمن خلال الشكل السابق نرى        
على توقعات مستخدمي القوائم المالية وكذا أداء مراجع الحسابات، معرجا عما إذا كانت هذه  اعتمدأنه 

 .النظر إن كان معقولا أو غير معقول بغضالتوقعات معقولة أو غير معقولة وعلى أداء المراجع 

 فجوة التوقعات

 فجوة المعقولية فجوة الأداء

فجوة الأداء )الأداء نقص 
(المعيب  

فجوة المعايير )نقص المعايير 
(الناقصة  

 توقعات غير معقولة

المهام والواجبات الحالية 
 للمراجعين

المهام والواجبات التي يمكن توقعها بصورة 
 معقولة

 توقعات مستخدمي القوائم المالية

عتمادا ا)أداؤها المهام التي يمكن للمراجعين 
(العائد/على التكلفة  

المهام المحددة بواسطة القانون 
صدارات المهنيةوالمعايير والإ  

 الأداء الفعلي للمراجعين
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 نات الفرعية لفجوة التوقعاتالمكو : الفرع الثاني

 :1هناك عدة مكونات فرعية لفجوة التوقعات، ترتبط بمتغيرات أخرى مكونة لفجوة التوقعات، وذلك كالتالي

 :فجوة الاستقلالية .1

تفسر هذه الفجوة التباين الموجود بين المراجعين والمستخدمين في درجة استقلالية المراجع في أداء مهامه،        
 :ن هذا التباين من شأنه أن يؤثر علىإوكذا العوامل التي تؤثر على هذا الاستقلال، 

 درجة قبول تقرير المراجع لدى المستخدمين؛ ­
 المفحوصة؛درجة الثقة المطروحة في القوائم المالية  ­
 .درجة الشك في نجاح عملية المراجعة ­

 فجوة المسؤولية .2

ترتبط هذه الفجوة بحجم المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق المراجع وتفسر على أنها الاختلاف والتباين      
راجع لتلك في إدراك المجتمع والمستخدمين لواجبات ومسؤوليات المراجع الكافية والمعقولة مع إدراك وأداء الم

 :الواجبات والمسؤوليات، يبرز هذا التباين أكثر في
 مدى الالتزام بالمعايير المؤطرة للمراجعة؛ ­
 نجاعة المعايير في تحسين أداء المراجع؛ ­
 .قدرة المراجع على فهم وتطبيق المسؤوليات والواجبات ­

 فجوة التأهيل .3

 مسببوة الموجودة بين المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة ودرجة الكفاءة الفعلية للمراجع أمر فجتعتبر ال     
لفجوة التوقعات، إذ تناولت بعض المعايير هذه الجوانب في شخص المراجع بغية السماح له بمزاولة هذه المهنة، إلا 

ة بين الإمكانيات العلمية والعملية المطلوبة فجو لأن الشروط الموضوعة قد لا تستوفي من المنظور العملي، مما يخلق ا
 .برز من خلال مستوى أداء المراجعوالفعلية التي ت

 

 

                                                           
 .221-222، مرجع سابق، ص ص صديقي مسعود  1
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 فجوة الجودة .4

أتت هذه الفجوة من الاختلاف بين توقعات المستخدمين والمراجعين تجاه جودة خدمات المراجعة المؤداة      
ن حول مستويات معينة من الجودة في أداء عمل و والمراجعن و وعوامل تكوين هذه الجودة، فعادة ما يتفق المستخدم

المراجع، إلا أن ذلك لم يبرز على مستوى التقرير النهائي له، فيصبح هذا الأخير لا يعبر عن الجودة المقصودة من 
 .خلال أدائه في ظل توافر معايير تؤطر الجودة في أداء خدمات المراجعة

 فجوة التوصيل .5

ن من معلومات مفحوصة وبين و لتوصيل من خلال التباين الحاصل بين ما يتوقعه المستخدميظهر القصور في ا     
 :لهذه الفجوة مظاهر أهمها ،ما يتم توصيله إليهم فعلا

 ضعف قناة الاتصال؛ ­
 إعداد التقرير بشكل لا يخدم تعظيم منافع الاتصال؛ ­
 استعمال مفردات وأساليب غير مفهومة في التقرير؛ ­
 ومكان التوصيل؛ وقت اختلاف ­
 التباين بين ما يصل إلى المستخدمين من معلومات وبين احتياجاتهم؛  ­
 ؛عدم التقرير على بعض الاحتياجات المعبر عنها من قبل المستخدمين ­
 .ضعف التكوين القاعدي لدى المستخدمين ­

 فجوة عدم المعرفة .6

يعتبر جهل وعدم دراية بعض المستخدمين لطبيعة خدمات المراجعة وعمل المراجع وواجباته وأدواره والقيود       
 احتياجاتأن هذا الشكل يسمح للمستخدمين من التعبير عن حيث لهذه الفجوة،  مثيراالمرفوعة أمام عمله، أمرا 

 .يفرز ما يطلق عليه بفجوة اللامعقولةقد ، مما مبالغ فيها ولا يمكن تلبيتها في ظل قيود الإطار العام للمراجعة

 :من خلال ما سبق يمكن عرض الشكل التالي والذي يوضح مكونات فجوة التوقعات
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 (:4-2) الشكل رقم

 .المكونات الأساسية والفرعية لفجوة التوقعات

 

 

 

 

 

 

 

، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم ''الدوليةنحوى إطار متكامل للمراجعة المالية في الجزائر على ضوء التجارب ''صديقي مسعود،  :المصدر
 (بتصرف. )222، ص 1112الجزائر، -التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر

 أسباب فجوة التوقعات: المطلب الثاني

قد ركز على تحديد المكونات الأساسية والمختلفة التي تشكل فجوة التوقعات في  ''Porter''إن هيكل       
في نطاقه كما أنه لم يدرس المراجعة، وقد تتم المجادلة عن ذلك، حيث يعتبر هذا الهيكل منتقدا لأنه كان محدودا 

جوة التوقعات يرجع في هيكله على سببين لحدوث ف ''Porter''، حيث يركز 1عناصر فجوة التوقعات في المراجعة
: كلاهما إلى توقعات مستخدمي القوائم المالية وإلى أداء مراجعي الحسابات، وأغفل جوانب أخرى فرعية مثل

مراجع الحسابات، ونزاهته، وطرق الاتصال به، لذلك تم سابقا مناقشة المكونات الفرعية لفجوة التوقعات  استقلال
 .وجود هذه الفجوة دت إلىأليسهل علينا دراسة الأسباب التي 

وء شأعز البعض ن في حينعطيت لأسباب وجود وحدوث فجوة التوقعات، أالتبريرات التي  اختلفت حيث     
المستخدمين وعدم فهم المستخدمين لطبيعة المراجعة، وإلى جهلهم ونقص التعليم، وعلى ذلك  ارتباكالفجوة إلى 

                                                           
 .141، مرجع سابق، ص ''فلسفة المراجعة''أمين السيد أحمد لطفي،   1

 فجوة التوقعات

الأداء فجوة فجوة المعقولية  

 فجوة غير معقولة فجوة المعايير الناقصة فجوة الأداء المعيب

فجوة 
 الاستقلال

 فجوة
 التوصيل

فجوة 
 الجودة

فجوة 
 التأهيل

فجوة 
 المسؤولية

فجوة عدم 
 المعرفة
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 اتجاهير المحاسبين، لكن رأي هذا الفريق يعكس غاسبين و فإن علاج الفجوة يكمن في نظر هؤلاء في تعليم المح
، وذلك بإلقاء اللوم على واستمرارهاالمهنة في محاولة التملص من مسؤوليتها عن نشوء الفجوة أو زيادتها 

ن كانت هذه النظرة تضع المهنة في وضع إمستخدمي القوائم المالية لجهلهم وعدم فهمهم لطبيعة المراجعة، حتى و 
تركيز الجهود فقط على السكوت بإلا أنه لن يساعد في حل المشكلة أو تقليلها بل يؤدي إلى تشويهها  ،يجابيإ

 .1وإغفال الحقائق

بينما يرى البعض الآخر أن ما يتوقعه المجتمع والمستخدمون من المراجعين يعتبر معقولا، وأن إنكار هذه      
 .عد على فقد الثقة في مهنة المراجعة وإضعافهاكنه سيساولية يؤدي إلى إنقاص واجباتهم ولالمسؤ 

عمل التطوير بالسرعة ترجع إلى فشل مهنة المراجعة في وعلى ذلك فإن هذا الفريق يرى أن فجوة التوقعات      
ن في و شى مع تغيير بيئة العمل والبيئة الاجتماعية، وتغير طبيعة الطلب على خدماتها، فالمراجعاالكافية بما يتم

لديهم الحافز الاقتصادي للتأكد من أن جودة عملهم ليست دون الحد الأدنى المحدد بالقانون والذي تؤيده الواقع 
 .2مهنة المراجعة

ن على فجوة التوقعات أو أن توقعات و ن مراجعي الحسابات وحدهم مسؤولأإلى أنه لا يمكن القول      
ب تؤدي إلى وجود فجوة التوقعات، منها ما يرتبط مستخدمي القوائم المالية غير معقولة، حيث توجد عدة أسبا

 : التالي (2-1)يوضحه الشكل رقم  بأداء مراجع الحسابات ومنها ما هو مرتبط بالبيئة الخارجية للمراجعة، وهذا ما

 

 

 

 

 

                                                           
، 1113سكندرية، ، المكتب الجامعي الحديث، الإ''دراسات متقدمة في المراجعة''محمد الفيومي محمد، علاء الدين محمد الدميري، إيما أحمد شتوي،   1
 .141ص
، المكتب الجامعي ''في ضوء المعايير الدولية والمصريةنظرية المراجعة وتطبيقاتها العملية ''، كمال خليفة أبو زيد، منصور أحمد البديوي، شريفة على حسن   2

 .4، ص 1113سكندرية، الحديث، الإ
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 (:5-2)الشكل رقم 

 .يوضح أسباب فجوة التوقعات

 

 

 

 

 

 

 

، مجلة العلوم الاقتصادية، ''مدققي الحسابات ومستخدمي التقارير المالية دراسة فجوة التوقعات بين'' عبد المهدي عباس، جليل إبراهيم صالح،  :المصدر
 .212، ص 1112العراق، -، البصرة22العدد 

 :1في هذه الأسباب، يمكننا أن نتطرق إلى أسباب فجوة التوقعات بصفة عامة كما يلي المتسبببعيدا عن من 

 فات حول دور المراجع في المجتمعالاختلا: أولا

يكمن في عدم تفهم مستخدمي القوائم المالية للمسؤولية الحقيقية  عالمجتمإن الاختلاف حول دور المراجع في       
وفق ما حددته المنظمات المهنية والقوانين والتوصيات الملزمة، فكلنا يعلم أن دور المراجع وفقا للمنظمات للمراجع، 

في حين  أعدتها،قوائم المالية التي تكون إدارة المؤسسة قد المهنية هو إبداء الرأي الفني عن مدى صدق وعدالة ال
 والانحرافاتيعتقد مستخدمي القوائم المالية أن المراجع هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية واكتشاف الغش 

لأخطاء قانونية، كما يعتقدون أن إبداء المراجع لرأي نظيف يعني خلو القوائم المالية من جميع االغير والتصرفات 
وهذا يعني أن المؤسسة لديها القدرة على الاستمرار ولا تمر بأي أزمات، وبالتالي يعتبر هذا السبب من أهم 

 .الأسباب التي تؤدي إلى وجود فجوة التوقعات في المراجعة
                                                           

 http://www.lacpa.org.lb/Includes/Images/Docs/TC/TC388.pdf :، متاح على''فجوة التوقعات في المراجعة''ناصيف فرحات،   1
 .1122-2-2تاريخ الإطلاع 

باتاالأسباب المتصلة بأداء مراجع الحس  

.غموض تقرير مراجع الحسابات -كفاءة مراجع الحسابات؛   ضنخفاا -داء مراجع الحسابات؛ أقصور  -  

مجاملة مراجع الحسابات للمؤسسة العميل -استقلال مراجع الحسابات؛  -  

  

 فجوة التوقعات مستخدمي القوائم المالية مراجع الحسابات

الخارجية للمؤسسةالأسباب المتصلة بالبيئة   

قصور  -؛ توقعات غير معقولة لمستخدمي القوائم المالية -؛ قصور وجمود معايير المراجعة والقوانين -
؛افتقار مهنة المراجعة للتشريعات خاصة بتضييق الفجوة -؛ السلوك المهني  
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 :المراجع استقلالالشك في : ثانيا

والتأثير في سلوكه وأحكامه، كما  هالتدخل في عملدارة يعني استقلال المراجع مقدرته على مقاومة محاولات الإ    
 .فراد عائلتهأمصالح مالية لديه أو لدى أحد يعني عدم وجود 

يكون فقد السبب في وجوده، حيث أن الهدف من عملية المراجعة هو الحصول  استقلالهفإذا فقد المراجع      
 استقلالهية، وبالتالي عندما يفقد المراجع على رأي فني مستقل ومحايد حول مدى صدق وعدالة القوائم المال

هم أداء الفعلي له مختلفا عن الأداء المتوقع منه، وبالتالي تنشأ فجوة التوقعات في المراجعة، ومن سيكون الأ
المراجع، المنافسة الشديدة بين مكاتب المراجعة، وتقديم المراجعين خدمات أخرى  استقلالالأسباب التي تؤثر على 

استقلاله الضغوط التي يتعرض لها، وهي تقسم  هات المراجعة إلى العملاء، كذلك من أسباب فقدبخلاف خدم
 :طبقا لمصادرها إلى ثلاث مجموعات

 ضغوط مرتبطة بمكتب المراجعة من خلال موازنة التكلفة والوقت؛ .2
في المكتب قد  ضغوط مرتبطة بالجوانب السلوكية للمراجع، حيث أن الاتجاهات الأخلاقية لمجموعة الزملاء .1

قد تمثل  تؤثر على رد فعل مراجع الحسابات لضغوط العميل عليه، حيث أن مجموعة الزملاء في المكتب
 تشجيع أو عدم تشجيع المراجع لمخالفة المعايير المهنية؛

 :والملاك حول النقاط التالية الإداريينوالعملاء من الضغوط المرتبطة بالعملاء من خلال التعارض بين المراجع  .1
 تفسير وتطبيق معايير المحاسبة؛ ­
 طرق عرض عناصر القوائم المالية؛ ­
 فصاح؛مدى كفاية الإ ­
 قبول أو عدم قبول التعديل والتغيير في بعض السياسات المحاسبية؛ ­
بمهامة على القيام المراجع تحول دون قدرته دارة عوائق معينة أمام نطاق المراجعة، من خلال وضع الإ ­

 .وفقا للأصول المهنية

المراجع، هذا  استقلاليةنستنتج مما سبق، أن كل أنواع الضغوط مهما كانت مصادرها تؤدي إلى فقدان         
 .معدل الثقة لدى مستخدمي القوائم المالية بتقرير المراجع انخفاضيؤدي إلى 
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 في بيئة المراجعة الاتصالعدم فعالية : ثالثا

 مستمرة، حيث يقوم المراجع بتوصيل المعلومات بصورة مستمرة إلى اتصالاتإن بيئة المراجعة تتطلب      
، الاستفسارات، التقارير عن أنظمة الرقابة الداخلية والتقارير عن الارتباطخطاب العملاء، والأطراف الأخرى عبر 

لا يتفهموا بصورة دائمة مي القوائم المالية القوائم المالية، ولكن معظم الدراسات وجدت أن الكثيرين من مستخد
في الفهم أو سوء فهم وهذا يعني أن هناك فجوة في  خطأجميع المعلومات التي يستقبلونها من المراجع وذلك لسبب 

 .فجوة التوقعات اتساعالاتصال تؤدي بدورها إلى 

وهناك ما يرتبط  للمراجعةنستنتج أن فجوة التوقعات متعددة، هناك من يرتبط بالبيئة الخارجية  وفقا لما سبق     
 (.1-1)وذلك حسب ما يوضحه الجدول رقم  امكوناته باختلافتختلف  أسبابهابأداء مراجع الحسابات، كما أن 

 (:2-2)الجدول رقم 

 .إلى مكوناتها استنادايوضح أسباب فجوة التوقعات 

مكونات الفجوة  المجموعة
 (أنواعها)

 أسباب فجوة التوقعات

المجموعة 
مرتبطة : الأولى

بمراجع 
 الحسابات

 .الاختلاف بين معايير الأداء مراجع الحسابات ومعايير الأداء الذي تحدده القوانين والمعايير المهنية فجوة الأداء
 المهني للمراجعة عدم التزام المراجع بمعايير الأداء فجوة الأداء المعيب

وجود مصلحة أو علاقة بين مراجع الحسابات والجهة الخاضعة للمراجعة، أو وجود نوع من  فجوة الاستقلالية
 المجاملات بين المؤسسة والمراجع، أي أن مراجع الحسابات لا يتمتع بالاستقلالية المظهرية والجوهرية

ودرجة الكفاءة الفعلية للمراجع، أي وجود فرق فرق بين المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة  وجود فجوة التأهيل
 مكانيات العلمية والعملية للمراجعبين الإ

 .لا يبرز مستوى جودة الأداء المهني التي يتوقعها مستخدمي القوائم الماليةتقرير مراجع  فجوة الجودة

: المجموعة الثانية
بالبيئة  مرتبطة

 رجيةاالخ

 دمي القوائم الماليةختوقعات غير معقولة لمست فجوة المعقولية
 وجود توقعات لمستخدمي القوائم المالية لم تلزم بها معايير الأداء المهني فجوة المعايير الناقصة

هداف ومسؤوليات مراجع الحسابات الكافية والمعقولة من طرف أدراك وفهم إالاختلاف بين  فجوة المسؤولية
 .المراجع لتلك الواجبات والمسؤولياتمستخدمي القوائم المالية، وبين إدراك وأداء 

 .ليهم فعلاإن من المعلومات مفحوصة وبين ما يتم توصيله و التباين بين ما يتوقعه المستخدم فجوة التوصيل

 فجوة عدم المعرفة
غير معقولة أو مبالغ فيها من قبل مستخدمي القوائم المالية في ظل قيود الاطار العام  احتياج

 .للمراجعة
 تم إعداده بالاعتماد على مكونات فجوة التوقعات :المصدر
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 .آثار فجوة التوقعات: المطلب الثالث

إن فجوة التوقعات من بين أهم المشاكل التي يثبت وجودها تهديد قوي إلى المهنة بصفة عامة، كما أنها تؤثر       
على تقرير مراجع الحسابات الذي قام  اعتماداقرارات غير مناسبة،  اتخاذعلى مستخدمي القوائم المالية من خلال 

 :وة التوقعات لها عدة آثار، يمكن أن نميز بينبمراجعة حسابات الشركة التي لهم مصلحة فيها، لذلك فإن فج

 :1من خلال الآتي الآثارتبرز هذه  :الآثار السلبية: أولا

 : على مستوى البورصة .1

القرارات من قبل المستثمرين في البورصة، فحدوث  ادإتخيشكل رأي المراجع أحد أهم المدخلات في عملية      
والمراجعين، يعد مؤشرا كافيا لديهم لإهمال هذا المدخل لاعتباره لا يعكس ن يفجوة التوقعات بين هؤلاء المستثمر 

من وجهة نظر المستخدمين الرأي الصادق والحقيقي للبنود المعبر عنها، حينذاك يمكن أن تؤثر في بناء سوق مالية  
 .كفئة

 : على مستوى مهنة المراجعة  .2

اجعة، باعتبارها مصدر تأكيد مهم للمستخدمين حول تعمل فجوة التوقعات على سلب الثقة من مهمة المر       
صدق أو عدم صدق بنود القوائم المالية الختامية للمؤسسة، أن هذا الشكل يؤثر على المراجعة من خلال إفراغها 

لا طائل من ورائه، وأن دور المراجعة في بث  ''اروتيني''من محتواها السلوكي والإجرائي فضلا على اعتبارها إجراء 
من قبل المراجع، بالتالي هذه المعلومات لن  ىءقة في المعلومات المالية أمر غير مؤسس على الأداء الفعلي الكفالث

تصبح مصدر ثقة بمجرد التقرير عليها فضلا على عدم قدرة المراجعة على التنبؤ بالمشاكل المستقبلية وعدم 
 . تمرارية المؤسسة في النشاطاستطاعتها اكتشاف الغش والأخطاء الجوهرية التي تؤثر على اس

 :اختلال التوصيل الفعال .3

إن حدوث التباعد في توقعات المستخدمين و أداء المراجعين يوقع حالة عدم الرضى، مما ينعكس ذلك على       
مجالات التوصيل الفعال من خلال أن المستخدمين يعتبرون تقرير المراجع لا فائدة من ورائه مما يؤثر سلبا على 

 .إعداده وصياغته والتزام أحسن أساليب التوصيل من قبل المراجع
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 :1تكمن هذه الآثار في الآتي :ةالإيجابيالآثار : ثانيا

 : تفعيل دور المنظمات المهنية .1

فجوة التوقعات لها آثار سلبية منها ما ذكر ومنها ما يتعدى بشكل مضاعف إلى  تساعامما لاشك  فيه أن       
أطراف أخرى، في ظل الذي سبق تتأثر وتتراجع مهنة المراجعة في بث الثقة في القوائم المالية الختامية للمؤسسات، 

 :لهذا ومن أجل تحسين هذا الوضع تعمل مختلف المنظمات والتي هي
 المنظمات المهنية؛ ­
 امعة وأصحاب المهنة؛الج ­
 المنظمات الحكومية والمهنية لمهنة المراجعة؛ ­
 المنظمات الأخرى المهتمة بمهنة المراجعة كلجنة البورصة؛ ­
 .منظمات المستخدمين بغية تحسين أدوار المراجعة ­

عيات التي إلى تأهيل الإطار العام للمراجعة من خلال العمل على سن المعايير المناسبة والمؤطرة لكل الوض     
يعرفها المراجع، فضلا عن العمل على تضييق هذه الفجوة من خلال المقارنة بين توقعات المستخدمين وأداء 

 المراجعين كعقلنة التوقعات وتحسين أداء المراجعين

 : الاهتمام بالأنظمة  .2

تلف الهيئات والمنظمات إن الزيادة المستمرة في التباين بين توقعات المستخدمين و أداء المراجعين جعل مخ      
إلى الاهتمام بمختلف الأنظمة التي لها علاقة بالمراجعة والتي تؤثر على مخرجاتها،  أالمذكورة في النقطة السابقة، تلج

إن هذا الاهتمام يكون من خلال العمل على تأهيل هذه الأنظمة بما يمكنها من تحقيق أهدافها وبما يضمن 
 :راجعة، تكمن هذه الأنظمة في الآتيالاستفادة من توجيه عملية الم

 النظام المحاسبي في المؤسسة؛ ­
 .نظام الرقابة الداخلية ­

إن النظامين السابقين هما موضوع فحص وتقييم المراجعة المالية، من خلال فحص النظام المحاسبي ومن ثمة        
يوفر عناء الفحص للمراجع ويكسب  اكتشاف مواطن الخطأ والخلل في مخرجاتها، بالتالي العمل على تحسينه بما

ن بالنسبة لنظام الرقابة الداخلية من خلال تقييمه أالثقة من خلال أسلوب العينات المنفذ على النظام، كذلك الش
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من قبل المراجع، فكلما كانت إجراءاته قوية وسليمة وصارمة كلما كانت دافعا لمنع وقوع الأخطاء والغش، بالتالي 
 .وتأهيله بما يسهم في تضييق  فجوة التوقعات هإلى تفعيل تسعى هذه المنظمات
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 :الفصل  خلاصة
مما سبق أن الاختلاف الموجود بين توقعات مستخدمي القوائم المالية من مراجعي الحسابات وبين يتبن لنا       

ما يعرف  تخلق لنامسؤوليات مراجعي الحسابات التي يفرضها عليهم القانون وكذا التي يقومون بأدائها فعلا، 
ما زال يعتبر من المفاهيم الحديثة قعات، حيث تطور هذا المفهوم عبر مراحل عديدة من الزمن، في حين بفجوة التو 

 .في المراجعة والتي تهتم به الدراسات المتقدمة في هذا المجال

إلى دراسة التقارير المالية بأنواعها حيث تعتبر طرف مهم في  نايقود فجوة التوقعاتدراسة ظاهرة إن        
على ، المالية غامضة بدون تقرير مراجع الحسابات، من خلال أن مستخدمي القوائم المالية يعتبرون القوائم القضية
 .التي يتخذون على أساسها قرارتهم أن مراجع الحسابات هو الحكم على مدى سلامة القوائم المالية اعتبار

العديد من  اهتماممن المشاكل التي أثارت هي فجوة التوقعات  يمكننا أن نقول أن مشكلةفي الأخير و       
 لهذا فإن هذهو  ،عد فشل كبرى الشركات العالميةالباحثين في مجال المحاسبة والمراجعة، خاصة في السنوات الأخيرة وب

الفجوة لا يمكن تجاهلها أو الادعاء أن توقعات مستخدمي القوائم المالية غير واقعية، ولهذا يجب أن توجه جهود 
إلى أدنى حد  لتضييقها وجود تلك الفجوة وعمل اقتراحات وتوصيات بناءة الباحثين لدراسة العوامل التي أدت إلى

 .، وهذا ما سنحاول توضيحه في الفصل المواليممكن



 

 

 

 

 

 

 

:الثالثالفصل    
سبل معالجة فجوة التوقعات ومساهمة  

الدولية في ذلك  المراجعةمعايير    
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 :تمهيد

نظرا لتأثير فجوة التوقعات على كل من مستخدمي القوائم المالية ومهنة المراجعة، فإنه من الضروري العمل       
على تضييقها، ولهذا نجد أن معظم الدراسات تتجه نحوى التسليم بأن استبعاد أو تضييق فجوة التوقعات في 

تعريف المراجعة وأهدافها ومعاييرها، وكذا  المراجعة ينصب على إزالة الغموض لدى مستخدمي القوائم المالية حول
بيان مسؤوليات المراجعين أكثر لتلبية توقعات مستخدمي القوائم المالية، وخاصة في مجال اكتشاف الغش 
والأخطاء والتصرفات الغير قانونية، والتقرير عن مدى استمرارية المؤسسة، وهذا الأمر يتطلب من منظمي المهنة في 

على المستوى الدولي، حيث أن الإتحاد الدولي  الشيءوات جادة في هذا الصياغ، ونفس ي دولة اتخاذ خطأ
ضييق من هذه تللمحاسبين القانونيين كان السباق في إصدار معايير فجوة التوقعات والتي تساهم بشكل كبير في ال

هم أيضا في تضييق فجوة من شأنها أن تسا( مقابلة للأمريكية)الفجوة، في حين أن هناك معايير مراجعة دولية 
 .التوقعات

كيد على معقوليتها أو العكس، أقبل كل هذا يجب القيام بدراسة لأهم توقعات مستخدمي القوائم المالية والت      
ذا الفصل إلى المباحث لهمنا يقستم ت، ولذلك ت المهنية في معالجة هذه المشكلةومن ثم التطرق إلى جهود المنظما

 :التالية

 دراسة توقعات مستخدمي القوائم المالية :الأول المبحث. 
 إطار استراتيجي مقترح لتضييق فجوة التوقعات :المبحث الثاني. 
 الدولية في معالجة فجوة التوقعات المراجعةمساهمة معايير  :المبحث الثالث. 
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 توقعات مستخدمي القوائم المالية دراسة: الأول المبحث

 :هي ثلاثة أطراف أساسية، وتتكون المراجعة من 

 المؤسسة محل المراجعة؛ ­
 مراجع الحسابات؛ ­
 (.الطرف الثالث)مستخدمي القوائم المالية  ­

القوائم المالية لا يمكنهم الحصول على معلومات من المؤسسة إلا من خلال قوائمها المالية،  يمإن مستخد      
لامة القوائم المالية، بحيث يضفي نوع من الثقة على لذلك فهم يعتمدون على مراجع الحسابات ليطمئنوا على س

 .البيانات الواردة فيها

إلا أن هؤلاء المستخدمين للقوائم المالية يمكن أن يكونوا من غير المحاسبين وليس لهم دراية بأمور المحاسبة       
والمراجعة، حتى أنهم غير ملمين بالقيود المفروضة على مراجعي الحسابات في حدود مسؤولياتهم، وهم دائما 

مسؤولياتهم، وجب علينا قبل القيام بمعالجة  يطلبون الكثير من مراجعي الحسابات حتى وإن كانت تتجاوز حدود
 :مستخدمي القوائم المالية، والتي تتمثل أهمها فيما يليفجوة التوقعات، دراسة توقعات 

 مراجع الحسابات؛ استقلال ­
 مسؤولية المراجع على إعداد القوائم المالية؛ ­
 مسؤولية المراجع على تقييم قدرة المؤسسة على الاستمرار؛ ­
 الأخطاء والغش؛ اكتشافاجع على مسؤولية المر  ­
 كتشاف التصرفات الغير قانونية؛ا مسؤولية المراجع على  ­
 .إبلاغ السلطات التشريعية اتجاهمسؤولية المراجع  ­

 استقلال مراجع الحسابات: المطلب الأول

عند مزاولة عمله المهني، حيث  ستقلالهان يحافظ مراجع الحسابات على أيتوقع مستخدمي القوائم المالية      
ن مهنة أ اعتبارعلى  ؛لى خدمات المراجعة، ويؤكد البعض ذلكإيعتبر الاستقلال السبب الرئيسي في وجود الحاجة 

 .1استقلالهالمراجعة تفقد قيمتها إذا فقد المراجع 

لتي تستفيد من القوائم المالية تجاه جميع الأطراف ااالمراجع بالعدالة  تزامال هو ويقصد بالحياد والاستقلال      
مور التي لأالمنشورة، كما يعرف على أنه العمل بنزاهة وموضوعية، فيجب أن يتصف المراجع بالحياد في جميع ا
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لكن يجب النظر ، 1مانة الذهنية يجعل آراءه غير منحازةتعرض عليه من جميع الأطراف والفئات، فتميز المراجع بالأ
دات بشكل كبير على يدد استقلاله، حيث تؤثر هذه التهدالمراجع في ظل التهديدات التي ته استقلالإلى 

 :المراجع، يمكن أن نوجز هذه التهديدات في العناصر التالية ستقلالا

 المنافسة بين مكاتب المراجعة؛ ­
 ضغوط الأتعاب؛ ­
 للزبون؛ ستشاريةوالاتقديم الخدمات الإدارية  ­
 فترة الارتباط مع الزبون؛ لطو  ­
 حجم مكتب المراجعة؛ ­
 ومالية؛ اقتصاديةحصول المراجع على منافع  ­
 .تسوق الرأي ­

 :المنافسة بين مكاتب المراجعة: أولا

ما يخص زيادة حدة المنافسة بين مكاتب المراجعة لجذب عدد كبير من العملاء فهذا يمثل تهديدا لاستقلال في     
يمكن أن تؤثر على تقارير المراجعين عن القوائم المالية، نظرا لأنهم قد يترددوا في إبداء آراء المراجعين، حيث أنها 

 .متحفظة خوفا من فقد العملاء

 :ضغوط الأتعاب: ثانيا

ن ضغوط الأتعاب قد تمثل تهديدا لاستقلال المراجعين حيث أوضحت نتائج إحدى الدراسات عن أكما     
، أن المراجعين يطبقوا القواعد بحيث تتفق مع تفسير الإدارة، بهدف استقصائهممن الذين تم % 03حوالي  اعتقاد

 .2إعداد تقارير نظيفة

 :للزبون والاستشاريةتقديم الخدمات الإدارية : ثالثا

هي مدى تأثر ذلك الاستقلال بقيام المراجع الخارجي  مراجع الحسابات ستقلالامن أهم المشاكل التي تهدد      
دارية والإ ستشاريةالاالخدمات دمات الإدارية للمؤسسة التي يراجع حساباتها، وهل قيام المراجع بتلك ببعض الخ

ترى لجنة أخلاقيات المهنة التابعة للمجلس الأمريكي  ، وفي هذاقلالهتواسيشكك في حياده يجعل الغير 
المراجع طالما أنه لا يتخذ القرارات  استقلالأن القيام بتلك الخدمات لا يؤثر نظريا على  قانونيينالللمحاسبين 

                                                           
، الربع 531، مجلة المحاسب القانوني العربي، العدد ''استقلال وحياد المراجع الخارجي وأثر عدم الإلتزام بهما على عملية المراجعة''يوسف محمد جربوع،  1

 .51، ص 5111الأول، فلسطين، 
   .51 ، مرجع سابق، ص''تطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكلات المعاصرة وتحديات الالفية الثالثة''جورج دانيال غالي،  2
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الإدارية، ولا يفقد الحكم الموضوعي على القوائم المالية، كما يرى بعض الكتاب أنه طالما أن المراجع تقتصر 
لن يتأثر، إلا أن البعض يرى أن تقديم  قلالهتساالقرارات فإن  اتخاذخدماته على مجرد النصيحة ولا يساهم في 

، ومن ثم عدم السماح لمكاتب المراجعة بتقديم تلك لاستقلالهمالمراجعين لمثل تلك الخدمات يمثل تهديدا حقيقيا 
 .1ائن المراجعةبالخدمات إلى ز 

حدة الأمريكية وبريطانيا كل من الولايات المتفي  الثلاث الرائدة وبناءا على ما سبق فإن الجمعيات والمعاهد      
نطاق العالم   ىمهنة المحاسبة والمراجعة وتطويرها ومازالت تحمل مسؤولية قيادتها علبناء في وويلز، والتي لها فضل 

أداء المراجع الخارجي للخدمات الإدارية والاستشارية، وتأكيدا  بوضوحقد أجازت توجه مسارها ومسلكها المهني، و 
من الجمعيات الثلاث على شرعية وعدم تعارض قيام المراجع الخارجي لهذا النشاط، إلا أنها قامت بوضع المبادئ 
المنظمة لممارسته، وهذا ما سمح له بالنمو بشكل مؤسس ومنظم، كما أن هذه الجمعية سمحت لأعضائها وهم 

والإدارية لما فيها من  الاستشاريةالخدمات  ايمارسو لى أعلى مستوى من الكفاءة المهنية على نطاق العالم، أن ع
 .خدمات يؤديها المراجع الخارجي لزبائنه

 :مدة التكليف امتداد: رابعا

مراجع الحسابات حيث  ستقلالافي  اإن المدة التي تربط المراجع بالمؤسسة محل المراجع، يمكن لها أن تلعب دور      
 :تؤثر على المراجع من ناحيتين

لكي يؤدي المراجع مهامه بجودة عالية عليه أن يكون لديه معرفة متعمقة بالمؤسسة ونشاطها وكل  :الجودة ­
 .المتغيرات المرتبطة بها، وهذا ما توفره طول الفترة التي تربط المراجع بالمؤسسة

صة بين المراجع وإدارة المؤسسة، الأمر الذي افترة التكليف يمكن أن ينشأ علاقات خ امتدادإن  :الاستقلال ­
بات يحاول إرضاء ان مراجع الحسألى التغاضي عن بعض الأعمال، كما إيجعل المراجع في موقف محرج يؤدي 

 .2المؤسسة من خلال تقريره بهدف تمديد فترة الارتباط

في تحديد مدة التكليف على  اختلفتسات التي تناولت هذا الموضوع والتي هناك العديد من الدرالذلك فإن       
 : 3هما اتجاهينمراجع الحسابات، حيث ظهر في هذا الخصوص  لاستقلالأنها تمثل تهديد قوي  اعتبار

                                                           
1 Humphrey et .al,''Providing Manperial and consulting services to clients'', the institute of chartered 
Accountants in the united kingdim (England and Wales) ,London: ICAEW . 1992, PP 1-2. 

، مجلة تنمية الرافدين، جامعة الموصل، ''العوامل المؤثر على إستقلال المراجعين الخارجيين وحيادهم في قطاع غزة من دولة فلسطين''يوسف محمد الجربوع،  2
 .1-1ص  ، ص6332، 61، العدد 61المجلد 
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أصحاب هذا  اعتقادسنوات، يقوم  50 أن يتم تعيين المراجع لمدة طويلة تزيد عن :التعيين لمدة طويلة .1
 :الرأي على الآتي

 توفير جو من الهدوء والثقة من أجل التقرير السليم؛ 
 طمأنة المراجع في أداء أعماله؛ 
 تفادي تهديدات العزل أو انتهاء المدة؛ 
 المعرفة الدقيقة للمؤسسة موضوع المراجعة من قبل المراجع. 

اعتقاد أصحاب هذا الرأي إلى تعيين المراجع لمدة قصيرة لا تقل عن السنة  يعود :التعيين لمدة قصيرة .6
 :بالطبع لارتباطها بسنة مالية؛ إلى الآتي

 تفادي زيادة المعرفة والألفة بين المراجع والمستخدمين و إدارة المؤسسة؛ 
 عدم التورط في شؤون من شأنها تحريف رأي المراجع؛ 
  للحصول على مهمة أخرى في ظل قصر مهمة المراجعةالحث على الأداء الجيد للمراجع. 

أن كلا الاتجاهين السابقين يحملان العديد من العيوب والمزايا والتي لازالت الدراسات قائمة من  وما يلاحظ     
 .وموضوعية استقلاليةأجل إيجاد المدة القانونية التي تمكن مراجع الحسابات من أداء مهامه بكل 

 :1المراجعةحجم مكتب : خامسا

لوكة لمراجع واحد، وغالبا ممالثانية أن يجب التفرقة بين مكاتب المراجعة الكبيرة ومكاتب المراجعة الصغيرة، إذ      
بالمقارنة مع  الاستقلاليةما تكون مكاتب المراجعة الكبيرة المملوكة لمجموعة من المراجعين أقل عرضة لفقدان 

على زبون معين، بسبب أتعاب  اعتمادامكاتب المراجعة الكبيرة تكون أقل مكاتب المراجعة الصغيرة، نظرا لأن 
تشكل نسبة من إجمالي دخل المكتب، بالإضافة إلى أن هناك خصائص معينة في مكاتب  المراجعة من زبون معين

رتباط مما صة بين المراجع وزبونه هي العنصر الأساسي في الااالمراجعة الصغيرة وزبائنها، حيث تكون العلاقات الخ
 .يؤدي إلى زيادة خطر فقدان الاستقلال

لزبائن المراجعة فإن خطر فقدان  ستشاريةوالادارية دمات الإالخمكتب المراجعة بتقديم  ارتباطكما أن في حالة      
لقدرتها على  ويرجع هذاالاستقلال في مكاتب المراجعة الصغيرة يكون أعلى منه في مكاتب المراجعة الكبيرة، 

 .تخصيص قسم مستقل لتقديم مثل هذه الخدمات مما يقلل من خطر فقدان الاستقلال

 

                                                           
 .53، مرجع سابق، ص ''العوامل المؤثر على إستقلال المراجعين الخارجيين وحيادهم في قطاع غزة من دولة فلسطين''يوسف محمد الجربوع،   1
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 :1تسوق الرأي: سادسا

راء مؤيدة لمواقفهم آسعي بعض المؤسسات للحصول على  ''Opinion Shopping''  يعني تسوق الرأي      
عام بطريقة لا تتمشى مع قبول من مكاتب المراجع الأخرى، بخصوص تفسير بعض المبادئ المحاسبية المقبولة 

 .يلاصالجة محاسبية أقل تفعالتفسير الذي طبق في الماضي أو مع الجوهر الاقتصادي للعملية، أو لتطبيق م

همية التهديد الذي يمثله تسوق الرأي على استقلال المراجع، أوقد أشارت العديد من مكاتب المراجعة إلى       
عض المنشآت تسعى إلى الحصول على آراء مؤيدة لمواقفها من مكاتب المراجعة الأخرى بخصوص بحيث أن 

وقد  ،آراءهممحل الخلاف والجدل مع المراجع، وذلك بهدف الضغط على مراجعيها لتغيير التي هي الموضوعات 
ذلك بقولها أن المؤسسات تسعى في الوقت الحالي بدرجة متزايدة لتحدي المراجعين وتهديد  ''Ryan''أكدت لجنة 

عن طريق تسوق الآراء، بهدف الضغط عليهم والتلويح بإمكانية تغييرهم بمراجعين آخرين لديهم  استقلالهم
 .لتأييد مواقف الإدارة استعداد

إجراءات بواسطة كل من المجتمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين وهيئة تداول الأوراق المالية  تخذتاوقد       
الإجراءات غير فعالة لأنها قد تعاملت مع أعراض المشكلة وليس  هذهالأمريكية، لتحول دون تسوق الرأي، إلا أن 

 .مسبباتها

أنه رغم الضغوط التي  يتظح لنالأهم التهديدات التي تواجه استقلال مراجع الحسابات  استعراضنامن خلال و      
تواجه مراجع الحسابات في ظل المنافسة ورغبتهم في الاحتفاظ بعملائهم الحاليين وجذب عملاء جدد، وذلك من 

لتلبية  استقلالهعلى بعض الأساليب التجارية، على مراجع الحسابات أن يحافظ  واستخدامالأتعاب  تخفيضخلال 
بعيدا على جميع النواحي التجارية،  ،رغبات مستخدمي القوائم المالية وأداء مهمته بكل مصداقية وبأعلى جودة

حيث أن توقعات مستخدمي القوائم المالية بخصوص حفاظ مراجع الحسابات على استقلاله تعتبر معقولة ويجب 
 .العمل على تلبيتها
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قييم قدرة المؤسسة على مسؤولية المراجع عن إعداد القوائم المالية وت: المطلب الثاني
 الاستمرار

 مسؤول على إعداد القوائم الماليةالمراجع : الفرع الأول

ذا كانت القوائم المالية المعدة من طرف إإن الهدف الأساسي من عملية المراجعة هو إبداء الرأي حول ما      
يعني أن ما وضحته معايير المراجعة الدولية، وهذا أالمؤسسة تعكس الصورة الحقيقية والصادقة للمؤسسة وهذا ما 

هي مسؤوليته فسؤولية إعداد القوائم المالية تقع على عاتق إدارة المؤسسة محل المراجعة، أما مراجع الحسابات م
 .حول هذه القوائم لا غيرإبداء الرأي 

يعتقدون أن المراجع مسؤول عن  الذين بعض من مستخدمي القوائم الماليةالحول  قائم إلى أن هناك جدل     
 .1إعداد القوائم المالية للمؤسسة محل المراجعة

على  غير معقول من قبل مستخدمي القوائم المالية، حيث يجب العملو يعتبر توقع غير منطقي  ما وهذا     
 .طار المعايير المهنية والتشريعيةإتوعيتهم بحدود مسؤوليات مراجع الحسابات في 

 قييم قدرة المؤسسة على الاستمرارالمراجع مسؤول على ت: الفرع الثاني

يعتبر فرض الاستمرار أحد الفروض التي تعد على أساسها القوائم المالية ما لم توجد معلومات تشير إلى غير      
ذلك وبالتالي تسجل قيم الأصول والالتزامات على أساس أن المؤسسة ستكون قادرة على تحقيق قيم أصولها 

 .2من خلال نشاطها العادي التزاماتهاوسداد 

تقييم  حولبين المراجعين والمستخدمين فيما يتعلق بمسؤولية المراجع  اختلافهناك  جديو طار وفي هذا الإ     
ظ أن رأي المراجع غير المتحف تمرة، ويعتقد كثير من المستثمرينقدرة مؤسسة ما على الاستمرار كمؤسسة مس

 تقرير المراجع النظيف بعدحيث أن ، يحول دون فشلها في المستقبل مؤسسة ماحول سلامة وقوة وضع ( النظيف)
تقدمت المؤسسة بطلب لإشهار إفلاسها أو تعرضت لمتاعب مالية، فإن المستخدمين كثيرا ما يتساءلون عن  إذا

أن '' ، وفي ذلك أشارت بعض الدراسات 3المراجعين للأوضاع وتغطيتها في تقرير المراجعة اكتشافسبب عدم 

                                                           
 .51سابق، ص رجع ، المجورج دانيال غالي  1
-دراسة ميدانية-قياس أثر فجوة التوقعات في المراجعة على قرارات المستثمرين في سوق الأوراق المالية في مصر''اسلام عبد الفتاح محفوظ يوسف،   2
 .01، ص 6355مصر،  -بنها ، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة''
، مجلة الغرى للعلوم ''آليات حوكمة اشلركات ودورها في تقليص فجوة التوقعات بين مراقبي الحسابات ومستخدمي القوائم المالية''سندس ماجد رضا،   3

 .51، ص 6331العراق، -جامعة الكوفة ،51العدد  الاقتصادية والادارية،
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س لم تتلقى تقارير مراجعة تتحفظ بخصوص الاستمرارية، أكثر من نصف المؤسسات التي دخلت مجال الافلا
 .''الإفلاسوذلك في السنة السابقة على 

ما على الجانب المهني فإن مسؤولية المراجع في التقرير على مدى قدرة المؤسسة على الاستمرار في النشاط  أ     
جمهور المهنة، وإن كانت المهنة بدأت كانت ولا زالت موضوع جدل ونقاش بين المنظمات المهنية وأعضاؤها وبين 

شارة إلى الشك في قدرة المؤسسة على في الاستجابة لرغبات الجمهور في هذا الشأن، وتطلب من المراجع الإ
طالما توافرت لديه الحقائق التي تشير إلى ذلك، وعليه بذل مجهود كافي في جمع الأدلة التي تنفي أو تؤكد  ستمرارالا

 .1عنه هذا الشك والتقرير

 (11)نشرة معايير المراجعة رقم  (5111)صدر المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين في عام أوفي هذا الصدد     
والتي تتطلب من المراجع في كل عملية مراجعة تقييم ما إذا كان يوجد شك جوهري بخصوص قدرة المؤسسة على 

في النشاط لفترة معقولة من الوقت، لا تزيد عن سنة من تاريخ القوائم المالية محل المراجعة، ومع ذلك  ستمرارالا
حداث المستقبلية، كما أن عدم الإشارة فقد تضمنت النشرة أن المراجع لا يعتبر مسؤولا عن التنبؤ بالظروف والأ

يوفر تأكيد بخصوص قدرة المؤسسة على الاستمرار ه على أنه إلى الشك الجوهري في تقرير المراجعة، لا يجب تفسير 
 .2في النشاط

ن من مهمة أمن خلال ما سبق نلاحظ أن توقعات مستخدمي القوائم المالية تعتبر توقعات مبالغ فيها، و و      
الشك الجوهري في قدرة المؤسسة  كتشافا و خطاء والغش والتلاعبات الجوهرية، لأا تشافاكمراجع الحسابات 

ن تقرير المراجعة أعلى الاستمرار في النشاط وهذا حسب مسؤوليات مراجع الحسابات وفق المعايير المهنية، و 
 .النظيف لا يضمن قدرة المؤسسة على الاستمرار في نشاطها

سابات في تقييم قدرة وجهات النظر والتوصيات السابقة عن مسؤوليات مراجع الحتعدد ن نناقش أيمكن       
 :3المؤسسة على الاستمرار في ما يلي

في أعمالها، ومسؤولية نه لا بد من التفريق بين مسؤولية المراجع على تقييم قدرة المؤسسة على الاستمرار أ .5
حداث يتعلق بالأالمراجع على التنبؤ بالأحداث المستقبلية، حيث أن تقييم قدرة المؤسسة على الاستمرار 

ولكنها قد تكون واضحة وتظهر من خلال الفحص العادي، أو تكون غير واضحة المعالم التاريخية الحاصلة، 
حداث المستقبلية فغير ذلك، حيث فحوصات معمقة للبيانات المالية، أما التنبؤ بالأخلال من  ولا تظهر إلا

                                                           
 .23-01عبد الفتاح محفوظ يوسف، مرجع سابق، ص ص  إسلام 1
   .51، مرجع سابق، ص ''لفية الثالثةتطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكلات المعاصرة وتحديات الأ''جورج دانيال غالي،  2
دراسة تحليلية لآراء -ة العامة في فلسطيندور مدقق الحسابات الخرجي في تقويم القدرة على الاستمرارية لدى الشركات المساهم''عاهد عيد سرحان،  3

، ص ص 6336فلسطين، -سلامية، غزةالجامعة الإ-، رسالة ماجستير، كلية التجارة''مدققي الحسابات الخارجيين والمدراء الماليين لشركات المساهمة العامة
21-21. 
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نه ليس من مسؤولية المراجع أن يقول يتعلق بأحداث لم تقع وإنما تقوم على أساس تكهنات وهذا رد على م
نما قارئ إن المراجع ليس متنبئا بالمستقبل و أتقويم قدرة المؤسسة على الاستمرار، لأن ذلك يتعلق بالمستقبل و 

بتنبؤات فإنه يكون قد خالف القواعد المسلكية، فالمراجع عند قيامه بتقويم قدرة  اسمهقترن إبيانات وإذا 
 ؛إنما يعتمد على معلومات تاريخيةالمؤسسة على الاستمرار 

وذلك خلال ا إيجابيا حيال قضية الاستمرارية، دور  ن يمارسأجراءات المراجعة العادية عليه إعند قيام المراجع ب .6
 ؛قيامه بالفحص الميداني

الاعتيادية، قد تكون هذه  اقدرة المؤسسة على الاستمرار في أداء أعمالهتشكك في في حالة ظهور مؤشرات  .0
ن يقوم بتوسيع نطاق فحصة، وأن أالمؤشرات واضحة وتظهر من خلال الفحص العادي، فإنه على المراجع 

لأن ذكر أي شيئ عن الاستمرارية في  ،يقوم بالبحث عن إجراءات فنية جديدة للتأكد أو لنفي هذه الشكوك
يجب على المراجع  دراتها على الاستمرار أو العكس لذلكتقرير المدقق له آثار عظيمة على المؤسسة، سواء بق

 ؛أن يتوخى الحذر
 قام ذاتقييم قدرة المؤسسة على الاستمرار ترتبط بمعيار العناية المهنية اللازمة، فإفيما يخص إن مسؤولية المراجع  .2

هرت بعد ذلك مؤشرات ظ، ثم المراجع ببذل العناية المهنية المطلوبة منه أثناء قيامه بعمله، وممارسة الحذر المهني
على عدم قدرة المؤسسة على الاستمرار في أعمالها الاعتيادية خلال الفترة بعد إعداد التقرير، فإنه يكون خاليا 

 واتخاذهعماله بعناية مهنية كافية أالمسؤولية حيال ذلك، مادام ظهرت تلك المؤشرات بعد قيامه بممارسة 
العادي عن عدم قدرة المؤسسة على شرات واضحة من خلال الفحص للحذر المهنين ولكنه إذا ظهرت مؤ 

الاستمرار في أعمالها وتشير إلى ضعف في الموقف المالي للمؤسسة ولم تعوض المراجع لتلك المؤشرات ولم 
معايير المراجعة العامة المتعارف  هيذكرها في تقريره، فإن ذلك يضعه تحت طائلة المسؤولية لأنه قصر في تطبيق

 ؛لق ببذل العناية المهنية اللازمةها فيما يتععلي
الخاص بالاستمرارية والذي سيتم تحليله لاحقا في المبحث الثالث،  (163)حسب معيار المراجعة الدولي رقم  .1

في  ستمرارالافقد ذكر صراحة من خلال المعيار أن المراجع الخارجي مسؤولا عن تقويم قدرة المؤسسة على 
دد بعض تحذلك كن يقوم بها المراجع والتي تساعده على عملية التقييم، و أعملها، وحدد الواجبات التي يجب 

 .المؤشرات التي تساعده في عملية التقييم
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التلاعبات والإبلاغ عنها للسلطات  اتجاهمسؤوليات مراجع الحسابات : المطلب الثالث
 التشريعية

 مراجع الحسابات على إكتشاف الأخطاء والغشمسؤولية : الفرع الأول

الخطأ والغش تمثل إحدى مكونات فجوة التوقعات في المراجعة، ويؤكد بعض  كتشافإ علىمسؤولية المراجع      
الغش والتصرفات غير القانونية، تعتبر من أكثر المجالات إثارة  اكتشاف علىالباحثين على أن مسؤولية المراجع 

 .1المراجعة للنقاش والجدل في

الغش أثناء المراجعة واحدة من بين أكثر الأسباب  واكتشافحيث تعد مسؤولية المراجع المستقل عن رصد      
التي تسهم في وجود فجوة التوقعات، ويعتمد كثير من المستثمرين والمستخدمين للقوائم المالية أن رأي المراجع غير 

جميع الأخطاء المادية أو الغش الذي ربما يكون قد حدث أثناء الفترة  كتشفا المتحفظ يعني أن المراجع قد 
البيانات الخاصة بمعايير المراجعة تختلف مع وجهة النظر هذه وتحمل المراجع إن الخاضعة للمراجعة، ومع ذلك ف

اسبية الداخلية وغير دارة بإبطال ضوابط الرقابة المحمسؤولية ممارسة الحذر والحيطة فقط أثناء إجراء الفحص وقيام الا
ن يتم إخفاؤه ببراءة، لدرجة أنها تفشل معها ممارسة الحذر أذلك من أشكال الغش الذي يمكن أن يحدث و 

البيانات الكاذبة في القوائم المالية الناتجة عن اللجوء لهذه  كتشافا و والحيطة الواجبة اثناء المراجعة في رصد 
الأسباب التي تؤدي إلى تزايد احتمالات التلاعب والغش بالنسبة ، وقد تكون الحالات التالية من 2الأسباب

 :3لمراجع الحسابات

 والأمانة؛ ستقامةوالاأن لا تتصف الإدارة بالنزاهة  ­
 وجود عمليات غير عادية في المؤسسة؛ ­
 بعض الظروف والضغوط التي تؤثر على المؤسسة محل الفحص؛ ­
 .دلة والقرائن الكافيةعلى الأوجود مشاكل تواجه المراجع عند قيامه بالحصول  ­

إلا أن هناك من أشاد إلى أن توقعات مستخدمي القوائم المالية في خصوص مسؤولية مراجعي الحسابات عن       
الأخطاء والغش توقعات مبالغ فيها خاصة في ظل الظروف المعقدة والمتشابكة الحالية والتي تفرض على  كتشافا 

لتي أصبح تعوق القيام وتقديم ما كانت تقوم به في الماضي، مثل كشف جميع أنواع المهنة بعض القيود والمحددات ا

                                                           
   .63، مرجع سابق، ص ''وتحديات الالفية الثالثةتطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكلات المعاصرة ''جورج دانيال غالي،   1
مرجع سابق،  ،''شركات ودورها في تقليص فجوة التوقعات بين مراقبي الحسابات ومستخدمي القوائم الماليةلآليات حوكمة ا''اجد رضا، مسندس   2
 .52ص
، 6352الأردن، -، الطبعة الأولى، مكتبة المجتمع العربي، عمان''المعرفةتدقيق الحسابات في ظل البيئة الالكترونية وإقتصاد ''مصطفى يوسف كافي،   3
 .11ص
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الغش وتلاعب الإدارة، ذلك لأن المهنة كان يمكنها القيام بذلك في الماضي بسبب صغر حجم المشروعات 
ها وتعقد نطاق واتساع، إلا أنه في الوقت الحالي وفي ظل كبر حجم المؤسسات 1وبساطة البيئة التي تعمل فيها

عملياتها وتنوعها وقصر الفترة المحددة لعملية المراجعة من ناحية أخرى، فرض على المراجعين استخدام أسلوب 
 .2العينات لجمع الأدلة اللازمة لتكوين رأيهم الفني بشأن خلو القوائم المالية من عمليات الخطأ والغش الجوهرية

كل حالات   باكتشافل مستخدمي القوائم المالية بأن يقوم المراجع كبير من قب  اعتقادوبالتالي فإنه يوجد       
الغش والمخالفات، وذلك كهدف ضروري لعملية المراجعة، في حين تختلف المعايير المهنية والتوصيات الصادرة عن 

راجع الهيئات والمنظمات المهنية عن وجهة النظر السابقة، حيث قللت المعايير والتوصيات من درجة مسؤولية الم
شارة إلى أن الادارة هي المسؤولة في المقام الأول عن الغش، وبالتالي الغش والمخالفات، وذلك بالإ اكتشافبشأن 

 .3فهي المسؤولة عن منع تلك المخالفات من خلال وسائل الرقابة الداخلية الفعالة

ما يظهر له من مراجعته خطاء والتلاعبات في حدود الأ عنحيث تتحدد مسؤولية المراجع بصفة عامة      
الدقيقة للسجلات والبيانات المحاسبية وما يصل إليه من معلومات عن طريق الاستعلام والاستفسار أثناء قيامه 
بعملية المراجعة، فالمراجع لا يقوم بدور رجل المباحث الذي يتتبع كل شيئ في سبيل إنجاز مهمته، حيث أن 

خطاء والتلاعبات التي ترتكب بالدفاتر، والتي تنشأ من المعاملات، المراجع ليس مسؤولا عن اكتشاف جميع الأ
 .4فالقول بغير ذلك يجعل المراجع يترك الغرض الرئيسي للمراجع ويتفرغ تفرغا كاملا للتحقيق في كل عملية

ت الخطأ شارة إلى أن معايير المراجعة الدولية والأمريكية بينت مسؤولية المراجع عن اكتشاف عمليايجب الإ      
 :5والغش والتقرير عنها كما يلي

 يجب على المراجع تحديد وتقدير مستوى الخطر الذي يجعل الخطأ أو الغش يؤثر ماديا على القوائم المالية؛ .5
في ضوء مستوى الخطر الذي تم تحديده من قبل مراجع الحسابات يجب عليه أن يقوم بتصميم وإنجاز عملية  .6

 معقولة حول صحة القوائم المالية وخلوها من الأخطاء؛المراجعة، بحيث تعطي تأكيدات 
مبني على أساس تأكيدات معقولة فهو ليس متأكد أن تقريره لا يعتبر شهادة ضمان،  المراجعبما أن رأي  .0

 وذلك لأن عملية المراجعة تتم على أساس العينات؛

                                                           
 .662محمد الفيومي محمد، علاء الدين محمد الدميري، أيمن أحمد أحمد شتوي، مرجع سابق، ص   1
 .1كمال خليفة أبو زيد، منصور أحمد البديوي، شريفة على حسن، مرجع سابق، ص    2
 .503جع سابق، ص محمد البشير غوالي، مر   3
 .11-11، ص ص 6333سكندرية، ، الدار الجامعية، الإ''أصول المراجعة''رجب السيد راشد، محمود ناجي درويش،   4
، 66، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، الجامعة الأهلية، العدد ''فجوة التوقعات ومسؤوليات المدققين من وجهة نظر المستثمرين''هاشم حسن التميمي،   5

 .511-511، ص ص 6331
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ليلا على عدم دقة عملية لحالات خطأ أو غش لا يعتبر د اكتشافبعد تنفيذ الخطوات السابقة فإن أي  .2
 .المراجعة أو عدم كفاءة المراجع

كل حالات الغش   اكتشافمما سبق يتضح لنا أن مراجع الحسابات وفق المعايير المهنية ليس مسؤولا عن و       
هرها نتائج فحصه العادي للدفاتر ظوالأخطاء في المؤسسة، وإنما مسؤول فقط عن الأخطاء والغش التي ت
القرارات  لاتخاذفي نفس الوقت ضرورية و والسجلات، إلا أن البيانات المالية كما ذكر سابقا عرضة للخطأ والغش 

من قبل مستخدمي البيانات المالية وهنا يأتي دور المراجع والمطلوب منه هو الخروج برأي فني محايد حول صحة 
 .1القوائم المالية

وذلك من أجل تأدية مهامه في حدود مسؤولياته من جهة، وتلبية توقعات مستخدمي القوائم المالية من جهة      
أخرى، حيث تسعى المنظمات المهنية إلى توسيع أكثر لمسؤوليات مراجع الحسابات، بحيث دخل المراجعون مجال 

، (SAS99)ار المراجعة الأمريكي رقم الغش مع قيامهم بتنفيذ معي واكتشافشديد الاتساع من الإجراءات لرصد 
حتى  باستمراربحيث يهدف هذا المعيار إلى جعل دراسة المراجع للغش ممتزجا بشكل متصل بعملية المراجعة ومحدثة 

 :العمليات التي يقوم بها المراجع من خلال (SAS99)المراجعة، ويصف  اكتمال

 الكاذب المادي الناتج عن الغش؛جمع المعلومات اللازمة للتعرف على مخاطر البيان  ­
 .تقييم لبرامج الكيان وضوابطه الرقابية الاعتبارتقدير المخاطر بعد الأخذ في  ­

سوف يقوم المراجع بجمع المعلومات لتقدير مخاطر الغش تفوق كثيرا مسؤولياته السابقة،   (SAS99) ووفقا لـ     
الاعتماد المفرط : ن هذا المعيار يذكر المراجعين بأنهم في حاجة إلى التغلب على بعض الميول الطبيعية، مثلأكما 

الأمور الجوهرية  نمتشكك وذهن متسائل، أيضا م باتجاهمن المراجعة  والاقترابعلى تأكيدات العمال والتحيزات 
أن يترك المراجعين العلاقات الماضية جانيا وألا يفترضوا أن  (SAS99)ريكي رقم مي بها معيار المراجعة الأصالتي يو 

حول الكيفية التي يمكن بها المراجعين أن يتعلموا كيفية إعمال عقلية  اقتراحاتجميع العملاء صادقين، كما يطرح 
 .2أكثر نقدا وتشككا أثناء أداء أعمال المراجعة، وخاصة أثناء تخطيط المراجعة وتقييم أدلة المراجعة

 

 

 

                                                           
 .15إيهاب نظمي، هاني العزب، مرجع سابق، ص   1
 .160 ، مرجع سابق، ص''التقارير المالية''طارق عبد العال حماد،   2
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 التصرفات الغير قانونية اكتشافن مسؤولية مراجع الحسابات ع: الفرع الثاني

في ظل المتغيرات العديدة التي تحيط بمهنة المراجعة طالب الكثيرون بتوسيع مسؤوليات مراجع الحسابات،       
الغش والأخطاء الجوهرية،  كتشافا وكما ثار الجدل والنقاش ولا يزال مستمرا حول توسيع مسؤوليات المراجع في 

 .1التصرفات غير القانونية والتقرير عنها كتشافا ثار جدلا مماثلا حول دور المراجع ومسؤولياته في 

قانونية تعرف على أنها الارتباطات والتصرفات الغير قانونية الناتجة عن دفع رشاوي أو الغير  إن التصرفات   
 .2مدفوعات غير قانونية بواسطة المؤسسة

كما أنها تتمثل في مخالفات القوانين والتشريعات العامة وكذلك مخالفة اللوائح الداخلية وأعمال الإدارة التي      
 .3تتنافى مع السياسة العامة

غير القانونية جدل كبير تناولته الصحافة المالية،  التصرفات اكتشافثارت مسؤوليات المراجع عن أحيث      
ل الأوراق المالية والمنظمات المهنية، ففي إحدى الدراسات الميدانية التي أجريت حديثا، وهيئة الإشراف على تداو 

أن المراجع الخارجي  اعتقادمن مستخدمي القوائم المالية الخاضعين للدراسة لديهم  (%62.5)أن هناك  اتضح
 اعتقادمنهم لديهم  (%13.6) كل التصرفات غير القانونية، كما أن  باكتشافيجب أن يقدم تأكيد فيما يتعلق 

كل التصرفات غير القانونية المرتبطة   شافتكا بأنه يجب على مراجع الحسابات أن يقدم تأكيد فيما يتعلق 
ن يقدم تأكيد في ما أأنه يجب على المراجع  اعتقادلديهم  (%12.2) بالنواحي المالية والمحاسبية، في حين أن نسبة

 .4يتعلق باكتشاف التصرفات غير القانونية، ذات التأثير الهام على القوائم المالية

ونتيجة للضغوط التي يتعرض لها مراجع الحسابات بصفة خاصة ومهنة المراجعة بصفة عامة فقد توجهت        
قرت ببعض المسؤوليات عن أالمجال، حيث جهود المنظمات المهنية إلى تحديد مسؤوليات مراجع الحسابات في هذا 

عنها، لكن في حدود إمكانيات وقدرات مراجع الحسابات،  والإفصاحالتصرفات غير القانونية للمؤسسة  اكتشاف
 :وذلك كما يلي

الأعمال غير ''، (56)أصدر المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين نشرة معايير المراجعة رقم  (5166)في عام  .5
 :5، والتي تضمنت ما يلي''Illegal Acts by clients'' ''القانونية من قبل العملاء

                                                           
 .20-26إسلام عبد الفتاح محفوظ يوسف، مرجع سابق، ص ص   1
 .523، ص 5116سكندرية، ، الدار الجامعية، الإ''-المراجعة مدخل علمي تطبيقي-المسؤولية إتجاه العملاء''محمد سمير الصبان،   2
 .20إسلام عبد الفتاح محفوظ يوسف، مرجع سابق، ص    3
 .03-61، مرجع سابق، ص  ص ''موسوعة المراجعة المتقدمة''محمد سامي راضي،   4
   .61، مرجع سابق، ص ''تطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكلات المعاصرة وتحديات الالفية الثالثة''جورج دانيال غالي،   5
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 لاكتشافلا يوفر ضمانا  (GAAS) إن الفحص التي يتم وفقا لمعايير المراجعة المقبولة قبولا عام ­
رج التصرفات غير القانونية، كما أن تحديد ما إذا كان تصرف معين يعتبر غير قانوني هو عادة خا

 ؛نطاق الكفاءة المهنية للمراجع
رشاد للمراجع بخصوص تقييم تأثيرات إثير مباشر على القوائم المالية، و أمناقشة للمخالفات التي لها ت ­

لا أن النشرة لم تضع أي مسؤولية إيجابية على المراجع إالتصرفات غير القانونية على القوائم المالية، 
 .تلك المخالفات اكتشافبخصوص 

التصرفات غير القانونية  اكتشافأخذت المعايير المهنية عملية توسيع مسؤوليات المراجع عن  (5111)في عام  .6
والذي يحل محل نشرة معايير المراجعة رقم  (12)مريكية رقم والإفصاح عنها من خلال نشرة معايير المراجعة الأ

 : 1والذي أشار إلى (56)
  حدوث هذه التصرفات غير القانونية، وإذا وصل إلى  لاحتماليجب على المراجع أن يكون حذرا أنه

علم المراجع معلومات محددة والتي توفر دليلا على وجود التصرفات الغير قانونية ذات التأثير المادي على 
القوائم المالية، فعلى المراجع تطبيق إجراءات مراجعة موجهة خصيصا لتحديد ما إذا كانت التصرفات 

 :ت ويجب على المراجع أن يقوم بالتقصي من الإدارة عنغير القانونية قد وقع
  دارة المؤسسة بالقوانين والتشريعات المرتبطة بها؛إ التزاممدى 
 سياسات المؤسسة إتجاه منع التصرفات غير القانونية. 

  ن أكما يجب على المراجع دراسة أثر التصرفات غير القانونية على القوائم المالية، في حالة التوصل إلى
التصرف له تأثير مادي وجوهري على دلالة القوائم المالية، ولم يتم تفسير وتوضيح أثره على القوائم المالية 

 .همية النسبيةبشكل سليم فإنه يجب إصدار تقرير متحفظ أو عكسي حسب معيار الأ

مسؤوليات مراجع  ن هناك تباين بين توقعات مستخدمي القوائم المالية وبينأمن خلال ما سبق يتضح لنا       
التصرفات الغير قانونية التي لها  اكتشافنه على المراجع أالحسابات وفق المعايير المهنية، حيث تلزم المعايير المهنية 

تأثير جوهري على القوائم المالية، في حين أنه من الصعب على المراجع التفرقة بين هذه الأعمال الغير قانونية التي 
ننا نقول أن هذه التوقعات تعتبر معقولة في ظل طبيعة عمل المراجع ويجب عدم تجاهلها أتؤثر ولا تؤثر، إلا 

التصرفات الغير  اكتشافن يحاول أوالتحجج بحدود المسؤولية الملقاة على عاتق المراجع، وعلى مراجع الحسابات 
من فجوة  لذلك التقليبو قانونية لإثبات جودة عمله المهني من جهة وتلبية توقعات المستخدمين من جهة أخرى 

 .التوقعات

 
                                                           

1  American institute of certified Public Accountant.AICPA, Auditing Standarts Board, ''thlegal Actsby ctient sas,No,54'', 
journal of Accountancy, july,1988, P 155. 
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 السلطات إبلاغ  اتجاهمسؤولية المراجع : الفرع الثالث

عن أي مخالفات إذا كان  م مراجع الحسابات بإبلاغ السلطاتلقد طالب جمهور مهنة المراجعة بضرورة قيا      
مبادئها يتمثل في الحفاظ  ساسي منأ مبدأفي ذلك إضرار بالصالح العام، وقد عارضت المهنة ذلك لتعارضه مع 

ن مهنة أالمهنة لهذه الضغوط في بعض البلدان وقبلت القيام بذلك، حيث  استجابت دعلى أسرار العملاء، ولق
المنظمات المهنية  استجابةالمراجعة قد وافقت على واجب التقرير للسلطات في بريطانيا، ويرجع السبب ربما إلى 

بأنه إذا فشلت المهنة في إدخال ذلك الواجب في إرشاداتها فإنه سيفرض  ''Howard''لتحذير الوزير البريطاني 
 .1عليها من خلال التشريع

وتقليل التدخل  استقلالهاوربما يرجع قبول المهنة لذلك الواجب في بريطانيا رغبة منها في الحفاظ على       
 .الخارجي في شؤونها، حيث من المعروف أن المراجعة تعمل عند أقل مستوى من التدخل الحكومي

مريكية فلم يتم إدخال تغيرات مماثلة في معايير المراجعة الصادرة في الولايات أما في الولايات المتحدة الأ      
للمحاسبين القانونيين، في نشرة معايير المراجعة رقم مريكي ، حيث واصل المعهد الأ(5111)المتحدة في أفريل 

تجاه السرية يحول دون إعداد تقارير لأطراف إتأكيد بأن واجب المراجع ال (12)ونشرة معايير المراجعة رقم  (10)
 .ظروف خاصة فقط باستثناءخارج المؤسسة محل المراجعة 

افة لتعارضه مع مبدأ ضالقانونيين لهذا الواجب سببه بالإوربما كان عدم قبول المعهد الأمريكي للمحاسبين       
 .2السرية هو عدم توافر الحماية القانونية لأعضائه إذا ما قاموا بذلك

 ستراتيجي مقترح لتضييق فجوة التوقعاتإطار إ: المبحث الثاني

العمل على تضييق  الضرورينظرا للآثار السلبية التي يخلفها وجود فجوة التوقعات في مهنة المراجعة فإنه من       
فجوة التوقعات إلى أقصى حد ممكن، لأنه كما أشرنا سابقا لا يمكن القضاء على هذه الفجوة وهذا راجع إلى 

 .ضبطهما أو تحديدهماالطبيعة الديناميكية لهذه الفجوة والمتحددة بمتغيرين لا يمكن 

حيث أن معظم الدراسات تظهر أنه لمن الصعوبة بمكان استبعاد فجوة التوقعات كليا، لأن هذا يتطلب       
ثبات معين حول مفهوم المراجعة، في حين أن ثبات مفهوم المراجعة من الصعب حدوثه بسبب تطور معايير 

ا من جهة، ومن جهة أخرى هناك صعوبة في إزالة الغموض المراجعة والأساليب المعتمدة في عملية المراجعة هذ

                                                           
كلية   ،26، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين، العدد''دراسة تحليلية نقدية مقارنة-نحوى تضييق فجوة التوقعات في مهنة المراجعة''، مصطفى صادق حامد  1

 .530، ص 5112التجارة، جامعة القاهرة، ، 
 .11إسلام عبد الفتاح محفوظ يوسف، مرجع سابق، ص   2
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ن العمل ألدى مستخدمي القوائم المالية حول تعريف المراجعة وأهدافها  ومعاييرها، ومن هنا نستطيع أن نقول 
 .مكانجاري على تضييق فجوة التوقعات قدر الإ

ات هو دراسة توقعات مستخدمي طار الاستراتيجي لتضييق فجوة التوقعتسبق وضع الإ ةهم خطو أإن       
هذه التوقعات قمنا بدراستها في المبحث السابق، نظرا إلى  ،الإطارهذا القوائم المالية، وعلى أساسها يتم تحديد 

 :أهميتها في معالجة الفجوة، حيث حددنا أهم توقعات مستخدمي القائم المالية في العناصر التالية

 مراجع الحسابات سيحافظ على استقلاله طوال مدة التكليف؛ أن ­
 أن مراجع الحسابات مسؤول على اعداد القوائم المالية؛ ­
 أن مراجع الحسابات مسؤول على اكتشاف كل حالات الغش والأخطاء؛ ­
 أن مراجع الحسابات مسؤول على اكتشاف التصرفات غير القانونية؛ ­
 قدرة المؤسسة على الاستمرار؛ أن مراجع الحسابات مسؤول على تقييم ­
 .بلاغ السلطات التشريعيةإع الحسابات مسؤول على جأن مرا ­

طار المقترح لتضييق فجوة التوقعات يقوم بمعالجة هذه التوقعات وتحديد حلول لها، بخلاف لذلك فإن الإ         
مور المهنية القوائم المالية بالأبعض التوقعات التي تعتبر غير معقولة، والتي يكمن علاجها في تثقيف مستخدمي 

 .وإعلامهم بحدود ومسؤوليات وواجبات مراجع الحسابات ومحددات عمله

 :لعناصر التالية والموضحة في الشكل التاليلستراتيجي المتبع في دراستنا طار الإويتضمن الإ
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 :(1-3)الشكل رقم 

 ستراتيجي مقترح لتضييق فجوة التوقعاتإإطار 

 

 

 
 
 

 

 

 
 تم إعداده بالاعتماد على دراسة توقعات مستخدمي القوائم المالية :المصدر

 وتوسيع مسؤولياته مراجع الحسابات استقلالتدعيم : المطلب الأول

 مراجع الحسابات استقلالتدعيم : الفرع الأول

عصب عملية المراجعة، حيث يشير معظم الكتاب إلى أن مهنة المراجعة تفقد إن استقلال مراجع الحسابات      
قيمتها إذا فقد مراجع الحسابات استقلاله، ومن خلال هذا فإن مستخدمي القوائم المالية يرون أن مراجع 

ذلك الحسابات يجب عليه أن يحافظ على استقلاله طول مدة التكليف حتى في ظل الظروف التي تهدد إستقلاله، ل
مراجع استقلال ت حيث يشير البعض إلى أن أهمية مراجع الحسابا باستقلال اهتمتفإن المنظمات المهنية 

موال في مراجعة القوائم المالية التي الدور المزدوج الذي يقوم به كوكيل عن أصحاب الأ'': تكمن في الحسابات
ا الإدارة وتملك سلطة تعيينه وعزله وتحديد اتعابه اعدتها الإدارة، وكقاضي يحكم على القوائم المالية التي أعدته

 .1''ويبدي رأيه المحايد فيها

                                                           
 .66إسلام عبد الفتاح محفوظ يوسف، مرجع سابق، ص   1

 لقوائم المالية وآراء المراجعينلالخارجي التقييم 

 
 تحسين الكفاءة المهنية للمراجع

فعالية الاتصالزيادة   

مسؤولية مراجع الحسابات توسيع  

 

 تدعيم إستقلال مراجع الحسابات

ستراتيجي مقترح إإطار 
 لتضييق فجوة التوقعات

 

 زيادة فعالية الإتصال مع المستخدمين
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وبناءا على ذلك فإن لاستقلال مراجع الحسابات أهمية كبيرة بالنسبة لكل الأطراف ذات المصلحة والضغط       
سابات، وبالتالي تلبية في المؤسسة، ولهذا فإنه توجد عدة مقترحات في الفكر المحاسبي لدعم استقلال مراجع الح

 :لى هذه الاقتراحات من خلالإتوقعات مستخدمي القوائم المالية ومنه تضييق فجوة التوقعات، وسنتطرق 

 لجان المراجعة؛ ­
 التغيير الالزامي للمراجعين؛ ­
 داء الخدمات الاستشارية؛أالاشراف على  ­
 .فحص المعايير المحاسبية ­

 :لجان المراجعة .1

حرصا على دعم استقلال مراجع الحسابات وحياده، وزيادة ثقة الجمهور في تقارير المراجعة وتضييق فجوة       
دارة المؤسسة الضغط على المراجع للسير في ركبها، وللمحافظة على استقلاله، فإن قانون إالتوقعات، وعدم ممارسة 

عاب وعزل المراجع بيد لجنة المراجعة الخارجية نص على حق تعيين وتحديد أتيالشركات في معظم بلدان العالم قد 
 .1بالمؤسسة

لجنة تتكون من '': 2لجنة المراجعة على أنها (AICPA) حيث عرف المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين      
المراجعين الخارجيين ومناقشة عملهم وعلاقتهم مع الادارة  لاختيارأعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين، وذلك 

 .''لفحص القوائم المالية ونظم الرقابة الداخلية

ن كل منهم له أك نظرا إلى لذاجعة و حيث يجب أن تكون هناك علاقة وطيدة بين المراجع الخارجي ولجنة المر      
فحص القوائم المالية ونظم الرقابة الداخلية، وسوف ب ما يتعلقتحقيقها، وخاصة في  إلىنفس الأهداف التي يسعيا 

 :نستعرض فيما يلي الدور الذي يمكن أن تلعبه لجنة المراجعة في دعم استقلال مراجع الحسابات

 :في تعيين المراجع الخارجي اتإبداء التوصي .أ 

وتعيين وتحديد المراجع الخارجي تكون من مسؤولية أصحاب المصالح، وذلك عند  اختيارنظريا فإن عملية      
ن إدارة المؤسسة هي التي تقوم بهذه المهام أالجمعية العمومية السنوية لهم، ولكن في الواقع العملي نجد  انعقاد

ؤسسة لها الحق في عزله أو لى أن إدارة المإبشكل قد يثير جدل حول قدرة المراجع الخارجي في القيام بمهامه نظرا 
تجديد تعيينه في الفترة القادمة، ومن الطبيعي أن إدارة المؤسسة في هذه الحالة تكون قادرة على فرض مجموعة من 
السياسات المحاسبية على المراجع الخارجي بالشكل الذي يحقق أهدافها، ويكون المراجع في هذه الحالة غير قادر 

                                                           
سلامية، ، مجلة الجامعة الإ''فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي الحسابات القانونيين وطرق معالجة تضييق هذه الفجوة''يوسف محمد الجربوع،   1

 .016، ص 6332فلسطين، يونيو -سلامية، غزةامعة الإالج ،6، العدد 56المجلد 
 .653، ص 6331سكندرية، ، الدار الجامعية، الإ''دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي والاداري''محمد مصطفى سليمان،   2



 سبل معالجة فجوة التوقعات ومساهمة معايير المراجعة الدولية في ذلك: الفصل الثالث
 

133 
 

ملائمة هذه السياسات بالشكل الذي قد يؤثر على الأهداف المرجوة من المراجعة  على مناقشة الادارة في مدى
العديد من الدراسات قيام لجنة المراجعة بهذا الدور وذلك  اقترحتالخارجية، ولتجنب الوقوع في مثل هذا الوضع، 

 .1بهدف حماية استقلالية المراجع الخارجي من تدخل الادارة

 :المراجع الخارجي وإدارة المؤسسة فحص جوانب عدم الاتفاق بين .ب 

ل لجنة الراجعة تقريب وجهات النظر بين الادارة والمراجع الخارجي، والمحافظة في نفس الوقت على و تحا      
وذلك من خلال مختلف إجراءات المراقبة التي تقوم بها لجنة المراجعة على القوائم  ،2استقلال مراجع الحسابات

 .لأن هذا يعتبر جوهر الخلاف بين الادارة والمراجع ،دارةالإالمالية التي تعدها 

 :3حديد أتعاب المراجع الخارجيت .ج 

إلى العديد من النقاشات وهذا راجع إلى طبيعة مهنة المراجعة  ضعيختعاب المراجع الخارجي قد أإن تحديد        
الطرف  اتجاهعملية غير ملموسة، وفي هذه الحالة فإن نتيجة هذه المناقشات سوف تكون دائما في  باعتبارها

 لاستقلاليةلجنة المراجعة بهذه المهمة نظرا  همية أن تقومأسسة، وهنا تظهر لأقوى في التعامل وهو إدارة المؤ ا
 .أعضاءها عن المؤسسة

جميع العمليات المالية التي تتم بين إدارة المؤسسة والمراجع  وعلى لجنة المراجعة أن تضع تحت ملاحظتها       
تعاب التي سوف تقوم الشركة الخارجي بهدف التأكد من أن هناك توافق بين إجراءات وبرنامج المراجعة وبين الأ

تقوم  بدفعها للمراجع مقابل عملية المراجعة، حيث أن جودة المراجعة تتأثر بما لا شك فيه بمقدار الأتعاب التي
 .المؤسسة بدفعها للمراجع الخارجي

 :على تقديم خدمات غير المراجعة الإشراف .د 

ركزت العديد من الدراسات على ضرورة قيام أعضاء لجنة المراجعة بمراجعة خطط الادارة بشأن الاستعانة      
في إنجلترا لجان  (6330)سنة  ''Smith Report''بالمراجع الخارجي للقيام بمهام غير المراجعة، حيث أوصى 

المراجعة بضرورة القيام بالتأكد من أن تقديم هذا النوع من الخدمات من قبل المراجع الخارجي سوف لا يؤثر على 
 :4طار يجب على لجنة المراجعة مراعاة الآتيجراءات المراجعة العادية، وفي هذا الإإوموضوعيته في  تهاستقلالي

                                                           
 .001، ص 6331سكندرية، ، الدار الجامعية، الإ''الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات''محمد سمير الصبان،محمد مصطفى سليمان،   1
   .01، مرجع سابق، ص  ''تطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكلات المعاصرة وتحديات الالفية الثالثة''جورج دانيال غالي،   2
 .340محمد مصطفى سليمان، مرجع سابق، ص  محمد سمير الصبان،  3
 .020المرجع السابق، ص ، محمد سمير الصبان،محمد مصطفى سليمان  4
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المراجع الخارجي والتي تجعله قادرا على توفير هذا النوع من الخدمات درجة المهارة والخبرة المتوفرة لدى  ­
 للمؤسسة؛

التأكد من عدم وجود تهديدات أو تدخلات من قبل الادارة بخصوص عمل المراجع الخارجي فيما يخص  ­
 عمليات المراجعة العادية؛

 عاب خدمات غير المراجعة لطبيعتها وحجمها؛أتملائمة  ­
 .تعاب من يقوم بتقديم هذا النوع من الخدماتأبتحديد  مراجعة اللوائح الخاصة ­

 التغيير الإلزامي للمراجعين .2

أنه ليس من الضروري إجراء التغيير الالزامي للمراجعين، لأن هذا التغيير قد يؤدي  ''Cohen''خلصت لجنة      
تعتقد اللجنة أن  إذعن العلاقة الطويلة مع العميل، إلى زيادة تكاليف المراجعة، وعدم الاستفادة من المزايا الناتجة 

عين المكلفين  بالمراجعة لزامي للمراجعين، يمكن تحقيقها عن طريق تغيير مكاتب المراجعة للمراجمزايا التغيير الإ
تحسين التغيير الالزامي لمكاتب المراجعة، حيث تعتقد أنه لن يؤدي إلى  ''Ryan''وكذلك لا تؤيد لجنة ، بانتظام

 .جودة المراجعة

لزامي لمكاتب المراجعة، وذلك حتى يمكن تخفيظ أنه لا توجد ضرورة لتغيير الإ ''Cad Bury''كما ترى لجنة       
مخاطر المراجعة والاستفادة من المزايا الناتجة عن الاستمرار في العلاقة مع العميل، ومع ذلك فإنها تعتقد أنه من 

المراجعة من أجل  لمكاتبة التي تراجع الشركات المساهمة العامة إجراء التغيير الدوري الضروري على مكاتب المراجع
المراجع بالعميل ربما يؤثر على موضوعيته أثناء فحصه للقوائم  ارتباط لن طو أإلا ، 1تطوير منهج مراجعة جديد

وجود أخطاء جوهرية في هذه القوائم وتتمثل أوجه القصور في الموضوعية في النقاط  احتمالالمالية ويزيد من 
 :2التالية

مما يفقدهم خاصية الشك المهني  ،الإدارةأنه بمرور الوقت فإن المراجعين يعتبرون أنفسهم كمدافعين عن  ­
 المناسب؛

ن يلاحظوا ويدخلون أشلون في نه بمرور الوقت يصاب المراجعون بالتراخي والآلية وعدم الابتكار، ويفأ ­
 دلة إثبات جديدة أو تغييرات في موقف المنشأة محل المراجعة؛كأتقديراتهم وأحكامهم  

إن القدرة على الاحتفاظ بالعميل تمثل دافعا للمراجعين لتسوية الخلافات مع العميل على حساب المعايير  ­
 .المهنية خوفا من فقد العميل

                                                           
   .26-25، مرجع سابق، ص ص ''لفية الثالثةتطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكلات المعاصرة وتحديات الأ''جورج دانيال غالي،   1
 .61إسلام عبد الفتاح محفوظ يوسف، مرجع سابق، ص   2
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نسب تحديد مدة الالتزام للمراجع في المؤسسة محل المراجعة لفترة نلاحظ أن من الأمن خلال ما سبق و        
دارة بعدم تجديد مدة التكليف، وكذلك معينة، وتحديد مدة التجديد الممكنة لتلك الفترة وذلك تفاديا لتهديد الإ

مراجع الحسابات في  قلالاستن نشير أن لجنة المراجعة لها دور كبير في التحقق من مدى أنا من خلال هذا نيمك
 .ظل هذه الظروف

 خرى بخلاف المراجعةشراف على أداء الخدمات الأالإ .3

أثار جدلا كبير في مهنة المراجعة، وسبب هذا  قد إن تقديم مراجع الحسابات لخدمات أخرى بخلاف المراجعة     
 .في إطار تقديم هذه الخدمات أولا ستقلالها نية أن يحافظ مراجع الحسابات علىالجدل في إمكا

للوقت والمجهود مقارنة  ستنفاذااقل أقل مخاطر و أ: حيث يقوم المراجعين باللجوء إلى مثل هذه الخدمات لأنها     
ضافي هو ما يثير الشك في استقلال وهذا الدخل الإ للمراجعينبعملية المراجعة، كما أنها تحقق دخلا جيدا 

 .1المراجع

دير بالذكر ونحن في صدد دراسة خدمات غير المراجعة التي يقوم بها مراجع الحسابات وتأثيرها على والج       
مريكية التي الأ ''Enron''لى النتائج التي توصل إليها المحللون الذين قاموا بدراسة حالة شركة إن نتطرق أ، ستقلالها

هذه  أظهرتتلاعب مالي بها، هذا وقد  اكتشافعندما تم  (6330)مريكي عام أحدثت هزة في الاقتصاد الأ
مليون دولار مقابل خدمات المراجعة العادية  (61) خمسة وعشرونالدراسات أن الشركة قد قامت بدفع مبلغ 

لنفس المراجع مقابل قيامه بتقديم خدمات  مليون دولار (66)سبع وعشرون للمراجع الخارجي، في حين دفعت مبلغ 
المراجع، وعلى هذا  ستقلاليةاغير المراجعة، ومن هنا ثار الجدل والشكوك حول تأثير هذا النوع من الخدمات على 

همية الدور الذي تلعبه لجان المراجعة في أالدولية بالتأكيد على و قامت العديد من الهيئات والمنظمات العلمية 
ن قيام مراجع الحسابات الخارجي بها لا يؤثر على استقلاليته وفاعليته في تأدية أالخدمات والتأكد من مراجعة هذه 

 .2مهامه المتعلقة بالمراجعة العادية

ولهذا الغرض فإن المنظمات المهنية كلفت اللجان المنبثقة منها بدراسة تأثير تقديم المراجع لمثل هذه الخدمات      
لى تحديد نسبة معينة من إجمالي الأتعاب المهنية لمكتب المراجعة والتي لا يجوز أن يحصل إه وخلصت يتعلى استقلال

تجاه هذا  استقلالهعليها من عميل واحد، حتى لا يكون معتمدا كثيرا في دخله على عميل واحد مما يهدد 
في بعض البلدان  (%51)نسبته بـ  صبح هذا الاقتراح واقعا عمليا في معظم الدول المتقدمة وتحددأالعميل، وقد 

 .3وايرلندابريطانيا : مثل

                                                           
 .13، ص المرجع السابق، إسلام عبد الفتاح محفوظ يوسف  1
 .022-020محمد سمير الصبان، محمد مصطفى سليمان، مرجع سابق، ص ص   2
 .010، مرجع سابق، ص''فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي الحسابات القانونيين وطرق معالجة تضييق هذه الفجوة''يوسف محمد الجربوع،   3



 سبل معالجة فجوة التوقعات ومساهمة معايير المراجعة الدولية في ذلك: الفصل الثالث
 

136 
 

 فحص المعايير المحاسبية .4

تعددت الطرق والسياسات التي يمكن تطبيقها على موقف معين، وتتضمن المعايير المحاسبية العديد من       
ن المعايير ليست محددة بل أحيث  ،الإدارةالطرق والسياسات وهذا ما يضعف من موقف المراجع في مواجهة 

 .1ظاهرة تسوق الرأي التي أشرنا إليها سابقا نتشارافي صياغتها إلى حد كبير وهذا ما ساعد على فضفاضة 

، حتياليةالاحد أسباب إعداد التقارير المالية أن المبادئ المحاسبية في حد ذاتها تعتبر أكد الباحثون على أوقد      
 :نظرا إلى ما يلي

بعض المبادئ المحاسبية الغامضة، كما أن البعض الآخر يتضمن بدائل متعددة يمكن للإدارة  يوجد ­
 الاختيار من بينها؛

 لا توجد إرشادات محددة بخصوص تطبيق بعض المعايير المحاسبية؛ ­
 .لا توجد معايير تتعامل بطريقة مباشرة مع بعض المواقف ­

مؤسسات تعرض بعض الحقائق غير المؤكدة في أقصى طموحاتها بدلا من عرضها  هناكن أ هذاويترتب على       
بطريقة موضوعية، ولا يستطيع المراجع التصدي لهذا النوع من الممارسات، وبالتالي فإن إعداد التقارير المالية 

بية الذي يرجع التلاعب ولكنه يرجع إلى فشل المبادئ المحاس اكتشافلى فشل المراجع في إلا يرجع  حتياليةالا
 .2أساسا إلى الفشل في طريقة صياغتها

ولهذا فإننا نقترح في هذا المجال أن تتكاثف مختلف الجهات المهنية لمهنة المحاسبة والمراجعة في كل دولة من       
جل وضع معايير محاسبية موحدة ومرفقة بتوضيحات، بحيث تصبح المؤسسة مقيدة عند تطبيقها، وتجعل إمكانية أ

الفتها محدودة بالنسبة للمؤسسة، ولذا فإن مراجع الحسابات يكون واثقا من العمل الذي يقوم به في ظل تسوق مخ
و المعايير المحاسبية، أمعه حول تطبيق أحد المبادئ  اختلفتالرأي، كما أن المؤسسة لن تجد بديل للمراجع الذي 

 . وضوح هذه المعاييرإلىوهذا راجع 

 قتراحاو مراجع الحسابات وكل المهددات التي تهدد استقلاله  ستقلالابعد تطرقنا إلى  يروما يذكر في الأخ     
الحلول المناسبة لدعم استقلاله، نقول أن هذه الوسائل السابقة تساعد على دعم استقلال المراجع ظاهريا، أما 

ه ومبادئه والتي تجعل من التهديدات فهو استقلال في فكر المراجع بما تمليه عليه أخلاقالاستقلال الواقعي والحقيقي 
 .ثير على المراجع ولا يحتاج وسائل لدعم استقلالهأالتي تهدد استقلال المراجع بدون ت

 
                                                           

 .16إسلام عبد الفتاح محفوظ يوسف، مرجع سابق، ص   1
   .21-22، مرجع سابق، ص ص ''المعاصرة وتحديات الالفية الثالثةتطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكلات ''جورج دانيال غالي،   2
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 توسيع مسؤوليات مراجع الحسابات: الفرع الثاني

ن كان الهدف أثر على تطور مسؤولية مراجع الحسابات، فبعد هداف المراجعة كان له الأأإن تطور مفهوم و       
صبح الهدف الحديث للمراجعة هو الفحص الانتقادي المنظم أالرئيسي للمراجعة هو تعقب الأخطاء والغش، 

جدية العمليات المنبثقة في السجلات  التي تثبت حدوث وإتمام( لمستنداتا)للتأكد من سلامة ومصداقية 
 محايد عن مدى صحة وسلامة وعدالة نتائج ثبات سليمة، والخروج برأي فنيإالمحاسبية، في ضوء أدلة وقرائن 

محل مراجعة الحسابات، ويعني ذلك أن نطاق عمل مراجع الحسابات يدور حول  للمؤسسةالأعمال والمركز المالي 
من مراجعة  تساسية للمحاسبة وهي القوائم المالية، كما أن عملية مراجعة الحسابات قد تحولالأ( المخرجات)

والتي تقوم على أساس العينات، وهذا يتطلب من مراجع  باريةتخإإلى مراجعة حسابات ( تفصيلية)حسابات كاملة 
ثبات عن طريق المعاينة والاستفسارات والمصادقات  دلة وقرائن الإأالحسابات الحصول على قدر وافي وكافي من 

في القوائم المالية محل الفحص، وأنه يبذل العناية المهنية المعقولة كأساس سليم يستند عليه في التعبير عن رأيه الفني 
خطاء والغش والتلاعب التي جميع الأ اكتشافاللازمة، ويترتب على ذلك أن مراجع الحسابات ليس مسؤولا عن 

نه أطالما  اكتشافهافي دفاتر وسجلات الوحدة الاقتصادية بصفة خاصة والتي تتم بطريقة محكمة يصعب  ارتكبت
 .1صول والمعايير اللازمة في مهنة مراجعة الحسابات، وبذل العناية المهنية الكافيةقام بعمله وفق الأ

ن مراجع الحسابات غير مسؤول عن الأخطاء والغش أو التلاعب، الذي لم يكتشفه أثناء أويعني ذلك      
 عليه للأخطاء والغش كتشافها نه عند ، ولككتشافهاا ن عمله لا يرتكز على أ باعتبارمراحل مراجعة الحسابات، 

، وتجدر الاشارة إلى المؤسسةعمال ألعلاجها، وخاصة التي لها أهمية نسبية كبيرة على نتائج  قتراحاتالان يقدم أ
ن يكون المراجع قد أأنه يمكن للمراجع التغاضي على بعض الأخطاء البسيطة في حالة عدم معرفة أسبابها، بشرط 

 .2الرقابة الداخلية في المؤسسة محل المراجعة قوي ومحكمن نظام أكد من أت

ولغرض تضييق فجوة التوقعات من خلال توسيع مسؤوليات مراجع الحسابات قامت عدة دراسات في هذا       
والغش عن طريق المجال، حيث يرى بعض الباحثين أنه على مراجع الحسابات العمل على منع وتقليل الأخطاء 

 :3لمؤسسة على أن تلعب دورا فعالا في الحد من التلاعب وذلك عن طريق عدة إجراءات كالتاليدارة في احث الإ

 تقوية شخصية العاملين .1

التلاعب، فسوف  لإتمامبغض النظر على الضغوط المتزايدة في بعض المواقف على العاملين أو وجود فرص     
تظهر وبصفة مستمرة التصرفات الغير مرغوبة لبعض العاملين، ومن الطبيعي أن يقوم المجتمع بمحاسبة كل فرد على 

                                                           
 .15محمد فضل مسعد، خالد راغب الخطيب، مرجع سابق، ص   1
 .16المرجع السابق، ص ، محمد فضل مسعد، خالد راغب الخطيب   2
 .511-511، ص ص 6331الأردن، -، دار المسيرة للنشر، عمانة، الطبعة الثاني''-الناحية النظرية-تدقيق الحسابات المعاصر''غسان فلاح المطارنة،   3
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احتمالات  انخفضتفراد به، كلما سلوكه، وكلما توافر دليل واضح لآداب المهنة ومتابعة مستمرة لمدى التزام الأ
 :الاعتبارات التالية قيامهم بالتلاعب، بصدد ذلك يمكن مراعاة

 ن تنشر الادارة العليا تعاليم الأمانة والسلوك عن طريق التأثير والقدوة والمحاكاة؛أيجب  ­
نه يجب وضع أسس وآداب المهنة توضح أمن الضروري تحديد السلوك الأمين والسلوك الغير أمين، بمعنى  ­

 هو السلوك الأمين والسلوك الغير أمين؛ ما
 شهود لهم بالأمان لشغل الوظائف التي تحتاج إلى الثقة في شاغليها؛العاملين الم اختيار ­
مانة ويمكن أن يتم ذلك بإشاعة جو يمكن الادارة من الضروري تهيئة بيئة العمل مع التركيز على أهمية الأ ­

 ؛للمؤسسةالعليا من الاعتراف بأخطائها ونشرها بالنشرة الدورية 
 .لا يحتفظ بتبعات عدم الالتزام بالقواعد والعقوبات المفروضة على المتلاعبين طي الكتمان يجب أن ­

 الضغوط تخفيض .2

في العادة يكون هناك ضغوط من الادارة على العاملين لتحقيق أهدافها مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تزايد     
 :ولتحقيق هذه الضغوط يمكن الاسترشاد بما يلي ،هذه الضغوط

 نب إعداد تنبؤات غير واقعية لأداء العاملين؛تج ­
 منخفضةداء مثل استخدام آلات متقادمة، خدمات تؤثر على الأ التيالغير ضرورية و  تجنب المعوقات ­

 ؛لجودة، أو رأس مال عامل غير كافيا
 إعداد برنامج خدمات العاملين لمعاونتهم وقت مواجهتهم للمشاكل المالية؛ ­
 .سياسات عادلة وموحدة في إدارة القوى البشرية تباعإ ­

 تقليل فرص إتمام التلاعب .3

العناصر التالية ستساهم في حيث أن حتى يتم تخفيض التلاعب لا بد من فرض إجراءات أمن ورقابة داخلية،     
 :تخفيض فرص إتمام التلاعب

 العمليات الاقتصادية في المؤسسة والعلاقات الشخصية داخلها وبين العاملين والموردين وغيرهم؛ متابعة ­
 وكاملة مع طاقم من المحاسبين المؤهلين؛إمساك سجلات محاسبية دقيقة  ­
 تصميم نظام للمنشأة للمحافظة على أصولها الاقتصادية؛ ­
 وظيفة هامة؛ لأداءعدم الاعتماد على شخص واحد  ­
 نشطتهم المالية الحالية؛أسجلات دقيقة للعاملين تتضمن خبراتهم السابقة و مساك إ ­
 .تكوين قيادات وفرص عمل قوية ­
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أكثر لحالات  كتشافا كما أنه توجد عدة هيئات سعت إلى توسيع مسؤوليات مراجع الحسابات عن و      
 :ومنها ش والتصرفات الغير قانونية، ذلك من خلال تقديم بعض التوصيات،غخطاء والالأ

 بأنه يجب على مجلس معايير المراجعة  (5110) أصدره في عام الذي شراف العام في تقريرلإوصى مجلس اأ
داري الذي قد يؤثر على المعلومات رشادات لمساعدة المراجعين في تقييم إمكانية حدوث الغش الإإتطوير 

وقد أيد  الإداريايد إمكانية حدوث الغش المالية، وأن يحدد إجراءات مراجعة إضافية يتم تنفيذها في حالة تز 
 مريكي للمحاسبين القانونيين تلك التوصية؛المجمع الأ

 باكتشافمريكي، على الموافقة على القانون المتعلق اتب المراجعة الستة الكبرى الكونجرس الأكأوصت م 
تبه فيها إلى السلطات والإفصاح عن الغش المالي، الذي يتطلب من المراجعين التقرير عن حالات الغش المش

ن هذا القانون أالإجراءات المصححة الملائمة، وهي تعتقد  اتخاذدارة في الحكومية، وذلك في حالة فشل الإ
 تخفيضخطار المبكر عن إمكانية حدوث أي نشاط غير قانوني وبالتالي سوف يساعد في سوف يؤدي إلى الإ

 مخاطر الغش وأخطاره بالغش المالي المشتبه فيه أو التلاعب؛
  أوصت لجنة''Cadbury''  الجهات الحكومية بتقديم تشريع يسمح لمراجعي مختلف المؤسسات، بالتقرير عن

 ؛1حالات الغش المشتبه فيها بدرجة معقولة إلى السلطات الملائمة
  لتكون مهمتها إعداد النتائج والتوصيات المتعلقة  (5162)شكلت مهنة المحاسبة لجنة مسؤولية المراجع عام

الطرف  احتياجاتبمسؤولية المراجع المستقل، كما أنها معينة أساسا بدراسة ما إذا كان هناك اختلاف بين 
 .2فكيف يمكن تصفيته وإزالته الاختلافالثالث وما يمكن وما يجب عل المراجع أن يحققه، وإذا وجد هذا 

 اكتشافالمقترحة كوسائل لتوسيع مسؤوليات المراجع المستقل في و التوصيات التالية  اللجنةهذه حيث قدمت      
بنزعة الشك المهني لديه، وأن يحمي نفسه  حتفاظالا، حيث تتطلب هذه التوصيات من المراجع حتيالوالإالغش 

 :3من التورط في علاقات خاصة مع أفراد إدارة العميل

ب تقييم المراجع لكل عملية نامج فعال لفحص تقارير العميل، وهذا يتطلر عداد بإيجب على المراجع  ­
متوقعة بعناية قبل قبول المهمة، ولعل منطق هذا يتضح من أن سمعة وأمانة الشركة والقائمين على إدارتها 

 ؛عة قوائمها وإبداء الرأي بخصوصهاإنما يمثل عاملا هاما وحاسما في تقرير ما إذا كان من الممكن مراج
، حتيالوالاالغش  رتكابادارة على ر قد تشجع الإأي أم اتجاهيجب على المراجع اتخاذ موقف فوري  ­

في المقدرة الكسبية  المغالاةن تقود منطقيا إلى الرغبة في أمثال ذلك الظروف الاقتصادية التي يمكن 
على مجموعة قليلة نسبيا من المنتجات أو العملاء  عتمادالا، أو وجود رأس مال غير كافي، أو تراضيةفوالا

                                                           
   .26-21، مرجع سابق، ص ص ''تطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكلات المعاصرة وتحديات الألفية الثالثة''جورج دانيال غالي،   1
 .11، ص 6331، السعودية -الرياض، دار المريخ، ''المراجعة بين النظرية والتطبيق''د حامد حجاج، كمال الدين سعيد، حمأ  2
 .13-11، ص ص نفس المرجع  3
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وغير ذلك من أمور وظروف يمكن أن  ،أو العمليات، أو النقص في وظائف المراجعة الداخلية الفعالة
 ؛المخالفات والغش اقترافو تشجع الادارة على أتساعد 

المعرفة عن الظروف ن يشمل أن يكون متفهما لنشاط العميل، وهذا التفهم يجب أيجب على المراجع  ­
 ؛ادية ومشاكل الرقابة وما إلى ذلكالاقتص

 ؛الإدارة احتياليئ الفرص لغش أو ن يلاحظ المراجع تلك الظروف التي تهأيجب  ­
فضلا عن التقرير عن أية  حتيالوالايجب على المراجع أن يوسع دراسته لنظم  الرقابة لمنع وقوع الغش  ­

مع متابعة الاجراءات الكفيلة لتفادي هذه النقاط من  ،الإدارة نقاط ضعف بنظام الرقابة الداخلية إلى
 ؛فالضع

 هتمامالافضلا عن  حتيالوالاالتخلص من ما قد يخلف بالمعلومات من الغش  باهتمامتواصل المهنة  ­
 ؛بطرق اكتشافها

دمة مع يجب على المراجع أن يكون مدركا لنقاط الضعف المحتملة أو الممكنة في أساليب المراجعة المستخ ­
 ؛باستمرارساليب ية بتطوير هذه الأالعنا

المراجع بخلاف المراجعة  ة مهمة تطلب منأين يكون مدركا لحدود أيجب على كل من المراجع والعميل  ­
 ؛العادية

من خلال ما سبق نلاحظ أن هناك جهود تبذل للمساهمة أكثر في توسيع مسؤولية مراجع الحسابات و         
أكثر للأخطاء والغش والتصرفات الغير قانونية، وبالتالي التضييق من فجوة التوقعات، ومن خلال هذا  كتشافلا 

أكثر للأخطاء والغش  كتشافا نه يجب على مراجع الحسابات والمنظمات المهنية العمل على أترى الباحثة 
 . عمل مراجع الحساباتوالتصرفات الغير قانونية، وحتى يتمكن مستخدمي القوائم المالية من الثقة في

 لمراجعين وتحسين كفاءتهم المهنيةالتقييم الخارجي للقوائم المالية وآراء ا: المطلب الثاني

 وآراء المراجعين التقييم الخارجي للقوائم المالية: الفرع الأول

المراجعون عليها، وذلك بهدف  ءيرى الباحثون أنه يجب إجراء التقييم الخارجي للقوائم المالية للمؤسسات وآرا      
 :في هذا الصدد قتراحاتالاالتأكد من الالتزام بالمعايير المهنية والقوانين التي تطبق عليها، ويوجد بعض 

حالات عدم الالتزام بتطبيق  ''Review Panel''بتشكيل لجنة لفحص  ''Dearing''لجنة  اقترحتفقد  .5
 إعداد التقارير المالية؛المعايير المحاسبية بواسطة المؤسسات عند 

ن يتم الاعتراف بها بواسطة أعلى  ،ايرلندابتشكيل لجنة لفحص التقارير المالية في  ''Ryan''كما أوصت لجنة  .6
الجهة المسؤولة عن فحص حالات عدم التطبيق الهامة للمعايير المحاسبية التي  باعتبارهاوزير الصناعة والتجارة، 
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تؤدي إلى عدم عرض القوائم المالية لوجهة نظر صادقة وعادلة عن المركز المالي للمؤسسة ونتائج أعمالها، 
 :إلى أنها أوصت بأن تقوم اللجنة بفحص القوائم المالية للمؤسسات التي وبالإضافة

 للمراجعين؛ تحفظاتتتضمن تقارير المراجعة عنها  ­
 بخصوصها؛يوجد عدم اتفاق بين الادارة والمراجعين  ­
القوائم المالية الأخرى التي ترى أنه من الضروري فحصها، وإخطار المنظمة المهنية التي ينتمي إليها  ­

 .1المراجع بنتائج الفحص

لموقف أقوى، عند تعاملهم مع تطبيق الادارة للمعايير  اتخاذهمكبيرة للمراجعين لعدم   انتقاداتن هناك أإلا       
حدى المؤسسات، قد إالمحاسبية التي تحكم إعداد القوائم المالية، حيث أن الممارسة المحاسبية غير الجيدة بواسطة 

ية تصبح بمرور الوقت ممارسة يمكن قبولها بواسطة مؤسسات أخرى، لذلك فإن أجراء التقييم الخارجي للقوائم المال
للمؤسسات وآراء المراجعين عليها، سوف يؤدي إلى تدعيم ثقة مستخدمي القوائم المالية في مهنة المراجعة، 

 .2والمساهمة في تضييق فجوة الأداء المتعلقة بإعداد ومراجعة القوائم المالية

 تحسين الكفاءة المهنية لمراجع الحسابات: الفرع الثاني

يمكننا أن نرجعه إلى مستخدمي القوائم المالية فقط، لذا عند محاولة التضييق  إن وجود فجوة التوقعات لا       
من هذه الفجوة يجب العمل على تحسين الكفاءة المهنية لمراجعي الحسابات خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية 

 .الحالية والتي تلزم المراجع بالتحلي بالكفاءة المهنية اللازمة

سترجاع ثقة مستخدمي القوائم المالية الكفاءة المهنية لمراجع الحسابات تعتبر خطوة مهمة لإلذا فإن تحسين        
لى فجوة الأداء التي تعتبر أحد إفي مهنة المحاسبة والمراجعة، ومنه التضييق من فجوة التوقعات، وهذا بالنظر 

 .ساباتداء المهني لمراجع الحفجوة التوقعات والتي تعود إلى نقص جودة الأمكونات 

عبارة عن المعرفة الكافية والمتخصصة في '': 3حيث تعرف الكفاءة المهنية في مهنة المحاسبة والمراجعة على أنها       
مجالات المحاسبة والمراجعة، والتي تم إكتسابها من التعليم والتدريب الفني والمهارة في تطبيق ذلك في الحالات 

ء المهني للمراجعة بشكل عام لن تتحقق إلا بناء على الحكم الشخصي دان جودة الأأوالظروف المختلفة، حيث 
 .''السليم المدعم بالخبرة والكفاءة الكافية

                                                           
     .21، مرجع سابق، ص ''تطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكلات المعاصرة وتحديات الالفية الثالثة''، جورج دانيال غالي 1
 .21، ص نفس المرجع 2
، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، ''المراجعة بالاسترشاد بالجهود العلمية والمهنية الدوليةنحو تضييق فجوة التوقعات في ''عبد الله محمد عبد العزيز،  3

 .561، ص 6336جامعة الزقازيق، -، العدد الاول، كلية التجارة ببنها66المجلد 
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 ثلاث مراحل (0)وبناءا على التعريف السابق نستنتج أن الكفاءة المهنية لمراجع الحسابات يمكن بناءها على       
 :كالتالي  وهي

 مجالات المحاسبة والمراجعة؛المعرفة الكافية والمتخصصة في  .5
 التعليم والتدريب الكافيين؛ .6
 .الخبرة والممارسة العملية .0

ندماج هذه المقومات الثلاث مع بعض من شأنها أن توجد لنا مراجع كفئ يتمتع بمستوى عالي إن أحيث       
إلى المتغيرات الحديثة في ذا فإن هناك ضرورة ملحة إلى دراسة هذه المقومات حتى تستجيب إمن الكفاءة المهنية، 

 :مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك كما يلي

 .أهمية التخصص المهني في تحسين الكفاءة المهنية لمراجع الحسابات: أولا

إمتلاك مساحة عريضة من المعرفة والمهارة العلمية في '': 1إن مفهوم التخصص أو الخبرة المتخصصة يعرف بأنه     
المعرفة التي يكتسبها المراجع نتيجة للتخصص في مراجعة عملاء '':يمكن تعريفها على أنها كما. ''مجال معين

 .''مهام محددة أداءصناعة معينة أو 

داء خدمات المراجعة أقيام المراجع ب'':2داء مهامه يعرف على أنهأن تخصص مراجع الحسابات في أإلا      
صناعي واحد، مما يتضمن ذلك تماثل طبيعة العمليات التي تقوم بها المستقلة إلى عملاء ينتمون إلى قطاع أو نشاط 

 .''المنشآت في القطاع نفسه، وإمكانية الحصول على المعارف والخبرات المتعلقة بطبيعة تلك العمليات

من حيث يولي أكثر الباحثين أهمية كبيرة للتخصص المهني في زيادة كفاءة مراجع الحسابات، وذلك لما له      
ية في تطوير المهنة، وأحد أبرز مداخل الاستمرارية في سوق المراجعة لمواجهة المنافسة المتزايدة في ظل العولمة همأ
ن هناك ألا يوجد معيار ينص صراحة على ضرورة التخصص المهني لمراجع الحسابات، إلا  إلا أنهالسوق،  نفتاحاو 

ضرورة أولية لكي يؤدي عمله مل فيها المؤسسة محل المراجعة معايير تبين أن تفهم المراجع لطبيعة الصناعة التي تع
كمل وجه، ويساعد ذلك في معرفة مكامن وجود أخطار في تلك الصناعات وتخطيط أفضل لعمليات أعلى 

 .المراجعة

                                                           
1
، مجلة جامعة ''-ميدانية في الجمهورية اليمنيةدراسة -اهمية التخصص المهني للمراجع في تحسين تقدير مخاطر المراجعة''معاذ طاهر صالح القطري،   

 .250، ص 6355سوريا، -، دمشق2، العدد 66دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 
دراسة وإختبار أثر التخصص الصناعي لمراجع الحسابات على جودة الارباح المحاسبية للشركات المقيدة في البورصة ''أمال محمد محمد عوض،   2

 .11، ص 6331جامعة الاسكندرية، العدد الأول، -، مجلة كلية التجاررة للبحوث العلمية، كلية التجارية''ريةالمص
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لها، هي معايير المراجعة  كاستجابةبرز تلك المعايير التي أدت إلى ظهور مفهوم التخصص المهني  أومن       
عمل الميداني، أن يتم التخطيط لعملية لاجعة الدولية، حيث تقضي معايير امريكية المتعارف عليها، ومعايير المر الأ

المراجعة على نحو مناسب وكجزء رئيسي من هذا التخطيط بعد فهم عمل العميل والنشاط الذي يعمل فيه، ويمثل 
عمال ألقيام بطار الذي من خلاله يمارس دوره في احصول المراجع على المعرفة المتعلقة ببيئة نشاط العميل الإ

اخل المنشأة دحداث والمعاملات عمال المحيطة، وفهم الأالتخطيط الاستراتيجي للمراجعة، ومن خلال فهم بيئة الأ
 .1يمكن للمراجع تقييم المخاطر وتحديد الصعوبات التي تواجه تنفيذ عملية المراجعة

ن مسألة التخصص في أ عتبرإ (AICPA) المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيينشارة إلى أن كما تجدر الإ      
مهنة المراجعة أحد أبرز خمس قضايا تواجه مهنة المحاسبة والمراجعة في القرن الواحد والعشرون، وأن الطلب على 

الطلب على  ينخفضيكون الطابع الغالب في هذه المدة، وفي المقابل خدمات المراجعة من المكاتب المتخصصة 
ن يتخصص أخدمات المراجعة من المكاتب الغير متخصصة، ومن هنا تفرض البيئة الاقتصادية الحالية على المراجع 

في نشاط معين، وهذا ما يؤدي إلى التخفيف من حالات إخفاق المراجعة، ومنه إلى زيادة ثقة مستخدمي القوائم 
 .المالية في المهنة

 :ا أن نوجز أهمية التخصص المهني لمراجع الحسابات في ما يليافة إلى ما سبق يمكنناض

عن ذلك تقديم  ررغبة المراجع في تعزيز سمعته المرتبطة بتقديم خدمات ذات جودة عالية، حيث ينج ­
المكتب المتخصص مستوى مرتفع من التأكيد مقارنة بعمليات المراجعة المقدمة من قبل مكاتب المراجعة 

ع أو حد الاستراتيجيات التي يتبعها المراجأأصبح التخصص المهني للمراجع يمثل  غير المتخصصة، وبذلك
 في سوق المهنة بدلا من الاتعاب؛مكاتب المراجعة للمنافسة 

 بالخبراء من قبل المراجع؛ ستعانةالا تخفيض ­
عمال، تقل في حالة تخصص المراجع  في الأ تنشآلممالي في التقارير المالية  احتيالحدوث  تاحتمالا ­

هم العوامل التي يمكن أذ يعد التخصص المهني في مهنة المراجعة من إنشاط المؤسسة محل الفحص، 
 ماليا؛ احتيالاعمال بإصدار تقارير مالية مضللة أو متضمنة الارتكاز عليها في مواجهة قيام منشآت الأ

المراجع  حتفاظاراجع، حيث يعمل ذلك على تقوية درجة سهام في دعم درجة الاستقلالية لدى المالإ ­
 استقلالالخارجي باستقلاله في مواجهة محاولات بعض العملاء في مساومته، ومع ذلك هناك من يرى أن 

هر ذلك من خلال ظن يتعرض للتهديد من خلال تخصص المراجع في صناعة معينة، ويأالمراجع يمكن 

                                                           
 .252-250معاذ طاهر صالح القطري، مرجع سابق، ص ص   1
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معين، وكذلك ما قد يرتبط به من  اقتصاديهنية على عملائها في نشاط شركات المراجعة الم اعتمادتزايد 
 .1خرى بخلاف مهام المراجعة الخارجية لهؤلاء العملاء أنفسهمأخدمات 

 .تعليم المحاسبين والمراجعين وإكسابهم المهارات الأساسية: ثانيا

لا يمر يوم إلا ويفاجئ العالم بما هو جديد في كل شيئ، حتى أصبحت المعرفة البشرية تتضاعف كل عدة         
دائما للتعليم الجامعي، بقصوره وجموده وعدم مواكبته للتغيرات الحديثة  تهاموالاسنوات، وهذا هو ما يسبب النقد 

 .ل المتقدمة أو الناميةفي مهنة المراجعة ولم يسلم من ذلك النقد التعليم سواء في الدو 

المهنة وتم تشكيل لجنة  واستجابتولقد تم توجيه العديد من الانتقادات لمناهج التعليم المحاسبي في أمريكا،        
 .التعليم المنبثقة عن المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين، للمساهمة في تطوير التعليم وتقييم الوضع

 :يلي ويمكن القول أن مرتكزات التعليم الجامعي في الولايات المتحدة تقوم على ما

 أو إجازة مناهج الدراسة من جانب الجمعيات والمنظمات المهنية؛ اعتمادالتركيز على  ­
 التركيز على الربط الدائم بين المشاكل العلمية والدراسة الأكاديمية؛ ­
 الاتجاه نحو التخصص الدقيق؛ ­
 سنوات؛ (1) خمس دراسة الجامعية إلىال متدادا ­
 .2تشجيع اجتياز برامج التعليم المهني المستمر ­

ى لذلك فإنه يجب تطوير البرامج الدراسية بحيث تسعى إلى إكسابهم مهارات مختلفة تساعد المتعلمين عل      
ثر العولمة والتقدم إات المختلفة والتعامل الجيد مع مشاكل العصر الذي يتسم بالتشابك والتعقد فهم البيئ
وبعبارة أخرى فإن برامج التعليم ، الكفاءة المهنية لمراجع الحساباتالمتسارع، وكل هذا سعيا إلى تحسين  يالتكنولوج

 :يجب أن تعمل على تزويد طالب المحاسبة بالمهارات والمعارف التالية

 الاتصالمهارات  .1

الشركات الدولية التي  نتشارااهرة ظ قتضتهااالخريجين في حياتهم العملية التي  ساسية لنجاحأوهي مهارات       
واسعة ومتعددة ومعقدة  اتصالاتنتاج منتجات عالية التقنية تتطلب إتعمل في بيئات وثقافات مختلفة ومتنوعة، و 
 :ن يكون لدى طالب المحاسبة القدرة علىأبين شركات وصناعات مختلفة، لذلك يجب 

 وتلقي المعلومات من الغير بسهولة ويسر؛نقل  ­

                                                           
 .251-251المرجع السابق، ص ص ، معاذ طاهر صالح القطري  1
 .11إسلام عبد الفتاح محفوظ يوسف، مرجع سابق، ص   2
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 عرض آراءه وأحكامه والدفاع عنها بطريقة واضحة ومفهومة ومقنعة؛ ­
على أدائه وآرائه  عتراضالاوجه أوالقراءة والكتابة بلغات مختلفة بفعالية لفهم  ستماعالاالقدرة على  ­

 .وتجميع المعلومات التي تساعده في أداء مهمته

اسبة الجيد يجب أن يركز على هذه المهارات في كل مقرر وذلك عن طريق تكليف الطالب فبرنامج المح        
 .عمالهمأعداد التقارير والملخصات عن إبالعمل في مجموعات و 

 مهارات عقلية .2

تتسم بالتعقد والتشابك والعالمية، والتغير المستمر،  إن عمل المحاسب في بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية     
 :يستلزم أن تكون لدى المحاسب القدرة على

 ن يواجهها في محيط غير مألوف؛أفهم وحل المشاكل المختلفة غير التقليدية وغير الروتينية التي يمكن  ­
تحديد والتنبؤ بالمشاكل الفهم مجموعة الحقائق الخفية التي عادة ما تكون غير مكتملة، والقدرة على  ­

 ؛ة لهاتملة وإيجاد الحلول المقبولالمح
 تحديد القضايا الأخلاقية ومحاولة حلها بطريقة منطقية في ضوء المعايير الأخلاقية؛ ­
والتحليلات  ستدلاليوالا ستقرائيالاالقدرة على التقصي والاستفسار والتفكير المنطقي والتفكير  ­

 .نتقاديةالا
 الآخرينمهارات التعامل مع  .3

ن تكون أالمختلفة لذلك يجب لما كان المحاسب يؤدي وظيفة اجتماعية تقوم على التعاون بين الأطراف        
 :المحاسب القدرة على ىلد

  إنجاز العمل بكفاءة العمل بفعالية في مجموعات مكونة من أشخاص مختلفين ومتنوعين حتى يمكن
 وتعويده على العمل مع غيره كفريق؛

 درة على التعامل مع الشخصيات المختلفة وحل التعارض الذي قد يوجد بينهمالتأثير في الآخرين والق. 

فالمحاسب المستقل لا يجب أن يكون إنسان آلي وإنما يجب أن يكون إنسان يتعامل مع بشر آخرين في          
وأخلاقية واقتصادية وسياسية ودينية مختلفة، ولا شك أن المهارات  جتماعيةامعقدة من خلفيات  اتكنولوجيبيئة 

نساني في التعامل والطريقة نسانية ستعتبر ملطف للعمل لذلك يجب تعليم الطالب كيفية تقدير العنصر الإالإ



 سبل معالجة فجوة التوقعات ومساهمة معايير المراجعة الدولية في ذلك: الفصل الثالث
 

146 
 

ية بإدخالها  نسانول يجب أن يعزز المهارات الإالملائمة لتوصيل هذا التقدير للناس الذين يتعامل معهم، فالتعليم الأ
 .1حد أهداف التعليم المحاسبيأك

 المعرفة العامة .4

المعرفة العامة  كتسابا دوات اللازمة بما تمكنهم من بالأ المحاسبة ي يجب أن يزود خريجيالبرنامج الدراس        
 :بحيث تكون لديه القدرة على

 اليوم؛حداث أو العمليات تاريخيا وفي الثقافات المختلفة في عالم فهم تدفق الأ ­
التعامل مع المجموعات المختلفة من العاملين والمسؤولين في المواقع المختلفة والذين أصبحوا يملكون  ­

 مستويات عالية من المعرفة؛
عاد القضايا العامة والقوى الاجتماعية والسياسية والقيود والمحددات السياسية أبستعاب إفهم و  ­

 والاقتصادية في العالم؛
 ر للفن وعلم النفس، الاقتصاد، الرياضة، والاحصاء والعلوم؛ساسية وتقديأمعرفة  ­
 .الاجتماعية لعملية التحري والحكمالمعرفة بالقيم الشخصية و  ­

ن يكون قادرا على العمل والاتصال أفالمحاسب القانوني الذي سيعمل في مكاتب المحاسبة العالمية يجب         
 .والاتجاهاتبفعالية مع زملائه من مختلف الثقافات 

 والإداريةالمعرفة التنظيمية  .5

 :يجب أن يكون قادرا على فهم لكي يفهم المحاسب البيئة التي سيعمل فيها

 القوى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسيكولوجية التي تؤثر على التنظيمات المختلفة؛ ­
لتحليل وتقييم تطور المشروعات والنمو الاقتصادي بما في ذلك تحليل القوائم المالية  الطرق المختلفة ­

 والأدوات المالية وأسواق رأس المال المحلية والعالمية؛
المعلومات في المنظمات المختلفة وديناميكية العلاقات بين الأفراد والمجموعات في  اتكنولوجيدور وأثر  ­

 .منشآت الأعمال

عمال اللازمة لتحليل ادرا على فهم المفاهيم وأدوات ولغة الأقن يكون أاسب بهذه الخلفية بجب فالمح        
و المحاسب القانوني الذي سيكون أو المراجع الداخلي أعمال وإيجاد الحلول لها، فالمحاسب الإداري مشاكل الأ

مة يجب أن يعرف ما هي و تقديم النصيحة بشأن نظام الموازنات بالمنظأمسؤولا عن تصميم أو تقييم 

                                                           
 .50-55كمال خليفة أبو زيد، منصور احمد البديوي، شريفة علي حسن، مرجع سابق، ص ص،    1
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هو تأثير استخدام أسلوب الموازنات على  الاستخدامات المختلفة للمعلومات التي يوفرها نظام الموازنات وما
 .المنظمات وسلوك العاملين بالشركة

 المعرفة المحاسبية .6

بفروع المحاسبة المختلفة دون إغراق في النواحي  يجب أن يكون لدى المحاسب المعرفة الملائمةفي هذا العنصر      
ن مثل هذه المعرفة سوف يحصل عليها الخريج عند ممارسته لمهنته، وعلى ذلك أالفنية والإجراءات التفصيلية، حيث 

 :يجب أن يكون لدى المحاسب والمراجع المستقل معرفة بما يلي

 المحاسبة؛تاريخ مهنة المحاسبة والمراجعة، ومعرفة كاملة بنظرية  ­
 تجميع وتلخيص وتحليل البيانات المالية؛ قطر  ­
 استخدام قواعد القرار التي يتضمنها النموذج المحاسبي؛ ­
 مشاكل واقعية؛ ةاستخدام البيانات واتخاذ القرارات وتقييم المخاطر، مع التركيز على مناقش قطر  ­
 احتياجاتالمحاسبية في مقابلة  اتالعمليشكال ومستويات التقارير الداخلية والخارجية، ودور أمفاهيم و  ­

 المستخدمين؛
 خرى؛ين المحاسبة وفروع المعرفة الأبالفهم السليم لدور المحاسبة في المجتمع والعالم والعلاقات المتداخلة  ­
 خلاقية للمحاسب والمراجع؛المسؤوليات المهنية والأ ­
 وأسسها الإجرائية؛طبيعة خدمات إبداء الرأي  ­
 .والإداريةالضرائب وأثرها على القرارات المالية  ­

ساسية، وحتى يمكن لمحاسب فالتركيز اليوم يجب أن يكون على فهم الطالب لمفاهيم المحاسبة والمبادئ الأ         
نتائج الاقتصادية والسلوكية لن يكون لديهم فهم دقيق لأعمال والمجتمع يجب ات أصحاب الأدالغد الوفاء بتوع

ستخدام حالات علمية إبة، وكذلك دور القوائم المالية في المجتمع، وهو ما يمكن أن يتحقق عن طريق للمحاس
لبيانات الالكترونية لواعد  استخداملتعزيز مهارات الطلبة التحليلية وقدراتهم على حل المشاكل مع تشجيعهم على 

 .1والبرامج الجاهزة

 الحساباتالخبرة والممارسة العملية لمراجع : ثالثا

تطوير  استمرارعلى التعليم المستمر لضمان  باستمرار انه يجب على الممارسين للمهنة أن يعملو أحيث      
التطورات والتغيرات السريعة في مختلف مجالات الحياة،  مع مهاراتهم وكفاءاتهم وتحديث معلوماتهم حتى تتماشى

اجع ر بكفاءة عالية، فلم يعد يكفي أن تقتصر معلومات الم وحتى يمكنهم تفهم طبيعة هذه التغيرات والتعامل معها

                                                           
 .616-661محمد الفيومي محمد، علاء الدين محمد الدميري، أيمن أحمد أحمد شتيوي، مرجع سابق، ص ص   1
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على تطوير أدائه  باستمرارن يعمل أ، وإنما يجب (المرحلة السابقة)على الأساسيات التي تعلمها في مرحلة المجامعة 
وتحديث معلوماته حيث أصبح للشهادة التي حصل عليها من الجامعة فترة صلاحية، الأمر الذي يتطلب تحديد 

عن طريق التعلم المستمر، لذلك نرى أن تغير الجامعات من أسلوب عملها وطرق  باستمراره الصلاحية هذ
بحيث يصبح الطالب شريك فعالا في  الذاتيلى طريقة المشاركة والتعليم إوأن تتحول من طريقة التلقين  .تدريسها

 .ن يتم التركيز على تعليم الطالب، كيف يتعلم؟أو  ،العملية التعليمية

ن المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين أدرك هذه الحقيقة وأدخل برنامج التعليم أوما هو جدير بالذكر       
صبح يتطلب من كل مزاول للمهنة أن يقدم ما يثبت أنه أالمراجع في المهنة و  ستمراراالمستمر كشرط من شروط 

 (23)ي بمعدل أساعة كل ثلاث سنوات،  (563) تعادل تلقى دورات تدريبية في فروع المحاسبة والمراجعة المختلفة
 .1وتجديد صلاحيتها باستمرارساعة سنويا، وذلك حتى يضمن تحديث المراجع لمعلوماته 

 دائهمأنه من بين أهم الحلول لتضييق فجوة التوقعات هي رفع كفاءة المراجعين وتطوير أوفي الأخير نقول       
للتقليل أكثر من فجوة التوقعات، وعدم تحميل مستخدمي القوائم المالية المسؤولية ، وهذا باستمرارومهاراتهم 

في الجودة ضالكاملة لوجود هذه الفجوة، وعلى مراجع الحسابات أن يستجيب لهذه المهارات والخبرات حتى ي
 .ثقة مستخدمي القوائم المالية في المهنة استرجاعاللازمة على عمله، ومنه يعيد 

 مع مستخدمي القوائم المالية تصالالإزيادة فعالية : الثالمطلب الث

 ضلى أن مستخدمي القوائم المالية لديهم توقعات بشأن مسؤوليات مراجع الحسابات، بغإشرنا فيما سبق أ      
سابقا أن يسعى مراجع الحسابات جاهدا إلى تلبية هذه  اقترحنا حيث أنناالنظر عن معقولية هذه التوقعات 
 .التوقعات بأعلى جودة مهنية ممكنة

فإن على  ...لكن برجوعنا إلى بعض التوقعات غير المعقولة مثل مسؤولية المراجع عن إعداد القوائم المالية      
وائم المالية والتي يقوم مراجع الحسابات الادارة العمل على إعداد تقريرها الذي تؤكد فيه مسؤوليتها على إعداد الق

الأخطاء  اكتشافبإبداء رأيه الفني والمحايد حول هذه القوائم، كما أن من ناحية مسؤولية المراجع فيما يخص 
 إضافةوالغش والتصرفات الغير قانونية وكذا تقييم قدرة المؤسسة على الاستمرار فإن على مراجع الحسابات العمل 

تبين مسؤوليته وواجباته، كل هذا يتطلب زيادة فعالية الاتصال مع مستخدمي القوائم المالية بهدف  فقرة في تقريره
 :ترشيد وتصحيح توقعاتهم غير المعقولة، ويمكن أن يتحقق ذلك بإحدى الوسائل التالية

 تقرير الإدارة؛ ­
 تقرير المراجع؛ ­

                                                           
 .51كمال خليفة أبو زيد، منصور احمد البديوي، شريفة علي حسن، مرجع سابق، ص    1



 سبل معالجة فجوة التوقعات ومساهمة معايير المراجعة الدولية في ذلك: الفصل الثالث
 

149 
 

 تعليم مستخدمي القوائم المالية؛ ­
 .ل الإعلام والندواتمن خلال وسائ الاتصالتحسين  ­

 .تقرير الادارة: أولا

لى أن مستخدمي القوائم المالية لديهم توقعات غير معقولة بشأن أن مراجع إتطرقنا في المبحث السابق      
الحسابات مسؤول عن إعداد القوائم المالية، في حين أنه معروف عند المهنيين أن مسؤولية إعداد القوائم المالية تقع 

عملية الاتصال مع  على الإدارة وليس مراجع الحسابات، وفي سبيل التضييق من فجوة التوقعات لابد من تحسين
الجهات المهنية والعلمية بهذا الخصوص  اهتمتمستخدمي القوائم المالية لإزالة هذا اللبس من أذهانهم، وقد 

 :1منها اقتراحاتوأصدرت عدة 

عداد تقرير ويقدم مع إبأن تطلب من المدير المالي بها، مجلس إدارة كل مؤسسة  ''Cohen''وصت لجنة أ .5
القوائم المالية يقر فيه بمسؤولية الإدارة عن إعداد تلك القوائم، ويتضمن تقييم الإدارة لنظام الرقابة الداخلية، 

 لمراجع؛المؤسسة لنقاط الضعف الهامة التي حددها ا واستجابة
عداد إعن دور الادارة في بضرورة إخطار مستخدمي القوائم المالية بطريقة أفضل  ''Treadway''أوصت لجنة  .6

عداد إالذي يجب أن يتضمن اعتراف الادارة بمسؤوليتها عن  ،الإدارةالقوائم المالية، وأوصت بإعداد تقرير 
 القوائم المالية للمؤسسة؛

 بأن تقرير الادارة يجب أن ينشر في موضع قريب من القوائم المالية؛ ''Macdonald''أوصت لجنة  .0
عداد القوائم المالية إعداد تقرير الادارة الذي يوضح مسؤولية الادارة عن إ ''Gadbury''لجنة  تحقتر إ .2

 للمؤسسة، وأن ينشر تاليا لتقرير المراجع عن إعداد القوائم المالية؛
عن  تهاأن يتضمن التقرير السنوي للمؤسسة تقرير الادارة الذي تعترف فيه بالمسؤولي ''Ryan'' لجنة قترحتإ .1

 :نموذج للتقرير تضمن ما يلي اقترحتنها أإعداد القوائم المالية، كما 
السياسات المحاسبية التي أعدت  ختياراو الاعتراف بمسؤولية الادارة عن اعداد القوائم المالية للمؤسسة  ­

 على أساسها، والمعلومات الأخرى المرتبطة بها والتي يتضمنها التقرير السنوي؛
المهنية، كما أنها  والإرشاداتالقوائم المالية قد أعدت وفقا لمعايير المحاسبة المقبولة قبولا عاما  إن ­

 تتضمن بعض التقديرات؛
 مسؤولية الادارة عن تصميم وتطبيق النظام المحاسبي والنظام الرقابة الداخلية؛ ­
 .شاط في المستقبل القريبأن الادارة مقتنعة بدرجة معقولة بقدرة المؤسسة على الاستمرار في الن ­

                                                           
1
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الذي يجب أن ينشر  ،الإدارةضرورة تعديل قوانين الشركات بحيث تلزم كل مؤسسة بإعداد تقرير  ­
م تعديل تلك القوانين، فإنه يجب على بورصة الأوراق المالية في دضمن تقريرها السنوي، وفي حالة ع

 .نوي شرط التسجيل بهاأن تجعل إعداد ونشر تقرير الادارة ضمن التقرير الس اايرلند
بأن يتضمن التقرير السنوي للمؤسسة، تقرير الادارة  (ICAS)أوصى مجمع المحاسبين القانونيين في اسكتلندا  .1

المركز الذي يتضمن بوضوح مسؤولية الادارة عن إعداد القوائم المالية التي تعطي وجهة نظر صادقة وعادلة عن 
 ،الإفصاحالمعالجة المحاسبية الملائمة وممارسة  اختيارعمالها، وبالتالي فإنها مسؤولة عن أالمالي للمؤسسة ونتائج 

نموذج للتقرير  اقترحهذا التقرير قبل القوائم المالية مباشرة في التقرير السنوي للمؤسسة، كما أنه  ععلى أن يوض
 :يتضمن ما يلي

التي تعطي وجهة نظر صادقة وعادلة عن المركز عداد القوائم المالية إبمسؤولية الادارة عن  عترافالا ­
 المالي للمؤسسة ونتائج أعمالها؛

دارية ونظم رقابة داخلية ملائمة، يمكن الوثوق إمعلومات الادارة عن تصميم وتطبيق نظام  مسؤولية ­
 :يلي فيها بدرجة كافية لتحقيق ما

 توفير المعلومات الضرورية لإعداد القوائم المالية؛ 
 دنى حد ألى إ تخفيضهاالغش والتصرفات غير القانونية قد تم  ارتكابتأكيد بأن فرص  توفير

 .ممكن
 .ملائمة فرض الاستمرارية كأساس لإعداد القوائم المالية ­

الادارة  باعترافكد بأنه ينبغي على المراجع أن يحصل على دليل أفقد  (113)أما معيار المراجعة الدولي رقم  .6
طار المناسب للتقارير المالية، وأنها قد قامت بمسؤوليتها عن اعداد القوائم المالية بشكل عادي ويتماشى مع الإ

بالموافقة على القوائم المالية، ويستطيع المراجع الحصول على دليل اعتراف الادارة بهذه المسؤولية وبالموافقة عليها 
بالحصول على إقرار كتابي من الادارة أو باستلام  وأ ،لهيئات المشابهةمجلس الادارة وا اجتماعاتمن محاضر 

الذي يعتقد المراجع أنه ضروري فإن ذلك نسخة موقعة من القوائم المالية وفي حالة رفض الادارة تقديم للإقرار 
، كما ينبغي سيشكل تحديدا لنطاق المراجعة، وعلى المراجع أن يبدي رأيا متحفظا أو أن يمتنع عن إبداء الرأي

سبق وأن تم على أساس إقرارات قدمت من الادارة أثناء  اعتمادعلى المراجع في مثل هذه الحالات، تقييم أي 
 .1ثيرا إضافيا على تقرير المراجعأعملية المراجعة ودراسة الاحتمالات الأخرى للرفض والتي يكون لها ت

                                                           
 .16سلام عبد الفتاح محفوظ يوسف، مرجع سابق، ص إ  1
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متزايد   اهتماميئات المهنية والعلمية، نلاحظ أن هناك من خلال تطرقنا إلى أهم التوصيات إلى أصدرتها اله     
والذي يساعد على توعية مستخدمي القوائم بتقرير الادارة الذي يعترف بمسؤولية الادارة عن إعداد القوائم المالية، 

 :1ما يليالمالية بشأن المسؤولية عن إعداد القوائم المالية، لذلك فإن من الضروري أن يتضمن تقرير الادارة على 

ذا كانت تلك القوائم تعطي صورة إإدارة المؤسسة بمسؤوليتها على إعداد القوائم المالية، وما  اعتراف ­
 عمالها؛أصادقة عن المركز المالي للمؤسسة ونتائج 

 عدتها بواسطة الادارة عند إعداد القوائم المالية؛أشارة إلى التقديرات المحاسبية التي الإ ­
 ؛عليها مدكفاية النظام المحاسبي بالمؤسسة وفعالية نظام الرقابة الداخلية المعتلى مدى  إشارة الإ ­
مدى ملاءمة فرض الاستمرارية كأساس لإعداد القوائم المالية، وبالتالي التعبير عن مقدرة المؤسسة  ­

 .على الاستمرار في النشاط، على الأقل لسنة في ظل قيود مواردها الحالية والمستقبلية

 رير المراجعتق: ثانيا

يعتبر تقرير المراجع ختام عملية المراجعة والذي يقصد به بلورة رأي مراجع الحسابات في شكل تقرير نهائي        
لى الجهات المعنية، لهذا فإن تقرير المراجع يعتبر بمثابة المنتج النهائي لعملية المراجعة الذي تستخدمه مختلف إيسلم 

 .2المالية للمؤسسة محل المراجعةالجهات المستفيدة من القوائم 

ساسية بين مستخدمي القوائم المالية والمراجعين، ويضفي حيث يعتبر تقرير المراجع هو وسيلة الاتصال الأ       
نه خلاصة ما توصل إليه المراجع من عمله أ اعتبارهذا التقرير نوع من الثقة والمصداقية على القوائم المالية، على 

 .التقرير يتخذ العديد من القراراتوبناءا على هذا 

 اعتقادحيث أن هناك  ،غير جيدة اتصالن تقارير المراجعة الحالية تعتبر وسيلة أفي حين يرى البعض و        
نفسهم ضد أي مخاطر ألمستخدمي القوائم المالية أن المراجعون يستخدمون تقارير المراجعة كوسيلة لحماية 

تقارير المراجعة في تحسين الاتصال  استخداممستقبلية، لذلك قدمت العديد من الاقتراحات والتوصيات بخصوص 
لى هذه إومنه إلى تضييق فجوة التوقعات، حيث يمكننا أن نتطرق  .3بين المراجعين ومستخدمي القوائم المالية

 :4التوصيات كما يلي

                                                           
 .513، مرجع سابق، ص مسعود صديقي 1
، مذكرة ماجستير، كلية العولم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة محمد ''المعلومات المحاسبيةدور المراجعة الخارجية بالنهوض بمصداقية ''فاتح سردوك،  2

 .61، ص 6330/6332الجزائر، -بوضياف المسيلة
 .10-16سلام عبد الفتاح محفوظ يوسف، مرجع سابق، ص ص إ 3
 .06-01 ، مرجع سابق، ص  ص''الالفية الثالثة تطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكلات المعاصرة وتحديات''جورج دانيال غالي،  4
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ن تقرير المراجعة المتعارف عليه قد لا يوضح جيدا مسؤولية كل من الادارة ألى إ ''Cohen''أشارت لجنة  .5
اللغة  استخدامن يحدد التقرير بوضوح مسؤوليات كل من الادارة والمراجعة، والابتعاد عن أ قترحتإو والمراجع، 

 النمطية في التقرير؛
إلى أن المراجعة تخطط لإعطاء تأكيد بضرورة أن يتضمن تقرير المراجعة الاشارة  ''Treadway''أوصت لجنة  .6

معقول وليس مطلق بأن القوائم المالية لا يوجد بها تحريفات هامة نتيجة لوجود خطأ أو غش، بالإضافة إلى 
 أن على مراجع الحسابات أن يقدم وصف لنطاق الفحص والتقييم الذي قام به لنظام الرقابة الداخلية؛

والذي يتعلق  ،(11)نشرة معايير المراجعة رقم  (5111)ريل أفمريكي للمحاسبين القانونيين في أصدر المجمع الأ .0
بتقارير المراجعين عن القوائم المالية محل المراجعة، بهدف تحسين الاتصالات مع مستخدمي القوائم المالية، والتي 

 :ترتب عليها تغييرات هامة في تقرير المراجعة النمطي، منها ما يلي
عداد القوائم المالية للمؤسسة، ومسؤولية المراجع إ، وتتضمن مسؤولية الإدارة عن افتتاحيةفقرة  ضافةإ ­

 تقتصر على إبداء الرأي عن تلك القوائم فقط؛
شارة في فقرة نطاق المراجعة إلى أن عملية المراجعة توفر تأكيد معقول بأن القوائم المالية لا تتضمن الإ ­

 تحريفات هامة؛
 وصف موجز لطبيعة ونطاق عملية المراجعة؛ افةظإ ­
عدم الاشارة في فقرة الرأي إلى الاتساق في تطبيق المبادئ المحاسبية من قبل المؤسسة من عام إلى  ­

 إلا في حالة عدم الاتساق على المراجع الإشارة إلى ذلك؛ ،أخر
القوائم المالية بالأحداث غير ا هعن بعض الحالات التي تتأثر في ،الرأيإضافة فقرة توضيحية بعد فقرة  ­

 .المؤكدة
نشرة معايير المراجعة  (5111)إلى ما سابق، في ديسمبر  بالإضافةمريكي للمحاسبين القانونيين أشار المجمع الأ .2

 بخصوص التقرير عن عدم التأكد، التي طبقت عن تقارير المراجعة التي يتم إصدارها في أو بعد (61)رقم 
من حذف الفقرة التوضيحية التي   (11) المراجعة رقم اريوقد ترتب على هذا تعديل مع، (5111)فيبراير  (61)

 اف بعد فقرة الرأي، بخصوص عدم التأكد في الحالات التي كانت تتطلب ذلك؛ضكانت ت
 إلى تأييدها لتوسيع تقرير المراجعة؛ (5116)في عام  ''Gadbury''أشارت لجنة  .1
عبارات محددة  استخدامفي المملكة المتحدة تغيير نمط إبداء الرأي من  (APB)إقترح مجلس ممارسة المراجعة  .1

ومتكررة، إلى التعليق على القضايا الجوهرية المتعلقة بالمركز المالي للمؤسسة والموضوعات الأخرى في نطاق 
ى المراجعة، كل هذا بهدف تحسين الاتصالات مع مستخدمي القوائم المالية، ويؤيد بعض الباحثين ذلك عل

أن رأي المراجع التقليدي، الذي هو عبارة عن جملة واحدة عن القوائم المالية، لا يعتبر كافيا لإشباع  اعتبار
من مجرد إبداء الرأي على القوائم  اهتماماتهكم على المراجع أن تحول متطلبات مستخدمي القوائم المالية،  

 المالية، إلى التعليق على القضايا والاهتمامات الجوهرية المتعلقة بالمركز المالي للمؤسسة؛
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من خلال تطرقنا إلى أهم الاقتراحات التي ساعدت على تطوير تقرير المراجع، يتضح لنا أن تقرير المراجعة له      
 واسترجاعصحيح توقعاتهم تمع مستخدمي القوائم المالية وبالتالي العمل على أهمية كبيرة في تحسين الاتصالات 

ن على مراجع الحسابات أن يأخذ في الحسبان أن هناك مستخدمين ليسوا مهنيين أو غير أثقتهم في المهنة، إلا 
جانب بحيث يسهل فهمه من  ،متعلمين، لذلك يجب صياغة تقرير المراجعة بطريقة سهلة وبعيدة عن الغموض

 :1الآتي النحو على ما سبق نقترح أن يتضمن تقرير المراجعة على فاعتماداالمستخدم العادي، لذلك 

تضمين معلومات أكثر عن نطاق وحدود طبيعة عمل المراجع، والتفرقة بين مسؤوليات المراجع  ­
 ومسؤوليات الادارة؛

خطاء بأن القوائم المالية خالية من الأن المراجعة تنفذ لإعطاء تأكيد معقول وليس مطلق ألى إشارة الإ ­
 والغش والتصرفات الغير القانونية الهامة؛

 شارة إلى عدم ثبات الطرق المحاسبية من دورة إلى أخرى؛الإ ­
 شارة إلى الحالات الغير مؤكدة التي يمكن لها أن تؤثر على القوائم المالية؛الإ ­
 .بالمركز المالي للمؤسسة التعليق على القضايا والاهتمامات الجوهرية المتعلقة ­

 تعليم مستخدمي القوائم المالية: ثالثا

داء أنا فيما سبق إلى ضرورة إعادة النظر في البرامج التعليمية لطلبة المحاسبة والمراجعة لتمكينهم أكثر من قتطر      
مستخدمي القوائم )مهمة المراجعة بأعلى جودة ممكنة، حتى لا نحمل مشكلة فجوة التوقعات إلى الطرف الثالث 

 .فقط( المالية

الخريجين الذين يشتغلون على  نفس القدر الذي يؤهلبيؤهل المراجعين لمزاولة مهنة المراجعة،  أن التعليمحيث      
أنهم محاسبون لدى المؤسسات أو كمسيرين أو مستخدمين لآراء المراجعة أو كأعضاء في لجان المراجعة، حيث أن 

مراجعين، مستخدمين، مسيرين، أعضاء لجان )طراف المختلفة هذه المواقع تقرب من وجهات النظر بين الأ
 .2...(المراجعة

أثر فعال في التأثير على مدارك وتصورات مستخدمي القوائم المالية بخصوص دور  ن التعليم لهأكما      
إلى فهم معاني الرسالة التي يرسلها المراجع من خلال تقريره، كما أن التعليم يزيد من  بالإضافةومسؤوليات المراجع 

ق لي فإن للتعليم أثر فعال في تضيات، وبال3مستخدمي القوائم المالية في مصداقية هذه القوائم بعد مراجعتها اعتقاد
 .فجوة التوقعات

                                                           
1
 .01المرجع السابق، ص ، ''تطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكلات المعاصرة وتحديات الالفية الثالثة''جورج دانيال غالي،   

 .515، مرجع سابق، ص مسعود صديقي  2
 .12إسلام عبد الفتاح محفزظ يوسف، مرجع سابق، ص   3
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 من خلال وسائل الاعلام والندوات تحسين الاتصال: رابعا

كبر بمسؤوليات مراجع أمن المهم جدا تفعيل الاتصال مع مستخدمي القوائم المالية حتى يكونوا على دراية      
المالية لا يطلعون على تقرير الادارة وتقرير المراجع، وهذا ما مستخدمي القوائم ن غالبية أالحسابات، وهذا نظرا إلى 

يدل على ضعف عملية الاتصال مع المستخدمين، لذلك فهناك بعض الوسائل التي من شأنها الاعلام أكثر 
 :1بمسؤوليات مراجع الحسابات وبالتالي التضييق من فجوة التوقعات، ومنها

لأن صوتها أكثر قوة برامج تلفزيونية  ،إذاعيهمثل الصحافة المالية، برامج  ،علام الماليوسائل الإ استخدام .5
ير كبير على توقعات المستخدمين لذلك يجب النظر إلى هذه أثوفعالية من شكل وصياغة تقرير المراجع، ولها ت

 ؛لية مستخدمي القوائم المالىمن طرف المهنة كوسائل جيدة طالما يمكنها إيصال وجهة نظرها إالوسائل 
قيام المنظمات المهنية بالاتفاق مع الاتحاد العام للصناعات والاتحاد العام للغرفة التجارية وهيئة سوق المال  .6

بإقامة ندوات تثقيفية لرجال الصناعة والتجارة والمال حول القوائم المالية وضوابط إعدادها وعملية مراجعتها 
ا في إتخاذ القرارات ك وكيفية قراءتها والاستفادة منهوالمعايير التي تحكمها والأهداف المتوخاة من ذل

 .الاستثمارية

 الدولية في معالجة فجوة التوقعات المراجعةمساهمة معايير : بحث الثالثمال

تشكل في مجملها إطار مقترح للتضييق فجوة  اقتراحاتالسابق إلى مجموعة  المبحثشارة في تم الإقد       
التوقعات في مهنة المراجعة، تعتبر الاقتراحات السابقة كحل لمجموعة الأسباب المؤدية لوجود هذه الفجوة، حيث 

الإتحاد ، إلا أن قتراحاتاو لى العمل على حل هذه المشكلة من خلال عدة توصيات إسعت المنظمات المهنية 
عايير ترتبط بفجوة التوقعات، والتي ثمانية م (5/6/5116)أصدر في تاريخ  (IFAC)قانونيين الدولي للمحاسبين ال

، أي (5111) أفريلوذلك في  (AICPA)تقابلها تسعة معايير أصدرها المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين 
 .التوقعاتأن المجمع الأمريكي للمحاسبين كان السباق في تكوينه لمجموعة معايير فجوة 

وما يقابلها من  (SAS)الأمريكية المتعلقة بفجوة التوقعات  المراجعةويوضح الجدول التالي مقارنة بين معايير       
 .(IFAC)للإتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين ، وهذا حسب آخر إصدار (ISA)الدولية  المراجعة معايير

 

 

                                                           
، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، كلية التجارة، العدد ''عات في مهنة المراجعة واساليب تضييقهاقفجوة التو ''، صبحي محمد حسني عبد الجليل  1
 .511، ص 5111جامعة حلوان،  ،2
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 (:1-3) الجدول رقم

 التوقعات الدولية والأمريكيةأهداف ومعايير فجوة 

 المعايير الأمريكية رقم المعيار المعايير الدولية رقم المعيار الهدف

طاء خالأ اكتشافزيادة 
 المادية في البيانات

 اكتشافعن  المراجعمسؤولية  10 الخطأ والغش  623
 والتقرير عن الأخطاء والمخالفات

عند  والأنظمةالعناية بالقوانين  613
 التقارير المالية مراجعة

 التصرفات غير القانونية للعملاء 12

 المراجعةزيادة فعالية اداء 
العناية بنظام الرقابة الداخلية عند  11 الرقابة الداخلية 633،051،003

 التقارير المالية مراجعة
 الإجراءات التحليلية 11 الاجراءات التحليلية 163
 التقديرات المحاسبية مراجعة 16 التقديرات المحاسبية مراجعة 123

تحسين الاتصالات مع 
 مستخدمي التقارير المالية 

 المراجعةالتقرير عن التقارير المالية  11 المراجعتقرير  633،631

بقدرة الوحدة على  المراجععناية  11 الاستمرارية 163
 الاستمرار

تحسين الاتصالات مع 
 الادارة ومجلس الادارة

الاتصال بخصوص الملاحظات  13 الادارةالاتصال مع  613
 المرتبطة بنظام الرقابة الداخلية

 المراجعةالاتصال مع لجنة  15 
 .11-12، ص ص 6331الأردن، -، الطبعة الأولى، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان''دراسات وبحوث في التدقيق والتأكيد''، أحمد حلمي جمعة :المصدر

 (بتصرف)

أن الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين قد سعى إلى توسيع مسؤوليات مراجع  يتبن لنامن خلال ما سبق        
أن معايير فجوة التوقعات هنا ينبغي الإشارة و الحسابات بغض النظر على توقعات مستخدمي القوائم المالي، 

 كما تم التعديل أيضا في يوليو (5/5/6331)قد تم تعديلها في  (5116)صدرها الاتحاد عام أالتي  ةالدولي
ايير السائدة بعد التعديل والسحب، هي المع (الموضحة في الجدول)السابقة إلى أن أصبحت المعايير  (6356)

 :يلي حيث تتمثل هذه التعديلات فيما

 : المعايير التالية مع تعديلات في المحتوىعلى  الإبقاءتم  .أ 
  ؛البيانات المالية مراجعةفي عملية  بالاحتيالالمتعلقة  المراجعمسؤوليات  :(623)الدولي  المراجعةمعايير 
  ؛البيانات المالية مراجعةمراعاة القوانين والأنظمة عند  (:613)الدولي  المراجعةومعيار 
  ؛الإجراءات التحليلية (:163)الدولي  المراجعةومعيار 
 التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة  مراجعة (:123)الدولي  المراجعة ومعيار

 ؛فصاحات ذات العلاقةالعادلة والا
  المنشأة المستمرة (:163)رقم الدولي  المراجعةومعيار. 
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 :، وتم دمج محتواه في(444)الدولي رقم  المراجعةإلغاء معيار  .ب 
  وفقاً  المراجعةالمستقل وإجراء عملية  للمراجعالأهداف العامة (: 633)الدولي رقم  المراجعةمعيار

 ؛الدولية المراجعةلمعايير 
  ؛تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خلال فهم المنشأة وبيئتها (:051)الدولي رقم  المراجعةمعيار 
  للمخاطر المقيمّة المراجع استجابة (:003)الدولي رقم  المراجعةمعيار. 

 :إلى معيارين( 044)الدولي  المراجعةتقسيم معيار  .ج 
  ؛تكوين رأي وإعداد تقارير حول البيانات المالية (:633)الدولي رقم  المراجعةمعيار 
  المستقل المراجعالتعديلات على الرأي الوارد في تقرير  (:631)الدولي رقم  المراجعةمعيار.  

 :وتعويضه بـ(1440)الدولي رقم  المراجعةإلغاء بيان ممارسة  .د 
  مع أولئك المكلفين بالحوكمة الاتصال(: 613)الدولي رقم  المراجعةمعيار. 

كل   تقسيمبسنقوم من خلال هذا المبحث بدراسة لهذه المعايير ومدى تأثيرها على فجوة التوقعات، وذلك      
 :إلى ثلاثة أقسام معيار

 نطاق المعيار؛ .5
 في ضوء المعيار؛ المراجع مسؤوليات .6
 .التوقعاتأثر المعيار على فجوة  .0

 الأخطاء المادية في البيانات المالية اكتشافزيادة : المطلب الأول

البيانات المالية  مراجعةفي عملية  بالاحتيالالمتعلقة  المراجعمسؤوليات : الفرع الأول
(ISA240) 

 :نطاق المعيار .1

البيانات  عند مراجعة الاحتيالالمتعلقة بقضايا  المراجعمسؤوليات  (623)الدولي رقم  المراجعةيتناول معيار       
تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من ) (051) الدولي المراجعة، ويتوسع تحديدا في كيفية تطبيق معيار 1المالية

 .2(ةمللمخاطر المقي المراجع استجابة) (003) الدولي المراجعة، ومعيار (خلال فهم المنشأة وبيئتها
. 

                                                           
 .105، ص 6330، الدار الجامعية، الإسكندرية، 5، الجزء''موسوعة معايير المراجعة الدولية والأمريكية والعربية''طارق عبد العال حماد،  1
إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة وتدقيق ومراجعة وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات ''، IFACبيان الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين  2

 .511، ص 6350، منشورات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، الجزء الأول، مطابع الاتحاد الدولي للمحاسبين، نيويورك، فيفري ''العلاقة
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 :في ضوء المعيار المراجعمسؤوليات  .2
في تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية  المراجعمنها مساعدة  الغرضإن المتطلبات الواردة في هذا المعيار      

في ضوء  المراجعوفي تصميم إجراءات للكشف عن البيانات الخاطئة، حيث تتمثل مسؤوليات  الاحتيالبسبب 
 :1هذا المعيار في النقاط التالية

الدولية مسؤولية الحصول على تأكيد  المراجعةلمعايير  اوفق المراجعةالذي يقوم بعملية  المراجعيقع على عاتق  ­
 وأأو الخطأ،  الاحتيالمعقول بأن البيانات المالية بمجملها تخلو من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت بسبب 

من حيث أن بعض الأخطاء  ،يمكن تجنبهاهناك مخاطرة لا حيث أن ، المراجعةبسبب القيود المتأصلة في 
 اوتنفيذه بالشكل الصحيح وفق للمراجعةرغم أنه يتم التخطيط  اكتشافهاالجوهرية في البيانات المالية لن يتم 

 ؛الدولية المراجعةلمعايير 
هي أكبر من مخاطرة عدم الكشف عن  الاحتيالجوهري ناتج عن  أططرة عدم الكشف عن بيان خإن مخا ­

قد ينطوي على خطط متقدمة ومنظمة بشكل دقيق  الاحتيالجوهري ناتج عن الخطأ لأن  طأبيان خ
مصممة لإخفائه مثل التزوير، أو الإخفاق المتعمد في تسجيل المعاملات، أو البيانات الخاطئة المقصودة التي 

عندما  هاكتشافا ، وتكون هذه المحاولات عند الإخفاء أكثر صعوبة من حيث المراجعيتم تقديمها إلى 
مقنع في حين أنه في  المراجعةبأن دليل  المراجعويمكن أن يؤدي التواطؤ إلى أن يعتقد  ؤ،تواطتصاحبها عملية 

 .الحقيقة غير صحيح
 ه، ومدى تكرار الاحتيالعتمد على عوامل معينة مثل براعة مرتكب ت الاحتيالعلى كشف  المراجعإن قدرة 

ة، والحجم النسبي للمبالغ المختلفة المتلاعب بها، والمناصب العليا التي ونطاق التلاعب، ودرجة التواطؤ المعني
 لارتكابقد يكون قادراً على تحديد الفرص المحتملة  المراجعيشغلها أولئك الأفراد المتورطين، وفي حين أن 

اسبي التقدير المح، إلا أنه يصعب عليه تحديد ما إذا كانت البيانات الخاطئة في مجالات الحكم مثل الاحتيال
 ؛أم الخطأ الاحتيالتسبب بها 

الإدارة هي أكبر من مخاطرة عدم   احتيالعن بيان خاطئ جوهري ناتج عن  المراجعمخاطرة عدم كشف إن  ­
الموظف لأن الإدارة عادة ما تكون في موضع  احتيالعن بيان خاطئ جوهري ناتج عن  المراجعكشف 

أو  احتيالية مباشر بالسجلات المحاسبية أو عرض معلومات مالية يمكنها فيه التلاعب بشكل مباشر أو غير
 ؛المشابهة من قبل موظفين آخرين لالاحتياتجاوز إجراءات الرقابة المصممة لمنع عمليات 

، المراجعةهني أثناء عملية الم الشكعن الحفاظ على  مسئولاعلى تأكيد معقول، يكون  المراجعحصول عند  ­
الفعالة  المراجعةتجاوز الإدارة لأنظمة الرقابة ومدركا حقيقة أن إجراءات  حتمالا الاعتبارآخذا بعين 

 .الاحتيالالخطأ قد لا تكون فعالة في سياق الكشف عن  لاكتشاف
 

                                                           
 .511، ص السابقرجع الم  1
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 آثار المعيار على فجوة التوقعات .3

فيما يخص  المراجعمسؤولية تناول  (623)الدولي رقم  المراجعةمعيار  أن ترى الباحثةمن خلال ما سبق        
تصميم إجراءات المراجعة بهدف الحسابات  مراجعالخطأ والغش، حيث يعتقد مستخدمي القوائم المالية أنه على 

ف أكثر عن جميع حالات الخطأ والغش في القوائم المالية، في حين توضح الهيئات المهنية الدولية من خلال شالك
في تصميم  المراجعفي ما يخص حالات الاحتيال، وكذا مساعدة  المراجعهذا المعيار المسؤولية الملقاة على عاتق 

الحصول على تأكيد  في المراجعإجراءات للكشف على البيانات الخاطئة في القوائم المالية، حيث تقتصر مسؤولية 
الخطأ خطاء الجوهرية، ولا يمكن أن يكتشف المراجع جميع حالات معقول بأن القوائم المالية في مجملها تخلو من الأ

 .والغش الواردة في القوائم المالية كما يعتقده مستخدمي القوائم المالية

الحسابات في منع  مراجعدارة ومسؤولية بين مسؤولية الا (623)الدولي رقم  المراجعةكما يفرق معيار       
الأخطاء والغش على إدارة المؤسسة، بينما  واكتشافالخطأ والغش، حيث تقع المسؤولية الرئيسية لمنع  واكتشاف

مسؤولية الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية  المراجعةالذي يقوم بعملية  المراجععلى عاتق  يقع
 .بمجملها تخلو من الأخطاء الجوهرية

 (ISA250)البيانات المالية  مراجعةمراعاة القوانين والأنظمة عند : الفرع الثاني

 :المعيارنطاق  .1

البيانات المالية،  مراجعةفي مراعاة القوانين والأنظمة عند  المراجعالدولي هذا مسؤولية  المراجعةيتناول معيار       
 متثالالإ لاختياربشكل محدد  المراجعولا ينطبق هذا المعيار على عمليات التأكيد الأخرى التي يعمل عليها 

 .1لقوانين وأنظمة محددة وتقديم التقارير حول ذلك بشكل منفصل

 :2في ضوء المعيار المراجعمسؤوليات  .2
في تحديد الأخطاء الجوهرية في البيانات  المراجعالدولي هذا مصممة لمساعدة  المراجعةإن متطلبات معيار  ­

لكافة القوانين  لامتثالاللقوانين والأنظمة، ولا يتوقع منه أن يكتشف عدم  متثالالإالمالية بسبب عدم 
 ؛والأنظمة

  ءخالية من الأخطاء الجوهرية، سوا كيد معقول بأن البيانات المالية،ول على تأصمسؤول عن الح المراجعإن  ­
 الاعتبارأن يأخذ في  المراجعللبيانات المالية على  مراجعةوعند إجراء عملية  ،كانت ناجمة عن الغش أو الخطأ

                                                           
 .115، مرجع سابق، ص 5، الجزء''موسوعة معايير المراجعة الدولية والأمريكية والعربية''طارق عبد العال حماد،   1
إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة وتدقيق ومراجعة وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات ''، IFACبيان الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين   2

 .636-635، منشورات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ، الجزء الأول، مرجع سابق، ص ص ''العلاقة
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هناك مخاطرة لا يمكن تجنبها بأن بعض  للمراجعةطبق، وبسبب الطبيعة الذاتية الإطار القانوني والتنظيمي الم
حسب  المراجعة، حتى ولو تم التخطيط وإجراء عملية اكتشافهاالأخطاء الجوهرية في البيانات المالية قد لا يتم 

 المراجعالدولية، وفي نطاق القوانين والأنظمة فإن الآثار المحتملة للتحديدات الذاتية على قدرة  المراجعةمعايير 
 :الأخطاء الجوهرية هي أكبر لأسباب مثل ما يلي اكتشافعلى 
  التي لا تؤثر  للمؤسسةهناك العديد من القوانين والأنظمة، التي تتعلق بشكل رئيسي بالنواحي التشغيلية

 الخاصة بإعداد التقارير المالية؛ نات المالية، ولا توجد ضمن أنظمة المعلومات للمنشأةعادة على البيا
  لإخفائه، مثل التواطؤ والتزوير أو عدم التسجيل المعتمد  امصمم اسلوك متثالالإقد يتضمن عدم

 أو تجاوز الإدارة لأنظمة الرقابة؛للمعاملات 
  أقل  الاحتمالبعيدا عن الأحداث والعمليات المعكوسة في البيانات المالية كان  الامتثالكلما كان عدم

 ؛أو معرفته الامتثالعلى علم بعدم  المراجعأن يصبح 
 :لفئتين مختلفتين من القوانين والأنظمة، كما يلي بالامتثالفيما يتعلق  المراجعيفرق هذا المعيار بين مسؤوليات  ­

 على تحديد المبالغ والإفصاحات  لمعترف بها بشكل عام أن لها أثرا مباشراأحكام القوانين والأنظمة ا
 ؛الجوهرية في البيانات المالية، مثل قوانين وأنظمة الضرائب والتقاعد

 القوانين والأنظمة الأخرى التي ليس لها أثر مباشر على تحديد المبالغ والإفصاحات في البيانات المالية، إلا 
في أعمالها، أو  الاستمرارللنواحي التشغيلية للعمل ولقدرة المنشأة في  لها قد يكون أساسيا الامتثالأن 

 .قوبات كبيرةلتجنب ع
أي حول أن الإجراءات المطبقة لهدف تكوين ر  احتمالإلى  متيقظا المراجع يكونيتطلب هذا المعيار أن  ­

لتشكك المهني المشكوك فيها، والمحافظة على ا المحددة أو الامتثالحالات من عدم البيانات المالية قد تجلب 
 .في هذا السياق يعتبر مهما،  المراجعةطيلة عملية 

 أثر المعيار على فجوة التوقعات .3
مراعاة القوانين  في المراجعمسؤولية تناول  (613)الدولي رقم  المراجعةمعيار  أن ترى الباحثةمن خلال ما سبق       

مستخدمي  يؤثر هذا المعيار على فجوة التوقعات من خلال أن البيانات المالية، حيث مراجعةوالأنظمة عند 
جميع حالات التلاعب في القوانين والأنظمة، في حين  اكتشافالحسابات  مراجعأنه على يتوقعون القوائم المالية 

الحسابات في حصوله على تأكيد معقول بأن البيانات المالية في مجملها خالية من  مراجعدد المعيار مسؤولية يح
دارة المؤسسة تتحمل المسؤولية إللقوانين والأنظمة، حيث يحدد المعيار أن  الامتثالالأخطاء الجوهرية بسبب عدم 

دف التفرقة بين مسؤولية كل وذلك بهحالات عدم الالتزام بها،  واكتشافوالأنظمة  بالقوانين مالالتزاالكاملة في 
المصممة بإحكام من شأنها أن تكون رادعا لمثل تلك الحالات،   المراجعة، حيث أن إجراءات والمراجعمن الادارة 

الحسابات الإبلاغ على حالات عدم التزام المؤسسة بالقوانين والأنظمة، وفي حالة عدم  مراجعكما أنه على 
 .عن أداء مهامه التخلي المراجعالاستجابة يجب على 
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 المراجعةزيادة فعالية أداء : المطلب الثاني
 الرقابة الداخلية: الفرع الأول

 (ISA200)الدولية  المراجعةوفقاً لمعايير  مراجعةالمستقل وإجراء عملية  للمراجعالأهداف العامة : أولا

 :نطاق المعيار .1

 للبيانات المالية وفقا مراجعةلية المستقل عند إجراء عم المراجعمسؤوليات الدولي هذا  المراجعةيتناول معيار       
المستقل، ويوضح طبيعة ونطاق  للمراجععلى وجه الخصوص الأهداف الكلية  ويتبين ،الدولية المراجعةلمعايير 
كما يوضح هذا المعيار نطاق وسلطة   ،المستقل من تحقيق هذه الأهداف المراجعمصممة لتمكين  مراجعةعملية 

ول بها في كافة المستقل المعم للمراجعالدولية ويتضمن متطلبات تحدد المسؤوليات العامة  المراجعةوهيكل معايير 
 .1المراجعةعمليات 

 
 في ضوء المعيار المراجعمسؤولية  .2

على الأهداف والمتطلبات والتطبيق والمادة التوضيحية الأخرى المصممين  الدولي هذا المراجعةمعيار توي يح     
ممارسة الحكم المهني  المراجعمن  الدولي المراجعةمعيار قتضي يو ، في الحصول على تأكيد معقول المراجعلدعم 
 :2وأن يقوم بما يلي المراجعةعملية  بالتشكك المهني أثناء تخطيط وإجراء والالتزام

إلى فهم المنشأة  ادبالاستنأم خطأ،  احتيالانت ناتجة عن ء كم مخاطر الأخطاء الجوهرية، سواتحديد وتقيي ­
 ؛ذلك نظام الرقابة الداخلية لديهوبيئتها، بما في 

وذلك من خلال تصميم  ،كافية ومناسبة حول ما إذا كانت الأخطاء موجودة أم لا  مراجعةالحصول على أدلة  ­
 ؛مةيوتطبيق إجراءات مناسبة للمخاطر المق

التي تم  المراجعةالتي تم التوصل إليها من أدلة  الاستنتاجاتإلى  بالاستنادتكوين رأي حول البيانات المالية  ­
 ؛الحصول عليها

القوانين والنظم المعمول وكذا طار إعداد التقارير المالية المعمول به اعلى  المراجعسيعتمد تكوين رأي من قبل  ­
 ؛بها

وإبلاغ المستخدمين أو الإدارة أو المكلفين بالحوكمة أو أطراف  إعلاممسؤوليات  المراجعكما يقع على عاتق  ­
 .المراجعةخارج المنشأة، فيما يتعلق بمسائل ناشئة عن عملية 

                                                           
إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة وتدقيق ومراجعة وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات ''، IFACبيان الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين   1

 .60، منشورات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ، الجزء الأول، مرجع سابق، ص ''العلاقة
 .61-62المرجع السابق، ص ص ، IFACين القانونيين بيان الاتحاد الدولي للمحاسب  2
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 أثر المعيار على فجوة التوقعات .3
والمسؤولية الملقاة على عاتق المراجع، نظرا إلى عدم علم مستخدمي القوائم المالية بإجراءات عملية المراجعة      

عدة أسباب منها أن بعض مستخدمي القوائم المالية من غير المهنيين أو إلى عدة أسباب أخرى،  لىإوهذا راجع 
 المراجعةالمستقل عند إجراء عملية  المراجعمسؤولية الذي تناول  (633)الدولي رقم  المراجعةمعيار  أن ترى الباحثة

الحسابات، وذلك بهدف تصحيح توقعات مستخدمي  لمراجعهداف الكلية والعامة يبين على وجه الخصوص الأ
 .القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات

 (ISA315)الدولية وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خلال فهم المنشأة وبيئتها  تحديد: ثانيا

 :نطاق المعيار .1

في تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيانات  المراجعولية ؤ الدولي هذا مع مس المراجعةيتعامل معيار       
 .1الداخليةالمالية من خلال فهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك رقابتها 

 :2في ضوء المعيار المراجعمسؤوليات  .2
أداء إجراءات تقييم المخاطر لتوفير أساس لتحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية عند  المراجعيجب على  ­

ومع ذلك لا توفر إجراءات تقييم المخاطر بحد ذاتها أدلة  ،مستوى البيانات المالية وعند مستوى الإثبات
 ؛ المراجعكافية ومناسبة لدعم رأي   مراجعة

 :يجب أن تتضمن إجراءات تقييم المخاطر ما يلي ­
 أن تكون لديهم معلومات حسب  الذين من المحتمل المؤسسةداخل  ومن الآخرينمن الإدارة  استفسارات

 أو الخطأ؛ الاحتيالة الناجمة عن تساعد في تحديد مخاطر الأخطاء الجوهري المراجعحكم 
  التحليلية؛الإجراءات 
 الملاحظة والتفتيش . 

ة بتحديد ذات علاقومات التي تم الحصول عليها فيما إذا كانت المعل الاعتبارالأخذ بعين  المراجعب على يج ­
 ؛مخاطر الأخطاء الجوهرية

ما  المراجع، فإنه يجب أن يحدد السابق مع المنشأة المراجعالناتجة من خبرة  المعلومات استخدام المراجع إذا أراد ­
 .الحالي للمراجعالسابق قد تؤثر على كون هذه المعلومات مناسبة  المراجعةإذا كانت قد حصلت تغييرات منذ 

 
 أثر المعيار على فجوة التوقعات .4

                                                           
 .616ص المرجع السابق، ، IFACبيان الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين    1
 .611، ص نفس المرجع  2
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فيما يخص تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء  المراجعمسؤولية  (051)الدولي رقم  المراجعةمعيار  من خلال عرض     
ترى الباحثة أن هذا المعيار الجوهرية في البيانات المالية من خلال فهم المنشأة وبيئتها بما في ذلك رقابتها الداخلية، 

حيث يؤثر هذا المعيار على فجوة وتصحيح الانحرافات،  واكتشافمنع في  إدارة المؤسسة مسؤوليةقام بتوضيح 
مساعدتهم في تقييم الأخطاء و في مراجع الحسابات مستخدمي القوائم المالية ثقة زيادة درجة  ن خلالالتوقعات م

 .الجوهرية
 (ISA330) للمخاطر المقيمة المراجع استجابة: ثالثا

 :نطاق المعيار .1

لمخاطر الأخطاء الجوهرية  الاستجاباتفي تصميم وتنفيذ  المراجعالدولي هذا مسؤولية  المراجعةيتناول معيار      
 .1البيانات المالية مراجعةفي  (051)الدولي  المراجعةويقيمها وفقا لمعيار  المراجعالتي يحددها 

 
 :2في ضوء المعيار المراجعمسؤوليات  .2

قيتها ونطاقها إلى المخاطر افية تستند طبيعتها وتو ضإ مراجعةأن يصمم ويؤدي إجراءات  المراجعينبغي على  ­
 ؛للأخطاء الجوهرية عند مستوى الإثبات وتستجيب لهامة المقي

دراسة أسباب تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية عند  المراجععلى  ،أدائهاالتي سيتم  المراجعةعند تحديد إجراءات  ­
 :بما في ذلك ،وإفصاحورصيد حساب مستوى الإثبات لكل فئة معاملات 

 دة لكل فئة معاملات أو رصيد حساب أووجود أخطاء جوهرية بسبب الخصائص المحد احتمالية 
 ؛ (أي المخاطرة المتأصلة)إفصاح 

  بحيث (أي مخاطرة الرقابة)أنظمة الرقابة ذات الصلة  الاعتبارإذا كان تقييم المخاطر يأخذ بعين ،
أي )لتحديد فيما إذا كانت أنظمة الرقابة تعمل بفاعلية  مراجعةالحصول على أدلة  المراجعيقتضي من 

وقيت ونطاق على الفاعلية التشغيلية لأنظمة الرقابة في تحديد طبيعة وت الاعتماد المراجعإذا كان ينوي 
 .(الإجراءات الجوهرية

 ؛للمخاطر المراجعتقييم  ازدادكلما   أكثر إقناعا مراجعةصول على أدلة الح ­
المناسبة  المراجعةلأنظمة الرقابة للحصول على ما يكفي من أدلة  اختباراتتصميم وأداء  المراجعيتعين على  ­

 :حيثأنظمة الرقابة فيما يخص فعالية 

                                                           
 .061، ص المرجع السابق، IFACبيان الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين   1
 .061-061ص ص نفس المرجع،   2
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  لمخاطر الأخطاء الجوهرية عند مستوى الإثبات توقعا بعمل أنظمة الرقابة  المراجعيتضمن تقييم
على الفاعلية التشغيلية لأنظمة الرقابة في تحديد  الاعتماد المراجعأي حيثما ينوي )بشكل فعال 

 ؛ (طبيعة وتوقيت ونطاق الإجراءات الجوهرية
  المناسبة عند مستوى  المراجعةالإجراءات الجوهرية لوحدها لا يمكن أن تقدم ما يكفي من أدلة

 . الإثبات
المقنعة كلما  المراجعةيد من أدلة أنظمة الرقابة على المز  اختباراتأثناء تصميم وأداء  المراجعينبغي أن يحصل  ­

 . على فعالية نظام رقابة معين المراجع اعتماد زدادا
 أثر المعيار على فجوة التوقعات .3
لمخاطر الأخطاء الجوهرية التي قام بتحديدها،  المراجع استجابة (003) الدولي رقم المراجعةيتناول معيار       

زيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية من  على فجوة التوقعات من خلالحيث ترى الباحثة أن تأثير هذا المعيار 
وبذلك الاستجابة إلى  ،الأخطاء في القوائم الماليةالكشف أكثر على زيادة مسؤوليات مراجع الحسابات في خلال 

 .توقعات مستخدمي القوائم المالية، ومنه التقليص أكثر من فجوة التوقعات
 (ISA520)جراءات التحليلية الإ: الفرع الثاني

 :نطاق المعيار .1
إن الغرض من هذا المعيار الدولي هو وضع معايير وتوفير إرشادات حول تطبيق الإجراءات التحليلية خلال      

عملية المراجعة، وينبغي على المراجع أن يطبق الإجراءات التحليلية في مراحل التخطيط، والنظرة الشاملة لعملية 
 .1وقد تطبق الإجراءات التحليلية أيضا في المراحل الأخرىالمراجعة، 

 :2في ضوء المعيار المراجعمسؤوليات  .2
 باعتبارهاالتفصيلية،  الاختباراتلوحدها أو مع  جراءات التحليلية الجوهرية، سواءعند وضع وأداء الإ     

 : المراجعينبغي على فإنه ، إجراءات جوهرية

المخاطر المقيمة  الاعتبار بعين ددة لعمليات تأكيد معينة، آخذاالتحليلية الجوهرية المحتحديد ملاءمة الإجراءات  ­
  ؛التفاصيل إن وجدت واختباراتالجوهري  أللخط

 الاعتباربعين  ت القيم أو النسب المسجلة، آخذاتوقعا المراجعتقييم موثوقية البيانات التي يضع من خلالها  ­
 ؛ العملياتالمصدر وقابلية المقارنة وطبيعة وملاءمة المعلومات المتوافرة والرقابة على 

وضع توقعات للقيم أو النسب المسجلة وتقييم ما إذا كانت التوقعات ذات دقة متناهية لتحديد الخطأ الذي  ­
 يانات المالية؛ وجود بيان خاطئ جوهري في البفي قد يتسبب، وحده أو عند جمعه مع الأخطاء الأخرى، 

                                                           
 .061، ص 6330، الدار الجامعية، الإسكندرية، 6، الجزء''موسوعة معايير المراجعة الدولية والأمريكية والعربية''طارق عبد العال حماد،   1
 .206مرجع سابق، ص  الجزء الأول، ،IFACبيان الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين   2
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  .تحديد قيمة أي فرق في القيم المسجلة عن القيم المتوقعة المقبولة دون المزيد من التحقق ­
 :أثر المعيار على فجوة التوقعات .3
من خلال قيامه بالإجراءات التحليلية  المراجع انتفاعيتناول  (163)الدولي رقم  المراجعةمعيار ترى الباحثة أن       

ية في تكوين رأي كلي حول القوائم المالية، وذلك بهدف الحصول على أدلة إثبات كافية حول أهموذلك لما لها من 
 .الحسابات مراجعزيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية في عمل منه القوائم المالية، و  تساقإ

التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة  مراجعة: الفرع الثالث
 (ISA540)والإفصاحات ذات العلاقة 

 :نطاق المعيار .1

المتعلقة بالتقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات  المراجعالدولي هذا مسؤوليات  المراجعةيتناول معيار       
ويتوسع هذا المعيار على وجه  ،البيانات المالية مراجعةالمحاسبية للقيمة العادلة والإفصاحات ذات العلاقة في عملية 

ومعايير ، (ISA330)الدولي  المراجعةومعيار  (ISA315)الدولي  المراجعةالتحديد ليتناول كيفية تطبيق معيار 
كما يشتمل هذا المعيار على متطلبات   ،الدولية الأخرى ذات العلاقة فيما يخص التقديرات المحاسبية المراجعة

 .1وإرشادات حول أخطاء التقديرات المحاسبية المختلفة والمؤشرات على وجود تحيز محتمل من قبل الإدارة
 :2في ضوء المعيار المراجعمسؤوليات  .2

تقييم المخاطر والأنشطة ذات العلاقة من أجل الحصول على فهم للمنشأة وبيئتها، بما  عند القيام بإجراءات ­
الحصول على فهم لما يلي من أجل توفير أساس لتحديد  المراجعيتعين على  ذلك الرقابة الداخلية للمنشأة، في

 :الجوهرية في التقديرات المحاسبية ءوتقييم مخاطر الأخطا
 لتقارير المالية ذو العلاقة بالتقديرات المحاسبية، بما في ذلك الإفصاحات ذات متطلبات إطار عمل إعداد ا

 ؛العلاقة
  أو  الاعترافكيفية تحديد المنشأة لهذه المعاملات والأحداث والحالات التي قد تؤدي إلى الحاجة إلى

من  المراجعولدى الحصول على هذا الفهم، يستفسر  ،الإفصاح عن التقديرات المحاسبية في البيانات المالية
الإدارة حول التغييرات التي تطرأ في الظروف التي قد تؤدي إلى تقديرات محاسبية جديدة أو الحاجة إلى 

 عة التقديرات المحاسبية القائمة؛مراج
 ها هذه التقديرات، بما دارة للتقديرات المحاسبية والحصول على فهم للبيانات التي تستند إليكيفية إعداد الا

 : في ذلك
  المستخدمة في إعداد تقدير محاسبي؛ الطريقة 

                                                           
 .216المرجع السابق، ص  الجزء الأول، ،IFACبيان الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين  1

 .212-210، ص ص نفس المرجع  2
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  أنظمة الرقابة ذات العلاقة؛ 
  أم لا؛  دارة خبيراالا ستخدمتاما إذا 
 ذات الصلة بالتقديرات المحاسبية؛  الافتراضات 
 التقديرات المحاسبية،  ما إذا طرأ أو كان من المفترض أن يطرأ تغيير من الفترة السابقة على طرق إعداد

 ؛ ؟وإذا كان الحال كذلك، فلماذا
 كيف قامت الإدارة بتقييم تأثير شكوك التقدير . 

حيث يكون ،مراجعة نتيجة التقديرات المحاسبية المشمولة في البيانات المالية للفترة السابقة المراجعيتعين على  ­
طبيعة  الاعتباربعين  المراجعوتأخذ طبيعة ونطاق مراجعة  ،إعادة التقدير اللاحقة لهدف الفترة الحالية ممكنا

التقديرات المحاسبية، وما إذا ستكون المعلومات التي تم الحصول عليها من المراجعة مرتبطة بتحديد وتقييم 
ذلك لا ومع  ،مخاطر الأخطاء الجوهرية في التقديرات المحاسبية التي يتم إعدادها في البيانات المالية للفترة الحالية

إلى  ستندتاتهدف عملية المراجعة إلى التساؤل حول مدى صحة الأحكام الصادرة في الفترات السابقة التي 
 .المعلومات المتوفرة في ذلك الوقت

 :أثر المعيار على فجوة التوقعات .3
دارة هي المسؤولة الإ أن هنا ترى الباحثةحيث  ،فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية المراجعيتناول المعيار مسؤولية      

الحسابات المسؤولية حول  مراجعيقع على عاتق  في حينعن عمل التقديرات المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالية، 
الحسابات الحصول على فهم كافي لكيفية قيام  مراجعالانحرافات المادية للتقديرات المحاسبية، بحيث يجب على 

مرتبطة  المراجعةمن عملية  المراجعإذا كانت المعلومات التي حصل عليها فيما دارة بالتقديرات المحاسبية وتقييمها الإ
الحسابات  مراجعكثر لمسؤولية أم لا، حيث يهدف المعيار إلى توسيع أبالأخطاء الجوهرية في التقديرات المحاسبية 

 .ثقة مستخدمي القوائم الماليةفيما يخص التقديرات المحاسبية ومنه زيادة درجة 
 تحسين الاتصالات مع مستخدمي القوائم المالية والإدارة : طلب الثالثمال

 المراجعتقرير : الفرع الأول

 (ISA 700)تكوين رأي وإعداد تقارير حول البيانات المالية : أولا

 :نطاق المعيار .1

كما يتناول   ،المتعلقة بتكوين رأي حول البيانات المالية المراجعالدولي هذا مسؤولية  المراجعةيتناول معيار      
 .1لبيانات الماليةا مراجعةالذي يتم إصداره نتيجة لعملية  المراجعشكل ومحتوى تقرير 

                                                           
 .031، ص 6330، الدار الجامعية، الإسكندرية، 0، الجزء''موسوعة معايير المراجعة الدولية والأمريكية والعربية''طارق عبد العال حماد،   1
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 :1في ضوء المعيار المراجعمسؤوليات  .2
طار لإ وفقا ، من كافة النواحي الهامة،حول ما إذا كانت البيانات المالية معدة رأيا المراجع يكونينبغي أن  ­

  ؛إعداد التقارير المالية المعمول به
ما إذا حصل على تأكيد معقول حول خلو البيانات  المراجعفي سبيل تكوين ذلك الرأي، ينبغي أن يستنتج  ­

 ؛كانت ناجمة عن إحتيال أم خطأ  ة ككل من الأخطاء الجوهرية، سواءالمالي
طار إعداد التقارير المتطلبات  ن كافة النواحي الهامة، وفقاة، مينبغي تقييم ما إذا كانت البيانات المالية معد ­

الجوانب النوعية للممارسات المحاسبية التي تطبقها  اعتباروينبغي أن يتضمن هذا التقييم  ،المالية المعمول به
 في الأحكام التي تصدرها الإدارة؛المنشأة، بما في ذلك المؤشرات على وجود تحيز محتمل 

 :، مااعلى وجه الخصوص، في ضوء متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المعمول به المراجعم يينبغي أن يق ­
   كانت البيانات المالية تفصح بشكل ملائم عن السياسات المحاسبية الهامة المختارة والمطبقة؛إذا 
   متوافقة مع إطار إعداد التقارير المالية المعمول به  كانت السياسات المحاسبية المختارة أو المطبقةإذا

 ومناسبة؛
   كانت التقديرات المحاسبية التي أعدتها الإدارة معقولة؛إذا 
   كانت المعلومات المعروضة في البيانات المالية ذات صلة وموثوقة وقابلة للمقارنة ومفهومة؛إذا 
   المستخدمين المستهدفين من فهم تأثير المعاملات  كانت البيانات المالية توفر إفصاحات ملائمة تمكنإذا

 ؛والأحداث الهامة على المعلومات المنقولة في البيانات المالية
   بما في ذلك عنوان كل بيان ماليمناسبة كانت المصطلحات المستخدمة في البيانات الماليةإذا ،. 

التقييم ما إذا كانت البيانات المالية تحقق طار عرض عادل، ينبغي أن يشمل لإ وفقاالبيانات المالية  ما تعدعند ­
الأمور  باعتبارإذا كانت البيانات المالية تحقق العرض العادل ما  ،المراجعويتضمن تقييم  ،العرض العادل

 :التالية
  العرض والهيكل والمحتوى الكلي للبيانات المالية؛ 
 قة، تمثل المعاملات والأحداث المعنية ما إذا كانت البيانات المالية، بما في ذلك الإيضاحات ذات العلا

 .بطريقة تحقق العرض العادل لها
طار إعداد التقارير المالية المعمول ا - أو تصف -ما إذا كانت البيانات المالية تشير إلى  المراجعينبغي أن يقيم  ­

 . به بشكل ملائم
 شكل الرأي: 

داد التقارير طار إعلإ وفقاستنتج أن البيانات المالية معدة ل عندما يعن رأي غير معد المراجع برينبغي أن يع ­
 ؛المالية المعمول به

                                                           
 .111-111سابق، ص ص رجع الجزء الأول، م ،IFACبيان الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين  1
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ككل خالية من الأخطاء   التي حصل عليها، أن البيانات المالية المراجعةبناء على أدلة  المراجع ستنتجإفي حال  ­
فينبغي أن ، لإثبات ذلككافية ومناسبة   مراجعةغير قادر على الحصول على أدلة  المراجعكان الجوهرية، أو  

 ؛(631)الدولي  المراجعةلمعيار  وفقا المراجعل الرأي في تقرير يعد
المسألة مع  المراجعلمتطلبات إطار عرض عادل ، ينبغي أن يناقش  أن البيانات المالية المعدة وفقافي حال  ­

عديل على متطلبات إطار إعداد التقارير المالية المعمول به ما إذا كان من الضروري ت بالاعتمادالإدارة ويحدد 
 ؛(631) الدولي المراجعةلمعيار  وفقا المراجعالرأي في تقرير 

تقييم ما إذا كانت البيانات المالية  المراجع، لا يتعين على مثاليلإطار  تكون البيانات المالية معدة وفقاعندما  ­
في ظروف نادرة جدا أن تلك البيانات المالية  المراجع استنتجومع ذلك في حال  ،العادل أم لاتحقق العرض 

على كيفية حلها ما إذا سيتم الإبلاغ عنها في  بالاعتمادمضللة، فينبغي أن يناقش المسألة مع الإدارة ويحدد 
 . وكيف سيقوم بذلك المراجعتقرير 

  على شكل نسخة خطية المراجعتقرير ب أن يكون يج :المراجعتقرير. 
 مستقل المراجعيدل بوضوح على أنه تقرير  عنوانا المراجعغي أن يحمل تقرير ينب :العنوان. 
 إلى الجهة المعنية حسبما تقتضي ظروف العملية موجها المراجعنبغي أن يكون تقرير ي :المخاطب . 
 أن تحدد المراجعينبغي على الفقرة التمهيدية في تقرير : الفقرة التمهيدية : 

 بياناتها المالية؛  مراجعةالمنشأة التي يتم  ­
 ؛مراجعتهاأن البيانات المالية قد تم  ­
 عنوان كل بيان تتألف منه البيانات المالية؛ ­
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية الأخرى؛  ­
 .التي يغطيها كل بيان مالي تتألف منه البيانات المالية التاريخ أو الفترة ­

 مسؤوليات أولئك الأشخاص  المراجعيصف هذا الجزء من تقرير  :مسؤولية الإدارة المتعلقة بالبيانات المالية
إلى  المراجعولا تتعين الإشارة بشكل خاص في تقرير  ،في المؤسسة المسؤولين عن إعداد البيانات المالية

وفي  ،القانوني المعمول به في المنطقة طارستخدم فيه المصطلح المناسب في سياق الإبغي أن يبل ين ''ارةدالإ''
 .بعض المناطق قد تكون الإشارة المناسبة هي الإشارة إلى المكلفين بالحوكمة

 (مناسبأو مصطلح آخر )مسؤولية الإدارة ''على قسم تحت عنوان  المراجعينبغي أن يحتوي تقرير كما     
 .''المتعلقة بالبيانات المالية

وينبغي أن يشتمل الوصف على  ،مسؤولية الإدارة عن إعداد البيانات المالية المراجعينبغي أن يصف تقرير كما     
وعن الرقابة  ،لإطار إعداد التقارير المالية المعمول به عن إعداد البيانات المالية وفقا توضيح بأن الإدارة مسؤولة
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كانت ناجمة عن   خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءللتمكين من إعداد بيانات مالية  ا تراه ضرورياية حسبمالداخل
 .أم خطأ حتيالإ
  المراجعمسؤولية: 

 ؛"المراجعمسؤولية "على قسم تحت عنوان  المراجعينبغي أن يحتوي تقرير  ­
بني على والمحول البيانات المالية  هالتعبير عن رأيتكمن في  المراجعأن مسؤولية  المراجعينبغي أن يورد تقرير  ­

 ؛المراجعةعملية 
كما ينبغي أن   ،الدولية المراجعةلمعايير  قد تم إجراؤها وفقا المراجعةملية أن ع المراجعتقرير  يوضحينبغي أن  ­

من  المراجعةلية لمتطلبات السلوك الأخلاقي وتخطيطه وأداؤه لعم المراجع امتثاليوضح تلك المعايير التي تقتضي 
 الية من الأخطاء الجوهرية أم لا؛أجل الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية خ

 :ما يليك المراجعةعملية  المراجعينبغي أن يصف تقرير  ­
  حول المبالغ  مراجعةعلى أداء إجراءات معينة من أجل الحصول على أدلة  المراجعةتنطوي عملية

 والإفصاحات الواردة في البيانات المالية؛
  نظام الرقابة الداخلية المرتبط بإعداد المنشأة للبيانات المالية من أجل تصميم  عتبارالإبعين  المراجعيأخذ

مناسبة في الظروف القائمة، وليس بهدف التعبير عن رأي حول فعالية الرقابة الداخلية في  مراجعةإجراءات 
مسؤولية التعبير عن رأي حول فعالية الرقابة الداخلية  المراجعفي الظروف التي تقع فيها على عاتق  ،شأةالمن

للرقابة  المراجع اعتبارالعبارة التي تنص على أن  المراجعالبيانات المالية، ينبغي أن يحذف  مراجعةفيما يخص 
 ف التعبير عن رأي حول فعاليتها؛ الداخلية ليس لهد

  أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات  المراجعةتتضمن عملية
 ؛المحاسبية التي وضعتها الإدارة، إلى جانب العرض الكلي للبيانات المالية

رد في الوا المراجعةلإطار عرض عادل، ينبغي أن يشير وصف عملية  يتم إعداد البيانات المالية وفقاعندما  ­
إعداد البيانات المالية وعرضها العادل أو إعداد المنشأة لبيانات مالية تعبر عن وجهة نظر "إلى  المراجعتقرير 

 ؛، حسبما يكون مناسبا في الظروف القائمة"حيحة وعادلةص
ناسبة لتوفير التي حصل عليها كافية وم المراجعةيعتقد بأن أدلة  المراجعما إذا كان  المراجعينبغي أن يذكر تقرير  ­

 .المراجعأساس لرأي 
  المراجعرأي: 

 ؛"الرأي"قسما تحت عنوان  المراجعينبغي أن يتضمن تقرير  ­
لإطار عرض عادل، ينبغي أن يستخدم رأي  ل حول بيانات مالية معدة وفقاعند التعبير عن رأي غير معد ­

 :لم يقتضي القانون أو النظام غير ذلككافئة من حيث المعنى، ما تإحدى العبارات التالية التي تعتبر م المراجع
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 إطار إعداد التقارير المالية )لـ  وفقا... عادل، من كافة النواحي الهامة  تعرض البيانات المالية بشكل
 ؛ (االمعمول به

 طار إعداد التقارير المالية المعمول إ)لـ  وفقا... ة عن وجهة نظر صحيحة وعادلة حولتعبر البيانات المالي
 . (ابه

 المراجع، ينبغي أن يكون رأي امتثاللإطار  د التعبير عن رأي غير معدل حول بيانات مالية معدة وفقاعن ­
 ؛(إطار إعداد التقارير المالية المعمول به)حول إعداد البيانات المالية، من كافة النواحي الهامة، وفقاً لـ 

لا تعود إلى المعايير الدولية  المراجعفي تقرير  ابهطار إعداد التقارير المالية المعمول إفي حال كانت الإشارة إلى  ­
في القطاع العام  ةلإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية أو معايير المحاسبة الدولي

لك لذ أبلد المنشال المراجعغي أن يحدد رأي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، فينب
 .الإطار

 مسؤوليات أخرى تتعلق بإعداد التقارير  المراجعفي حال تناول  :مسؤوليات أخرى تتعلق بإعداد التقارير
الدولية والمتمثلة في إعداد  المراجعةالتي تقتضيها معايير  المراجعبالإضافة إلى مسؤولية  ،حول البيانات المالية

مع وضع  المراجعتقارير حول البيانات المالية، ينبغي تناول هذه المسؤوليات الأخرى في قسم منفصل في تقرير 
، أو غير ذلك حسبما يكون "إعداد تقارير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى"عنوان فرعي لها 

 . لمحتوى القسم مناسبا وفقا

على قسم منفصل حول المسؤوليات الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير، فينبغي  المراجعتقرير  احتوىفي حال      
وينبغي أن يتبع  ،"إعداد تقارير حول البيانات المالية"وضع العناوين والبيانات والتوضيحات تحت العنوان الفرعي 

القسم الذي يحمل عنوان " ونية والتنظيمية الأخرىإعداد تقارير حول المتطلبات القان"القسم الذي يحمل عنوان 
 ". إعداد تقارير حول البيانات المالية"
  المراجعينبغي التوقيع على تقرير  :المراجعتوقيع . 
  على أدلة  المراجعلا يسبق التاريخ الذي حصل فيه  المراجعينبغي وضع تاريخ لتقرير  :المراجعتاريخ تقرير

 :الأدلة على وكذاحول البيانات المالية،  المراجعكافية ومناسبة ليستند إليها رأي   مراجعة
 إعداد كافة البيانات التي تتألف منها البيانات المالية، بما في ذلك الإيضاحات ذات العلاقة؛  ­
 . تأكيد الأشخاص الذين يتمتعون بسلطة معترف بها على تحملهم مسؤولية تلك البيانات المالية ­
  المراجعالموقع الكائن في المنطقة التي يمارس فيها  اسمعلى  المراجعينبغي أن يحتوي تقرير  :المراجععنوان 

 .عمله

 



 سبل معالجة فجوة التوقعات ومساهمة معايير المراجعة الدولية في ذلك: الفصل الثالث
 

170 
 

 :أثر المعيار على فجوة التوقعات .3
وفقا لهذا في تكوين رأي حول البيانات المالية وكذا شكل ومحتويات هذا الرأي،  المراجعيتناول المعيار مسؤولية      
يؤثر على فجوة التوقعات من خلال تحسين الاتصالات مع مستخدمي القوائم المالية،  هذا المعيار الباحثة أنترى 

في تقريره الناتج النهائي لعملية المراجعة والذي يعتمد عليه مستخدمي القوائم  المتضمنحيث يعتبر رأي المراجع 
الحسابات بطريقة يسهل قراءته  مراجعيم محتويات تقرير قرارتهم، حيث يهدف هذا المعيار إلى تنظ اتخاذالمالية في 

من قبل مستخدمي القوائم المالية وحتى مستخدم القوائم المالية الغير مهني، كما أن هذا المعيار يلزم مراجع 
 .الحسابات بتوضيح مسؤولياته من خلال تقريره وذلك بهدف تصحيح توقعات مستخدمي القوائم المالية

 (ISA705)التعديلات على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل : ثانيا

 :نطاق المعيار .1

يخلص إصدار تقرير مناسب في الظروف التي في المتمثلة  المراجعالدولي هذا إلى مسؤولية  المراجعةيتطرق معيار      
  .1في البيانات المالية ضروري المراجعفيها المدقق إلى أن التعديل على رأي 

 :2في ضوء المعيار المراجعمسؤوليات  .2
حول  تعطي وصفا المراجعفقرة في تقرير  أن يضمننات المالية حينما يعدل الرأي حول البيا المراجععلى  ­

 المراجعأن يضع هذه الفقرة مباشرة قبل فقرة الرأي في تقرير  المراجعالمسألة التي دعت إلى التعديل، وعلى 
حسب " أساس حجب الرأي"أو " أساس الرأي السلبي"أو " أساس الرأي المتحفظ"وإستخدام العنوان التالي 

 نوع الرأي؛
يضمن  أن المراجعإذا كان هناك خطأ جوهري في البيانات المالية يتعلق بمبالغ محددة في البيانات المالية فعلى  ­

وإذا كان تعداد  ،لخطأ ما لم يكن ذلك غير قابل للتطبيقللآثار المالية ل في فقرة أساس التعديل وصفا وتعدادا
  ؛أن يفصح عن ذلك في فقرة أساس التعديل المراجعالآثار المالية غير قابل للتطبيق فعلى 

يضمن في فقرة  أن المراجعإذا كان هناك خطأ جوهري في البيانات المالية يتعلق بالإفصاحات السردية فعلى  ­
 ؛ا الأخطاء في البيانات الماليةكيفية التي ترد بهحول ال أساس التعديل شرحا

إذا كان هناك خطأ في البيانات المالية يتعلق بعدم الإفصاح عن المعلومات المطلوب الإفصاح عنها فعلى  ­
 : أن المراجع
  يناقش مسألة عدم الإفصاح مع المكلفين بالحوكمة؛ 
  يبين في فقرة أساس التعديل طبيعة المعلومات المحذوفة؛ 

                                                           
 .116مرجع سابق، ص  الجزء الأول، ،IFACبيان الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين   1
 .111-111، ص ص نفس المرجع  2
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 قد حصل على أدلة  المراجعللتطبيق وأن يكون  لمحذوفة شريطة أن يكون ذلك قابلاالإفصاحات ا يضمن
   .كافية ومناسبة حول المعلومات المحذوفة  مراجعة

أن يضمن في  المراجعكافية ومناسبة فعلى   مراجعةإذا نتج التعديل عن عدم القدرة على الحصول على أدلة  ­
 أساس التعديل أسباب عدم القدرة؛ فقرة

أن يبين في فقرة أساس  المراجععن رأي سلبي أو حجب الرأي حول البيانات المالية فعلى  المراجعحتى لو عبر  ­
في الرأي وآثار  بها والتي تكون قد تطلبت تعديلا على علم المراجعالتغيير أسباب أي مسائل أخرى يكون 

 . الأسباب
 :التوقعات أثر المعيار على فجوة .3

الحسابات التعديل  مراجعلات التي يصبح من الضروري على االح (631)الدولي رقم  المراجعةيتناول معيار       
وذلك بهدف التعبير بوضوح عن رأيه، حينما تكون التعديلات لازمة، حيث يمكن في تقريره حول البيانات المالية، 

على أدلة إثبات كافية بأن البيانات  المراجعالحسابات بهذه التعديلات في الحالات التي يحصل فيها  مراجعأن يقوم 
وهنا ترى المالية تحتوي على أخطاء، أو لم يتمكن من الحصول على هذه الأدلة والتي تثبت سلامة القوائم المالية، 

مستخدمي القوائم المالية ومنه التضييق من فجوة الات مع الهدف من هذه التعديلات هو تحسين الاتص الباحثة أن
 .التوقعات

 (ISA570) المنشأة المستمرة: الفرع الثاني

 :نطاق المعيار .1

دارة الا باستخدامالبيانات المالية المتعلقة  مراجعةفي  المراجعالدولي هذا مسؤوليات  المراجعةيتناول معيار      
 . 1المنشأة المستمرة في إعداد البيانات المالية  لافتراض
 :في ضوء المعيار المراجعمسؤوليات  .2
أداء إجراءات تقدير ) المراجعةجراءات اأنه يجب على المراجع عند تخطيط وأداء معيار المراجعة هذا إلى يشير       

وتقييم نتائج ذلك أن يأخذ في الاعتبار مدى مناسبة استخدام الإدارة لفرض استمرارية المنشأة في إعداد ( المخاطر
 :3، ولذلك فإنه يجب على المراجع مراعاة الأتي2البيانات المالية

الإدارة  استخدامكافية وملائمة حول مدى ملائمة   مراجعةفي الحصول على أدلة  المراجعتتلخص مسؤولية  ­
ما إذا كان هناك شك جوهري حول قدرة  واستنتاجة المستمرة في إعداد وعرض البيانات المالية أالمنش لافتراض

                                                           
 .161، مرجع سابق، ص 6، الجزء''موسوعة معايير المراجعة الدولية والأمريكية والعربية''طارق عبد العال حماد،   1
، ص 6331الأردن، -، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان5، الطبعة ''تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولي وقواعد أخلاقيات المهنة''حلمي جمعة،  أحمد  2

521. 
 .121مرجع سابق، ص  الجزء الأول، ،IFACبيان الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين   3
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وتوجد هذه المسؤولية حتى لو لم يشمل إطار إعداد التقارير المالية  ،كمنشأة مستمرة  الاستمرارالمنشأة على 
 ؛كمنشأة مستمرة  الاستمرارة على ريح لقيام الإدارة بعمل تقييم محدد لقدرة المنشأعلى متطلب ص

كبر أعلى كشف البيانات الخاطئة الجوهرية تكون  المراجعالآثار المحتملة للضوابط المتأصلة على قدرة إن  ­
ولا  ،منشأة مستمرةبالنسبة للأحداث أو الظروف المستقبلية التي يمكن أن تؤدي إلى توقف المنشأة عن كونها 

 حولعدم وجود إشارة  اعتباروعليه لا يمكن  ،بأن يتنبأ بهذه الأحداث أو الظروف المستقبلية المراجعيستطيع 
 .كمنشأة مستمرة  الاستمرارعلى أنه ضمانة حول قدرة المنشأة على  المراجعشكوك المنشأة المستمرة في تقرير 

 :أثر المعيار على فجوة التوقعات .3
الحسابات تقرير نظيف وسليم  مراجعيعتقد مستخدمي القوائم المالية أن فشل المؤسسة مباشرة بعد إعطاء      

 (163)الدولي رقم  المراجعةحيث يوضح معيار الحسابات،  مراجعحول صحة البيانات المالية هو فشل في عمل 
 تقتصر المراجعمسؤولية ترى الباحثة أن فيما يخص تقييم قدرة المؤسسة على الاستمرار، حيث  المراجعمسؤولية 

 .كافية وملائمة حول مدى قدرة المؤسسة على الاستمرار  مراجعةعلى الحصول على أدلة 
 (ISA260)الإتصال مع أولئك المكلفين بالحوكمة : الفرع الثالث

 :نطاق المعيار .1
مع المكلفين بالحوكمة فيما يخص عملية  الاتصالالمتمثلة في  المراجعالدولي هذا مسؤولية  المراجعةيتناول معيار      

رغم من قابلية تطبيق هذا المعيار بصرف النظر عن هيكل الحوكمة في المنشأة أو الوعلى  ،اليةالمبيانات ال مراجعة
 ،معينة عندما يشارك كافة المكلفين بالحوكمة في إدارة منشأة ما وعلى منشآت مدرجة اعتباراتحجمها، تطبق 

ذا كانوا مكلفين بدور حوكمي بإدارة أو مالكي منشأة ما إلا إ المراجع باتصالولا يحدد هذا المعيار متطلبات تتعلق 
 .1أيضا

 :2في ضوء المعيار المراجعمسؤوليات  .2
  البيانات المالية بمراجعةفيما يتعلق  المراجعمسؤوليات: 

 :البيانات المالية، بما في ذلك ما يلي بمراجعةفيما يتعلق  المراجعالمكلفين بالحوكمة عن مسؤوليات  المراجعيبلغ 

تعبير عن رأي معين حول البيانات المالية التي تم إعدادها من قبل الإدارة تحت مسؤول عن صياغة و  المراجعأن  ­
 إشراف المكلفين بالحوكمة؛ 

 . مالبيانات المالية الإدارة أو المكلفين بالحوكمة من مسؤولياته مراجعةلا يعفي  ­
  المكلفين بالحوكمة نظرة عامة حول نطاق  المراجعيعطي  :المخطط لهما المراجعةنطاق وتوقيت عملية

 . المخطط لهما المراجعةوتوقيت عملية 
                                                           

 .651مرجع سابق، ص  الجزء الأول، ،IFACبيان الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين   1
 .663-651، ص ص نفس المرجع  2
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  المكلفين بالحوكمة بما يلي المراجعيبلغ  :المراجعةنتائج هامة من : 
المحاسبية في المنشأة، بما في ذلك السياسات حول الجوانب النوعية الهامة للممارسات  المراجعوجهات نظر  ­

السبب  للمكلفين بالحوكمة المراجعويفسر  ،المحاسبية والتقديرات المحاسبية والإفصاحات حول البيانات المالية
مقبولة بموجب إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول به،  لممارسة محاسبية هامة، تعد المراجع اعتباروراء 

 الممارسة الأكثر ملائمة للظروف المعينة للمنشأة؛ على أنها 
 ؛ المراجعةالصعوبات الجوهرية إن وجدت، التي تتم مواجهتها خلال عملية  ­
 :على المراجع إبلاغهم في حال مشاركة المكلفين بالحوكمة في إدارة المنشأة  ­

 مع الإدارة؛  والتي تمت مناقشتها أو التي تخضع للتراسل المراجعةالتي تنشأ من عملية  المسائل الهامة 
 ؛  المراجعرات الخطية التي يطلبها الإقرا 

هامة في الإشراف  للمراجع، والتي تعتبر حسب الحكم المهني المراجعةالتي تنشأ من عملية  المسائل الأخرى ­
 . قارير الماليةعلى عملية إعداد الت

  المكلفين بالحوكمة بما يلي المراجعيبلغ : المراجعإستقلالية : 
بالمتطلبات الأخلاقية  لتزموااقد  ما هو مناسب لآخرين في الشركة حسببيان بأن فريق العملية والأشخاص ا ­

 ؛ بالاستقلاليةذات العلاقة فيما يتعلق 
ضمن المجموعة والمنشأة، والتي يرى  الأخرى كافة العلاقات والمسائل الأخرى التي تدور بين الشركة والشركات ­

ويتضمن هذا إجمالي الرسوم المتكبدة خلال الفترة  ،الاستقلاليةعلى  تأثرحسب حكمه المهني بأنها قد  المراجع
التي توفرها  بالمراجعةوالخدمات غير المتعلقة  بالمراجعةالتي تغطيها البيانات المالية فيما يخص الخدمات المتعلقة 

وينبغي توزيع هذه الرسوم  ،شركات ضمن المجموعة للمنشأة والعناصر التي تسيطر عليها المنشأةالشركة أو ال
 ؛ المراجع استقلاليةعلى فئات ملائمة لمساعدة المكلفين بالحوكمة في تقييم تأثير الخدمات على 

أو الحد منها  الاستقلالية التي تهددالإجراءات الوقائية ذات العلاقة التي تم تطبيقها للتخلص من التهديدات  ­
 .إلى مستوى مقبول

 .آثر المعيار على فجوة التوقعات .3
دارة فيما يخص عدم الاتصال مع الإ المراجعمسؤولية يتناول  (613)الدولي رقم  المراجعةمعيار  ترى الباحثة أن      

دارة بمسؤولياته الحسابات مسؤولية إعلام الإ مراجعأو في نهايتها، حيث يقع على عاتق  المراجعةأثناء القيام بعملية 
 .دارة، وذلك بهدف تحسين الاتصالات مع الإالمراجعةونطاق وتوقيت ونتائج عملية 
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 :الفصل خلاصة

أن عملية المعالجة تتطلب دراسة شاملة  تبينا لنامن خلال دراستنا لسبل معالجة مشكلة فجوة التوقعات،        
لتوقعات مستخدمي القوائم المالية، وكذا تتطلب من مراجع الحسابات أن يحافظ على الثقة التي يوليها له 
مستخدمي القوائم المالية، وعلى المراجع أن يدرك أن الثقة تعتمد على الفهم المتبادل بشأن مسؤوليات مراجع 

 .ي القوائم المالية بأن تلك المسؤوليات قد تم الوفاء بهاالحسابات وتوقعات مستخدم

إلى إطار إستراتيجي مقترح يمكن  ناحيث أنه بعد دراسة أهم توقعات مستخدمي القوائم المالية توصل       
يتمحور الاطار و عليه لمعالجة هذه الظاهرة التي تعتبر ضارة بالمهنة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة،  الاعتماد

التقييم الخارجي للقوائم المالية ه، توسيع مسؤوليات، و مراجع الحسابات استقلالتدعيم : لاستراتيجي المقترح حولا
 .مع مستخدمي القوائم المالية الاتصالزيادة فعالية ، تحسين الكفاءة المهنية لمراجع الحسابات، وآراء المراجعين

إن المقتراحات التي من شأنها تضييق فجوة التوقعات حصرها المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين في        
رها وعرفت بمعايير فجوة التوقعات، إلى أن هذه المعايير هناك ما يقابلها في المعايير الدولية اصدتم إمجموعة نشرات 

للمراجعة لها الأثر الكبير على معالجة مشكلة  وليمعيار د (55)حد عشر إللمراجعة، حيث توصلنا إلى أن هناك 
داء أزيادة فعالية ، طاء المادية في البياناتخالأ اكتشافزيادة : التاليةالنقاط  حولفجوة التوقعات، والتي تتمحور 

 .تحسين الاتصالات مع الادارة ومجلس الادارة، تحسين الاتصالات مع مستخدمي التقارير المالية، المراجعة

من من أهم خصائص ظاهرة فجوة التوقعات أنها دولية ولا تخلو أي دولة من وجودها، لذلك فإنه لابد        
هناك ، إلا أن  الجزائر وذلك بالاسترشاد بمعايير المراجعة الدوليةفيالقانونية معالجة فجوة التوقعات في مهنة المراجعة 
 .الجزائر لا تزال قائمة وهذا ما سنحاول التطرق إليه في الفصل القادمإشكالية تطبيق معايير المراجعة الدولية في 
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معايير المراجعة الدولية في  مدى تطبيق  
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 :تمهيد

عدة أرض الواقع وشملت  على نعكستاالجزائر في العشرية الأخيرة،  هاإن التحولات الاقتصادية التي عرفت      
عرفت تعديلات هيكلية على المستوى التنظيمي وتعديلات في شكلها القانوني تحررها قد ، هذه الأخيرة مستويات
على المراجعة القانونية   بالاعتماد، مما دفع بالمشرع الجزائري إلى إجبار المؤسسات العمومية المتنقلة قلاليةإلى الاست

يتوافق مع  راجعة القانونية في الجزائر مالإثبات شرعية وصدق حساباتها، لذلك فإنه وجب تطوير مهنة الم كأداة
مراجعة محلية من شأنها أن توحد الممارسات في مجال  وجود معايير امدانعمعايير المراجعة الدولية وهذا راجع إلى 

المراجعة القانونية وهذا ما يفقد مستخدمي القوائم المالية ثقته في مهنة المراجعة حيث أن تقرير مراجع الحسابات 
 .القرارات من قبل المستخدمين لاتخاذضروري 

يتماشى مع المعايير الدولية سواء من حيث الإطار  الذيالمحاسبي والمالي  للنظامالجزائر  تبني حيث أن      
عن تغير الممارسات والتطبيقات المحاسبية تبعا لتغير  سينعكسالتصوري المبادئ والقواعد المحاسبية والقوائم المالية، 

ارسة المهنة مبادئ وقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي، وهو ما يؤثر على الجوانب المرتبطة بالمحاسبة والتي تتمثل في مم
متها مع متطلبات هذا النظام، حيث تعكس هذه ءوهو ما يدفع إلى العمل على تنظيم هذه المهنة وملا

 (9101جوان  92)المؤرخ في  ''10-01''مهنة مراجعة الحسابات والتي يعتبر إصدار القانون  الاهتمام الإصلاحات
زائر والمحاسب المعتمد من بين أهم الإصلاحات التي قامت بها الجوالمتعلق مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات 

 .المراجعةبهدف تنظيم مهنة 

 :التالية المباحثمن خلال هذا الفصل التطرق إلى  سيتم

 ماهية المراجعة القانونية في الجزائر :المبحث الأول. 
 واقع ممارسة المهنة في الجزائر:المبحث الثاني. 
 لحالة الجزائر للمراجعةملاءمة المعايير الدولية :المبحث الثالث. 
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 ة المراجعة القانونية في الجزائرهيما :ولالمبحث الأ

تمر به الجزائر، يوجب عليها مسايرته في ظل التحولات الآنية، قد تسلط الضوء لعل التطور الاقتصادي الذي       
وقد تمس عدة مستويات لاسيما الإصلاحات التقويمية للمؤسسات العمومية، كما أنها عرفت  على بعض الأشياء

خروجها إلى التسيير المركزي، مما جعلها في حاجة تم ، وبالتالي التنظيمية لهذه المؤسساتتعديلات على الجوانب 
الوظيفة المالية، مما دفع بالمشرع الجزائري إلى إجبار المؤسسات العمومية بتفويض وتعيين  ىإلى دراسات على مستو 

 .محافظ حسابات يعمل على إثبات شرعية وصدق حساباتها

 تطور المراجعة في الجزائر: المطلب الأول

لى إ )0292(ها من لإعطاء صورة شاملة على محافظة الحسابات في الجزائر، ينبغي معرفة مختلف مراحل تطور      
 .)9100 (غاية

 1(9111)إلى غاية (9191)من : المرحلة الأولى

المؤرخ  ''011-92''بالقرار (1969)محافظة الحسابات أول مرة في المؤسسات العمومية الجزائرية سنة  أدخلت     
وزير الحكومة '' :على ما يلي)12(والذي ينص في المادة  ،)0211(، المتضمن لقانون المالية (0292-09-10)في 

المكلف بالمالية والتخطيط كلف بتعيين محافظ حسابات في المؤسسات التي تملك فيها الدولة أو أي هيئة عمومية 
 .''جل التأكد من مصداقية حساباتها والتحليلات الخاصة بالأصول والخصومأجزء من رأسمالها الاجتماعي من 

-00-10)المؤرخ في  ''011-11''حددت مهام والتزامات محافظي الحسابات فيما بعد في المرسوم  ولقد     
حيث جعل هذا النص محافظة الحسابات مثل المراجعة الدائمة لتسيير المؤسسات العمومية والمختلطة، ( 0211

 :يكونوا أن وأعطى عملها لموظفين لدى الدولة

 ؛مراقبون عامين للمالية ­
 المالية؛ ومراقب ­
 .استثنائيةمفتشين ماليين، أو موظفين مؤهلين من وزارة المالية بصفة  ­

عتبر محافظ الحسابات في مؤسسات القطاع العام والشبه عام كموظف عام في الدولة يخضع في تعيينه وترقيته أو     
 :وعلاوته لقوانين الدولة وكانت مهامه تتمثل فيما يلي

                                                           
، 1جامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير،''المراجعة الخارجية في الجزائر''بن يخلف أمال، 1

 .19-11ص ص ، 9119
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اقتصادية ومالية مباشرة  نعكاساتانها أن تكون لها أنجاز العمليات التي من شإالمراقبة البعدية لشروط  .0
 ؛وغير مباشرة على تسيير المؤسسة

 ؛متابعة تنفيذ الحسابات والموازنات والكشوفات التقديرية للمؤسسة .9

 ؛فحص شروط تطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية ذات الانعكاسات الاقتصادية .1

 .لي والتجاري للمؤسسة وكشف أخطاء التزوير للوزارة الوصيةتقييم التسيير الما .4

المؤرخ  ''19-10''مرسوم رقم  (1975)في  (CSTC) بعد ذلك تم إنشاء المجلس الأعلى لتقنيات المحاسبة      
المتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب، وخصص هذا المرسوم أساسا إلى الضبط ( 0210-09-99)في 

 .المحاسبي

إن إعادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسات الوطنية مع مطلع الثمانينات أدى إلى زيادة معتبرة في عدد      
المؤسسات منها مجلس المحاسبة الذي أوكلت إليه صلاحية رقابة المؤسسات العامة التي تستفيد من المساعدة المالية 

 )12 (والذي ألغى صراحة المادة (0201-11-10)المؤرخ في  ''10-01''نشأ مقتضي القانون رقم أللدولة والذي 
لمجلس  ''10-01''ىالخاص محافظة الحسابات، حيث أعط ''011-11''وضمنيا المرسوم  ''011-12''من الأمر 

المحاسبة الاختصاص الإداري والقضائي لممارسة رقابة شاملة على الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات التي 
 .تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوني أوتسير الأموال العمومية 

افظي لمحلتكوين اغياب سياسة شهدت تذبذبا نتيجة قد هذه الفترة  فيكل ما يمكن قوله أن محافظة الحسابات 
 .وأيضا لوجود الثغرات في التعريف القانوني نفسه لهذه المهنة .الحسابات

 1.(9111)بعد : المرحلة الثانية

محافظة الحسابات خلال هذه المرحلة منحنى جديد من خلال إعادة تنظيم مهامها والمبادئ الأساسية  تخذتا     
المتضمن لقانون توجيه المؤسسات العمومية  (0200-10-09)المؤرخ في''10-00''لها، وبعد صدور قانون 

الاقتصادية حيث حرر هذا القانون المؤسسات العمومية الاقتصادية من جميع العواقب الإدارية والبيروقراطية التي  
لمحافظة كانت تتخبط فيها في الماضي، إن إعادة التنظيم لمهنة المراقبة تم نقله من المخطط القضائي لإعادة الاعتبار 

 .في المؤسسات العمومية المراجعة الداخليةالحسابات وإنشاء 

 : وقد تم تخصيص قانون لمحافظة الحسابات مهمتين جديدتين

                                                           
1 Nacer eddine sadi, ali mazouz, ''la pratique du commissariat aux comptes en Algérie'', tome1, edition société national 
de comtabilité. PP 28-29. 
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 ؛ممارسة هذه المهنة من طرف مهنيين مستقلين للمراجعة القانونية .0

 .عدم التدخل في التسيير .9

الاعتبار للمهنة من طرف مهنيين مختصين في القطاع نستطيع تقسيم المبادئ الأساسية التي أدت إلى إعادة      
 :العام الاقتصادي إلى ما يلي

 ؛ثقل وعدم كفاية الرقابة الداخلية المتعددة الأشكال .أ 

التشدد في التسيير الذي لم يكن حقيقيا من دون إعادة الدور الخاص للمحاسبة إلى حاله مثل أداة إعلام  .ب 
 ؛مجلس الإدارة اختصاصمن  ضرورية لإرشاد وتوجيه المؤسسة الذي هو

مبدأ الشفافية في تسيير المؤسسات العمومية المستقلة ذاتيا، والذي هو متوقف على تحقيق المراقبة الخارجية  .ج 
 .الحرة

خذ عدة تدابير قانونية في التنظيم وضبط المهنة، وقد تم أإن إعادة الاعتبار لمحافظة الحسابات كان السبب في       
ني للخبراء المحاسبين، والمحاسبين المعتمدين، ومحافظي الحسابات، وقد شمل المهن الثلاث في نظام إنشاء المصف الوط

 .واحد

 .(9111)و (9119)ما بين : المرحلة الثالثة

 :1صدرت مجموعة من النصوص التشريعية القانونية تضمنت ضبط مهنة محافظة الحسابات منها

حدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة الخبير المحاسبي، محافظ  (0220-14-91)المؤرخ في '' 10-20''قانون  .0
الحسابات، المحاسب المعتمد لدى المؤسسات التجارية ما فيها مؤسسات رؤوس الأموال وفقا لأحكام 

 ؛القانون التجاري ولدى الجمعيات والنقابات

لوطنية لخبراء حدد تشكيل مجلس النقابة ا( 0229-10-01)المؤرخ في  ''91-29''مرسوم تنفيذي رقم  .9
 ؛وقواعد عمله اختصاصهالمحاسبين، محافظي الحسابات، المحاسبين المعتمدين وضبط 

متعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات وقد حدد هذا القرار الأتعاب  (0224-00-11)قرار مؤرخ في  .1
وأسس منها عدد التي تمنح لمحافظي الحسابات عن المهام العادية لهم المحددة من طرف القانون وفق شروط 

الساعات المخصصة لمحافظ الحسابات في إطار المهام العادية، كما حدد كيفية دفع أتعاب محافظ 
 ؛الحسابات بناءا على تقديم بيانات الأتعاب

                                                           
 .4-1، ص 0200، مديرية التحديث وضبط مقاييس المحاسبة، الجزائر، ''مجموعة النصوص التشريعية القانونية المتعلقة بضبط مهنة المحاسبة''وزارة المالية، 1
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يتضمن قانون أخلاقيات مهنة الخبير  (0229-14-00)مؤرخ في  ''019-29''مرسوم تنفيذي رقم  .4
المحاسبي، محافظ الحسابات، المحاسب المعتمد، وقد حدد هذا المرسوم القواعد الأخلاقية للمهنة المطبقة 

 ؛الواجبات المهنية لمحافظي الحسابات وحقوقه المهنية في ممارسة مهامهو على أعضاء النقابة الوطنية، 

يتعلق بكيفية تعيين محافظ الحسابات في  (0229-00-11)خ في المؤر  ''410-29''مرسوم تنفيذي رقم  .0
هيئات الضمان الاجتماعي، و مراكز البحث العلمي والتنمية، و المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري، 

المؤسسات العمومية الغير مستقلة، ويتم تعيين محافظي الحسابات من بين المسجلين في المنظمة الوطنية و 
 ؛محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدينو للخبراء المحاسبين، 

المتعلق بالاجتهادات المهنية لمحافظي  (0224-19-19) المؤرخ في ''SPM-301-49''مقرر رقم  .9
 ؛الحسابات، هذا المقرر يعرف ويثبت الاجتهادات المهنية لمحافظي الحسابات في إطار المهام الموكلة لهم

يتطلب الموافقة على مقاييس تقدير الإجازات والشهادات، وكذا شروط ( 0222-11-94)مقرر مؤرخ في  .1
ول الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسبي، محافظ  والمالي، والذي يخدانين المحاسبيالخبرة المهنية في المي

 والاعترافالحسابات والمحاسب المعتمد والتي حددتها اللجنة الخاصة، وكل التدريبات المهنية يتم تنظيمها 
 .التي يحددها مجلس النقابة الوطنية، ويكلف هذا الأخير بتنفيذ ما ورد في هذا المقرر طرقبها وفقا لل

إن هذه القوانين والمراسيم بينت كل الجوانب الفنية والمهنية المتعلقة محافظة الحسابات في الجزائر وذلك      
م، كيفية تعيين محافظ الحسابات والإجازات والشهادات وتحديد أتعابهو بتوضيح شروط وكيفيات ممارسات المهنة، 

 .هذه المرحلة الأبعاد الحقيقة لمحافظة الحسابات والصورة الشاملة لها ، حيث أعطتوأيضا أخلاقيات المهنة وغيرها

 .(1099)إلى غاية  (9119)من : المرحلة الرابعة

تعديلات على  قتصرتاهذه المرحلة لم تعرف محافظة الحسابات في الجزائر تغيرات كبيرة، وإنما بداية في إن     
بتة العينية القابلة لمحافظ الحسابات مهام إعادة تقييم الاستثمارات بالأموال الثا سندتعلى بعض القوانين، فقد أ

-19-14)المؤرخ في  ''901-11''والهيئات الخاضعة للقانون التجاري، حسب المرسوم التنفيذي رقم للاهتلاك 
قيمة التفويض التي يحددها خبير تعينه  أوتنجز إعادة التقييم على أساس قيمة السوق " (10)المادة  (9119

 طريقة التقييم المستعملة والنتائج اختيارالهيئة المعنية، يعرض الخبير المؤهل تقريرا مفصلا يوضح فيه  أوالمؤسسة 
يعد محافظ الحسابات الحالي تقريرا خاصا يوجهه إلى الهيئة " من نفس المرسوم (19)، وأيضا المادة "المترتبة عنها

 .1"اعية المختصة يبدي فيه رأيه حول إعادة التقييم وكذا حول السبل والطرق المستعملةالاجتم

                                                           
 .00ص ، 44، العدد 9111-11-14المؤرخ في  901-11تنفيذي رقم الرسوم المالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1
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والذي يتعلق مهنة الخبير المحاسبي  (9101يونيو92)المؤرخ في  ''10-01''إلى أن تم إصدار قانون رقم وهنا       
ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، والذي غير بعض القوانين السابقة وأضاف قوانين جديدة، حيث أن في هذا 
القانون الجديد تم الفصل بين المهن الثلاثة، وإنشاء تنظيم مستقل لكل منها وكلها تعمل تحت رقابة المجلس الوطني 

دوره تابع لوزير المالية، هذا يعني إلغاء المصف الوطني للخبير المحاسبي، محافظ الحسابات للمحاسبة والذي ب
من قانون  (19)، كما تنص المادة ''10-01''من قانون (14) ، وهذا ما نصت عليه المادة1والمحاسب المعتمد

يؤدي الخبير المحاسب، محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد بعد الاعتماد وقبل التسجيل في " :على أن ''01-10''
في المنظمة الوطنية وقبل القيام بأي عمل، اليمين أمام المجلس القضائي  أوفي الغرفة الوطنية  أوالمصف الوطني 

 2".المختص إقليميا لمحل تواجد مكاتبهم

من بين أهم القوانين التي جاءت لتنظيم المهنة إلى أنه هناك مجموعة من المراسيم التي  ''10-01''يعتبر القانون      
 :3هرت بعده والتي تتمثل فيظ

  والمتعلق مجلس المحاسبة، حيث يهدف هذا  (9101-10-99)المؤرخ في  ''19-01''المرسوم التنفيذي رقم
مر، وكما جاء فيه من المتعلق بنفس الأ (0220-11-01)المؤرخ في  ''91-20''مر رقم الأمر إلى تتميم الأ

 ق العمومية؛مادته الثانية أنه يبقى كما هو عليه بدون حتى تغيير المراف
 ي المتضمن الموافقة على المرسوم التنفيذ (9101-01-91)المؤرخ في  ''10-01'' صدور المرسوم التنفيذي رقم

 السابق المتعلق مجلس المحاسبة؛
 والتي تصب في إطار التغيير الجذري للسلطة التي  (9100-10-91)مجموعة من المراسيم التنفيذية في  صدور

 .دوار وتوضيح الصلاحياتتحكم هذه المهنة وإعادة توزيع الأ

 مفهوم مهنة المراجعة في الجزائر: المطلب الثاني

المراجعة القانونية في الجزائر تتجسد في مهنة محافظة الحسابات حسب القوانين الجزائرية بحيث أن المراجعة  إن     
القانونية هي المراجعة التي يفرضها القانون بخلاف المراجعة التعاقدية أو الاختيارية والتي يقوم بها شخص محترف 

 .اجعةفراد ذات العلاقة بالمؤسسة محل المر بطلب من أحد الأ

 

                                                           
 .4ص ، 9101-19-92المؤرخ في  10-01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، قانون رقم 1
 .0ص  ،نفس المرجع2
التدقيق ه منه تأهيل، الملتقى الوطني الرابع حول ''التدقيق في الجزائر في ظل تطبيق النظام المحاسبي الماليتأهيل مهنة ''أحمد قايد نور الدين، بروبة إلهام،  3

قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عمار ثليجي ، كلية العلوم الا9101نوفمبر  90-91، ''لمواجهة الأزمات المالية والمشاكل المحاسبية المعاصرة للمؤسسات
 .1غواط، ص الأ
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 تعريف مهنة محافظ الحسابات في الجزائر: الفرع الأول

قبل أن نقوم بإعطاء تعريف لمحافظ الحسابات في الجزائر، لابد أن نعرف محافظة الحسابات، حيث أن      
 :ف التي تناولت موضوع محافظة الحسابات متعددة وسنبرز البعض منها فيما يلييالتعار 

تمارس من طرف مهنيين مؤهلين قانونيا للمصادقة على دقة وصدق القوائم  رقابة: "محافظة الحسابات هي ­
 1".المالية والمستندات السنوية للمؤسسة

المراجعة القانونية، أي التي يفرضها القانون وتتمثل في أعمال المراقبة السنوية : "محافظة الحسابات هي ­
 2".الإجبارية التي يقوم بها محافظ الحسابات

 :كالتالي  في الجزائر ف لمحافظ الحساباتييمكن إعطاء مجموعة من التعار  نهإوبالتالي ف

المتعلق ( 0220بريل أ 91)المؤرخ في  ''10-20'' من القانون( 91)يعرف محافظ الحسابات حسب المادة  ­
يعد محافظ حسابات في مفهوم هذا : " مهنة الخبير المحاسبي، محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد كما يلي

 وانتظاميةالخاص وتحت مسؤوليته مهنة الشهادة بصحة  باسمهالقانون كل شخص يمارس بصفة عادية، 
 ؛3"حسابات المؤسسة والهيئات موجب أحكام التشريع المعمول به 

كما ( 9101يونيو  92)المؤرخ في  ''10-01''من القانون  (99)افظ الحسابات حسب المادة يعرف مح ­
الخاص وتحت  سمهابيعد محافظ الحسابات في مفهوم هذا القانون، كل شخص يمارس بصفة عادية : "يلي

مسؤوليته، مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات والهيئات وانتظامها ومطابقتها لأحكام التشريع 
 ؛4"المعمول به

حول الحسابات السنوية للمؤسسات ويصادق على  رأيهشخص مستقل يعطي : "محافظ الحسابات هو ­
 .5"شرعية وقانونية القوائم المالية حسب المبادئ المحاسبية العامة ومعايير المراجعة المتعارف عليها 

محافظ ":بات، ويمكن أن نستخلص من ذلك أنإن التعارف السابقة أعطتنا صورة واضحة على محافظ الحسا      
كل شخص يمارس مهنة المراجعة بصفة مستقلة وتحت مسؤوليته، وذلك عن طريق فحص   الحسابات في الجزائر هو

ومراقبة حسابات المؤسسات ومختلف القوائم المالية السنوية ويصادق على صدق وشرعية هذه الحسابات، من ثم 
 ".إبداء رأيه الفني المحايد في شكل تقارير

                                                           
1 Mokhtar belaiboud,''pratique de l’audit'', berti editions, alger, 2005, p 04. 

 .91، ص9110ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثة، ،"المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلي التطبيق"،محمد بوتين 2
 .904، ص 91، العدد 91/14/0220المؤرخ في  10-20الرسمية للجمهورية الجزائرية، قانون رقم  الجريدة3
 .1، ص مرجع سابق، 9101-19-92المؤرخ في  10-01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، قانون رقم 4

5Societe' nationale de la comptabiliti,''guide d’audit et decommissariat aux comptes'', DRH, 1989, p1102.  
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 ة في الجزائرالهيئات المشرفة على مهنة المراجع: الفرع الثاني

إن مهنة المراجعة في الجزائر تحكمها مجموعة من القوانين والتشريعات والتي تسعى إلى تنظيم المهنة بالشكل       
 :لى تطويرها، كل ذلك من خلال هيئات تشرف على المهنة والتي تتمثل فيإالذي يؤدي 

 (CNC) المجلس الوطني للمحاسبة: أولا

ذو طابع وزاري ومهني مشترك، يقوم مهنة التنسيق  استشارييعد جهاز  الوطني للمحاسبة المجلس إن      
طلع والتلخيص في مجال البحث وضبط المقاييس المحاسبية والتطبيقات المرتبطة بها، وبالتالي يمكن للمجلس أن ي

بالمالية، ويمكن أن تستشيره على كل المسائل المتعلقة مجال اختصاصه مبادرة منه أو بطلب من الوزير المكلف 
 .1شغالهألجان المجالس المنتخبة والهيئات والشركات أو الأشخاص الذين تهمهم 

، حيث يخضع (0229)وكذا سنة ( 0202) المعدل سنة( 0219)ولقد أسس مجلس المحاسبة موجب دستور       
، والذي (01/11/0220) المؤرخ في ''91-20'' مر رقمموجب الأ )0201(هذا المجلس والذي أسس ميدانيا عام 

يحدد صلاحياته وتنظيمه وسيره وكذا جزاءات تحرياته، وقد خضع هذا المجلس إلى مجموعة من القوانين والتي تضبط 
 :2مهامه والتي هي

الذي أعطى له الاختصاص الإداري والقضائي لممارسة  (10/11/0201)المؤرخ في  ''10-01'' القانون ­
يد منها مهما الجماعات والمرافق والشركات والهيئات التي تسير الأموال العمومية أو تستفرقابة شاملة على 

 يكن وضعها القانوني؛
من مراقبته  استثنىالذي حصر مجال تدخله حيث  (14/09/0221) المؤرخ في ''19-21'' القانون ­

 من صلاحياته القضائية؛اري، وجرده للشركات العمومية والمرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتج
والذي يوسع مجال اختصاصه ليشمل رقابة كل الأموال  (01/11/0220) المؤرخ في ''91-20'' الأمر رقم ­

 .العمومية مهما يكن الوضع القانوني لمسيري هذه الأموال أو مستفيديها

ير المكلف بالمالية، وفيما يخص تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة فإن هذا المجلس يوضع تحت سلطة الوز      
 :3ويرأسه الوزير المكلف أو ممثله، ويتشكل من

 ممثل الوزير المكلف بالطاقة؛ 

                                                           
 .000سهام محمد السويدي، مرجع سابق، ص 1
دراسة حالة النظام المحاسبي –مراجعة القوائم المالية وفق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية في جودة المعلومة المحاسبية و مساهمة عرض ''عزة الأزهر، 2

 .190-194، مرجع سابق، ص ص ''SCFالمالي 
 .0-4، ص ص 11، العدد 91/10/9100، المؤرخ في 94 -00 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المرسوم التنفيذي رقم3
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 ممثل الوزير المكلف بالإحصاء؛ 
 ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية؛ 
 ممثل الوزير المكلف بالتجارية؛ 
 ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي؛ 
  المهني؛ممثل الوزير المكلف بالتكوين 
 ممثل الوزير المكلف بالصناعة؛ 
 رئيس المفتشية العامة للمالية؛ 
 المدير العام للضرائب؛ 
 المدير المكلف بالتقييس المحاسبي لدى وزارة المالية؛ 
 ممثل برتبة مدير عن بنك الجزائر؛ 
 ممثل برتبة مدير عن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة؛ 
 بة؛ممثل برتبة مدير عن مجلس المحاس 
 ثلاثة أعضاء منتخبين عن المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين؛ 
 ثلاثة أعضاء منتخبين عن المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات؛ 
 ثلاثة أعضاء منتخبين عن المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين؛ 
 الي المحاسبة والمالية ويعينهم الوزير المكلف بالماليةثلاثة أشخاص يتم اختيارهم لكفاءاتهم في مج. 

يجب أن تتوفر في ممثلي الوزراء على الأقل رتبة مدير بالإدارة المركزية ويتم اختيارهم لكفاءتهم في المجال المحاسبي     
 .والمالي

ر يمن الوز  اقتراحسنوات بناء على  (19)يعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالمالية لمدة ست     
أحد  انقطاع، وفي حال (19)كل سنتين   (0/1)ومسؤولي الهيئات السابقة، بحيث تجدد تشكيلة المجلس بالثلث 

 .حتى نهاية العهدة الجديدحسب الأشكال نفسها، ويستخلفه العضو  استخلافهالأعضاء، يتم 

سيما في المجال يساعد في أشغاله بحكم مؤهلاته، لا ويمكن للمجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن     
 .المحاسبي والمالي والاقتصادي والقانوني

 :1أما فيما يخص الصلاحيات الموكلة إلى هذا المجلس فهي تتمثل في

 يجمع ويستغل كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمحاسب وبتعليمها؛ ­
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 والتحاليل في المجال التنمية واستخدام الأدوات والطرق المحاسبية؛ ينجز أو يكلف من ينجز كل الدراسات ­
 يقترح كل التدابير الرامية إلى ضبط المقاييس المحاسبية واستغلالها العقلاني؛ ­
 يفحص ويبدي رأيه وتوصياته في كل مشاريع النصوص التشريعية التي لها علاقة بالمحاسبة؛ ­
 وتحسين المستوى في مجال المهن المحاسبية؛يشارك في تطوير أنظمة التكوين وبرامجه  ­
 يتابع تطور المناهج والتنظيمات والأدوات المتعلقة بالمحاسبة، على الصعيد الدولي؛ ­
 .اختصاصهينظم كل التظاهرات واللقاءات ذات الطابع التقني التي تدخل في مجال  ­

 للمصف الوطني للخبراء المحاسبينالمجلس الوطني : ثانيا

 الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبينتشكيل المجلس  .9

أعضاء منتخبين من الجمعية العامة من بين الأعضاء المعتمدين والمسجلين في  (12)يتشكل المجلس من تسعة      
 . جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين

 اقتراحأعضاء في المجلس الوطني للمحاسبة بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على  (11)ثلاثة إثرها يعين       
رئيس المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين، وينسق هذا المجلس نشاطاته من الوزير المكلف بالمالية 

 .1بتعيين ممثله لدى هذا المجلسالذي يقوم 

أعضاء المجلس عن طريق الاقتراع السري، هذه الأعضاء التسعة المنتخبون هم الذين تحصلوا  انتخابويتم      
 (19)على أكبر عدد من الأصوات المعلن عنهم على التوالي رئيسا وأمينا عاما وأمينا للخزينة ويوزع الأعضاء الستة 

الأصوات، يعتبر الفائز هو المرشح وفي حال تساوي عدد الباقون حسب العد التنازلي للأصوات المتحصل عليها، 
 .2قدم في المهنةالأ

 للمصف الوطني للخبراء المحاسبين حيات المجلس الوطنيصلا .1

 :3يكلف المجلس على الخصوص بالصلاحيات التالية

 ع للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وتسييرها؛بملاك المنقولة وغير المنقولة التاإدارة الأ ­
الحسابات السنوية عند نهاية كل سنة مالية وعرضها على الجمعية العامة السنوية مرفقة بكشف  إقفال ­

 تنفيذ ميزانية السنة ومشروع ميزانية السنة المالي والموالية؛
 المهنية المقررة من طرف الجمعية العامة؛ الاشتراكاتتحصيل  ­

                                                           
 .0، ص 11العدد  ،91/10/9100المؤرخ في  ،90 - 00الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المرسوم التنفيذي رقم 1
 .2، ص نفس المرجع2
 .0، ص نفس المرجع3
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 هنة ونشرها وتوزيعها؛ضمان تعميم نتائج الأشغال المتعلقة بالمجال الذي تغطيه الم ­
 تنظيم ملتقيات تكون لها علاقة مصالح المهنة؛ ­
 الانخراط في كل منظمة جهوية أو دولية تمثل المهنة بترخيص من الوزير المكلف بالمالية؛ ­
 تمثيل المصف الوطني للخبراء المحاسبين لدى الهيئات العمومية وجميع السلطات وكذا الغير؛ ­
 اء المحاسبين لدى المنظمات الدولية المماثلة؛تمثيل المصف الوطني للخبر  ­
 .إعداد النظام الداخلي للمصف الوطني للخبراء المحاسبين ­

 للغرفة الوطنية لمحافظي الحساباتالمجلس الوطني : ثالثا

 للغرفة الوطنية لمحافظي الحساباتتشكيل المجلس الوطني  .9

أعضاء منتخبين من الجمعية العامة من بين الأعضاء المعتمدين والمسجلين  (12)يتشكل المجلس من تسع       
في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، ويعين ثلاثة أعضاء من المجلس الوطني للمحاسبة بقرار من الوزير 

ينسق المجلس الوطني  حيثللغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، س المجلس الوطني لف بالمالية بناء على اقتراح رئيالمك
 .1تعيين ممثله لدى هذا المجلسبنشاطاته مع الوزير المكلف بالمالية الذي يقوم لهذا الغرض، 

المنتخبون هم الذين  عن طريق الاقتراع السري، بحيث أن الأعضاء التسعةتخاب أعضاء المجلس نويتم ا      
للخزينة ويوزع الأعضاء لي رئيسا وأمينا عاما وأمينا بر عدد من الأصوات والمعلن عنهم على التواتحصلوا على أك

الستة الباقون حسب العد التنازلي للأصوات المتحصل عليها، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، فإن الفائز هو 
 .2المرشح الأقدم في المهنة

 صلاحيات المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات .1

 :3للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات تتمثل على الخصوص في النقاط التاليةإن صلاحيات المجلس الوطني 

 إدارة الأملاك المنقولة وغير المنقولة التابعة للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وتسييرها؛ ­
إقفال الحسابات السنوية عند نهاية كل سنة مالية وعرضها على الجمعية العامة السنوية مرفقة بكشف  ­

 انية السنة ومشروع ميزانية السنة المالي الموالية؛تنفيذ ميز 
 العامة؛ ةتحصيل الاشتراكات المهنية المقررة من طرف الجمعي ­
 ضمان تعميم نتائج الأشغال المتعلقة بالمجال الذي تغطيه المهنة ونشرها وتوزيعها؛ ­

                                                           
 .00، ص 11، العدد 91/10/9100 ، المؤرخ في99 -00الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المرسوم التنفيذي رقم 1
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 تنظيم ملتقيات تكون لها علاقة مصالح المهنة؛ ­
 دولية تمثل المهنة بترخيص من الوزير المكلف بالمالية؛الانخراط في كل منظمة جهوية أو  ­
 تمثيل الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات لدى الهيئات العمومية وجميع السلطات وكذا الغير؛ ­
 تمثيل الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات لدى المنظمات الدولية المماثلة؛ ­
 .اتإعداد النظام الداخلي للغرفة الوطنية لمحافظي الحساب ­

 شروط وإجازات ممارسة مهنة المراجعة في الجزائر: المطلب الثالث

 شروط وكيفيات ممارسة مهنة المراجع في الجزائر: الفرع الأول

أولى المشرع الجزائري أهمية كبيرة للشروط الواجب توافرها في الشخص الراغب في ممارس المهنة حيث حدد      
-01''شروط ممارسة مهنة المراجعة بنفس شروط ممارسة مهنة الخبير المحاسبي والمحاسب المعتمد من خلال القانون 

يتعلق مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات  (9101يونيو  92)الموافق  (0410رجب عام  09)المؤرخ في  ''10
والمحاسب المعتمد، حيث يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة المهن الثلاث، وبذلك فهو ينص 

يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يمارس لحسابه الخاص، وتحت أية '': 1من هذا القانون على أنه 9في المادة 
الخبير المحاسب أو مهنة محافظ الحسابات أو مهنة المحاسب المعتمد إذا توفرت فيه الشروط تسمية كانت، مهنة 

حكام القانونية المعمول بها التي ، ويجب على الخبير المهني الالتزام بالأ''المنصوص عليها في هذا القانون سوالمقايي
 .2ونزاهة ةكل استقلاليتحكم المحاسبة والسجلات المحاسبية وكذا مراقبتها وممارسة مهنتهم ب

 .مهنة من طرف شخص طبيعيممارسة ال: أولا

لا يمكن لمحافظ الحسابات التسجيل في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو في جدول الغرفة الوطنية      
لمحافظي الحسابات أو في جدول المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين ما لم يعتمد مسبقا من الوزير المكلف 

 :3كالتالي  الاعتمادبالمالية، وتحدد شروط وكيفيات 

 ري الجنسية؛أن يكون جزائ ­
 أن يكون حائزا على الشهادة الجزائرية لمحافظ الحسابات أو شهادة معترف معادلتها؛ ­
 أن يتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية؛ ­
 جناية أو جنحة مخلة بشرف المهنة؛ بارتكابن لا يكون قد صدر في حقه حكما أ ­

                                                           
 .14مرجع سابق، ص  ،92/19/9101، المؤرخ في 10 -01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، قانون رقم 1
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 يكون معتمد من الوزير المكلف بالمالية وأن يكون مسجلا في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات؛ أن ­
أن يؤدي اليمين بعد الاعتماد وقبل التسجيل في الغرفة الوطنية وقبل القيام بأي عمل، أمام المجلس  ­

ي العظيم أن أقوم بعملي بالله العلقسم أ'': الآتيةالقضائي المختص إقليميا لمحل تواجد مكتبه بالعبارات 
أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في تأدية وظيفتي وأن أكتم سر المهنة وأسلك في كل الأمور سلوك 

 .''المتصرف المحترف الشريف، والله على ما أقول شهيد

 .ممارسة المهنة من طرف شخص معنوي: ثانيا

على إمكانية ممارسة مهنة محافظ الحسابات ضمن شركة أو تجمع وذلك من خلال  ''10-01'' نص القانون     
 :1حسب الشروط التالية (09/0) المادة

 أن يحمل جميع الشركاء الجنسية الجزائرية؛ ­
 أن يكون الشركاء مسجلون بصفة فردية بصفة محافظي الحسابات في جدول الغرفة الوطنية؛ ­
يكون الثلث الشريك غير المعتمد وغير المسجل من جنسية جزائرية حاملا لشهادة جامعية وله صلة  أن ­

 مباشرة أو غير مباشرة بالمهنة؛
أن تضم الشركة المدنية أعضاء الغرفة الوطنية فقط وأن يكون الشركاء غير المعتمدين وغير المسجلين في  ­

 هادة التعليم العالي في حدود ربع الشركاء؛الجدول من قانونيين واقتصاديين أو أي حامل لش
 جهزة المسيرة للشركاء والتجمعات من بين المهنيين والمسجلين في الجدول فقط؛أن تعين الأ ­
 أن لا تعين هذه الأجهزة المسيرة في أكثر من شركة أو تجمع؛ ­
 ينالمتدخلون الموقعشكلا من الأشكال القانونية، يجب أن يكون مؤسسة عمومية اقتصادية  اتخذتإذا  ­

 على العقود والوثائق التي لها حجية في نظر القانون مسجلين في جدول الغرفة الوطنية؛
ن توكل هذه المهام وجوبا إلى الشركات أعدم ممارسة مهام كلف بها المحافظ جراء تسجيله في الجدول و  ­

 والتجمعات؛
 .مستعار اسم استعمالوعدم أن تنجز الأعمال تحت الاسم الخاص للمحافظ وتحت مسؤوليته  ­

بأنه يمكن لمحافظ الحسابات تشكيل شركات أسهم أو  ''10-01'' من القانون (49)ولقد نصت المادة      
لية محدودة أو شركات مدنية أو تجمعات ذات منفعة مشتركة لممارسة مهنتهم، ويتم تأهيلها  ؤو شركات ذات مس

كلها عندما يشكل أعضاؤها ثلثي الشركاء على الأقل ويمتلكون ثلثي رأس المال على الأقل وتدعى شركات محافظة 

                                                           
ص ، 9101/9100، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، ''مسؤولية محافظ الحسابات في مراقبة شركة المساهمة''بن جميلة محمد، 1
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كور يكون هدفها القانوني المذ الحسابات،كما يمكن لكل مؤسسة عمومية اقتصادية أن تنشأ في الشكل 
 .1الاجتماعي ممارسة مهنة محافظ الحسابات في ظل احترام أحكام هذا القانون

نحصر في القوانين والتنظيمات التي أصدرتها تلممارسة مهنة المراجعة في الجزائر  ةالعام في حين أن الشروط      
 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالهيئات المنظمة والواردة سواء في القانون التجاري أو في الجريدة 

 :هي كالتاليو أن تتوفر في شخص المراجع،  التي يجبوالتي تحتوي على الشروط 

 :المراجع تتحقق من خلال عدة زوايا كالتالي استقلاليةيرى المشرع الجزائري أن :2الاستقلالية .9
 بالمبادئ التاليةوتشمل على ضرورة تحلي المراجع : الزاوية الأخلاقية: 

 مبدأ الحياد؛ ­
 مبدأ الإخلاص؛ ­
 .مبدأ الشرعية المطلوبة ­
 ت التي تتناى  مع ممارسة المهنةلااحيث أبرز فيها المشرع الجزائري الح: الزاوية المادية: 

في ذلك القائمون بالإدارة وأعضاء مجلس المديرين ومجلس  والأصهار لغاية الدرجة الرابعة، مارباء الأق ­
 مراقبة الشركة؛

القائمون بالإدارة وأعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة أو أزواج القائمين بالإدارة وأعضاء مجلس  ­
 .المديرين أو مجلس مراقبة الشركات

سابات أجرة أو مرتبا إما شخاص الذين يتقاضون بحكم نشاط دائم غير نشاط محافظ الحأزواج الأ ­
 من القائمين بالإدارة أو من أعضاء مجلس المديرين أو من مجلس المراقبة؛

الأشخاص الذين منحتهم الشركة أجرة بحكم وظائف غير وظائف محافظ الحسابات في أجل خمس  ­
 من تاريخ إنهاء وظائفهم؛ ابتداءسنوات 

الذين كانوا دائمين بالإدارة أو أعضاء في مجلس المراقبة أو مجلس المديرين في أجل خمس  الأشخاص ­
 .من تاريخ إنهاء وظائفهم ابتداءسنوات 

                                                           
 .12، صمرجع سابق، 92/19/9101، المؤرخ في 10 -01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، قانون رقم  1
، مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الوادي، ''واقع ممارسة مهنة المراجعة في الجزائر''عزه الأزهر،  2
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 من القانون التجاري أن لمراجع الحسابات الحق في ( 00)مكرر  ''100''أبرزت المادة : الزاوية المهنية
المديرين الذين يتعين عليهم الرد على كل الوقائع التي من طلب توضيحات كافية من مجلس الإدارة أو 

 .شأنها أن تعرقل استمرار نشاط المؤسسة
إلى الجهاز المؤهل بتعين محافظ الحسابات  ''10-20'' من القانون(10)و (11)المادة  كما أشارت

سنوات قابلة للتجديد  (11)ثلاث وضمنته في الجمعية العامة، حيث أن وكالة محافظ الحسابات تدوم 
أتعاب محافظ الحسابات بتحديد سقوف ( 0221نوفمبر  11)مرة واحدة، كما تناول القرار المؤرخ في 

 .الأتعاب والحدود الدنيا مرجعية عدد ساعات العمل المبذولة في المهمة التي توكل لمحافظ الحسابات
 :1ساسين هماأعنصرين  في الجزائرية كفاءة مراجع الحسابات حددت النصوص: الكفاءة .1

 النصوص الجزائرية ما يلي اشترطتلممارسة مهنة مراجعة الحسابات : التأهيل العلمي: 

من  الأول والثاني بة للمدرسة العليا للتجارة، الجزئينليسانس في العلوم المالية، ليسانس في فرع المالية والمحاس      
لسانس في  ،(فروع أخرى غير فرع المالية والمحاسبة) المدرسة العليا للتجارة شهادة لخبرة المحاسبية، لمتحان الأول الا

و المالية أو أليسانس في التسيير، شهادة المعاهد والمدارس المتخصصة في الإدارة  ،(نظام قديم)العلوم الاقتصادية 
 .متخصصة في المحاسبة مضاف إليها شهادة ،الجمارك، شهادة جامعة التكوين المتواصل فرع المالية والمحاسبة

 المقرر السابق للمجموعتين إحدى الشرطين التاليين اشترط:التأهيل العملي: 
 متابعة تدريب مهني كخبير محاسب مدته سنتين يتوج بشهادة نهاية التدريب القانوني؛ ­
 عشر سنوات في ميدان المحاسبة والمالية ومتابعة تدريب مهني مدته (01)إثبات خبرة قدرها  ­

 .أشهر (19)ستة

 2الإجازات والشهادات: الفرع الثاني

جازات والشهادات التي يجب أن تتوفر لدى محافظ الحسابات أهمية كبيرة وذلك عطى للإأإن المشرع الجزائري       
كيفيات نشر وتقدير   ن، بالإضافة إلى قرار يتضم(0222مارس  94)من خلال إصداره لقرار خاص بها وذلك في 

 .والشهادات التي تخول الحق في ممارسة مهنة مراجعة الحسابات في الجزائرجازات الإ

 :لشروط المنصوص عليهاوحتى يتسنى للشخص مزاولة مهنة محافظ الحسابات لابد من توفير ا
                                                           

 .10-14، ص ص 19، العدد 94/11/0222الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، مقرر مؤرخ في  1
 .11-92، مرجع سابق، ص ص ''الجزائرواقع ممارسة مهنة المراجعة في '' عزه الأزهر،  2
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 :شهادات التعليم الآتية أو أي شهادة أجنبية معادلة لها إحدىالحائزون على  .9
 ليسانس في العلوم المالية؛ ­
 تحان الأولي في الخبرة المحاسبية؛والثاني في الام الجزء الأول ­
 شهادة الدراسات المحاسبية العليا؛ ­
 التجارية فرع المالية والمحاسبة؛ ليسانس في العلوم ­
 في العلوم التجارية فرع المحاسبة؛ليسانس  ­
 نس في علوم التسيير فرع المحاسبة؛ليسا ­
 نس في العلوم التجارية فرع مالية؛ليسا ­
 .علوم التسيير فرع الماليةليسانس في  ­

 :كما يجب أيضا زيادة على ذلك

 أثره شهادة التربص القانوني؛يمنح على  (19)مدته سنتان إما متابعة تدريب مهني كخبير محاسب  ­
سنوات في ميدان المحاسبة والمالية والقيام بتدريب مهني مدته ستة   (01)خبرة تقدر بعشر  إثباتإما  ­

 .أشهر (19)
 :الحائزون على إحدى شهادات التعليم العالي الآتية .1

 ؛(آخر غير فرع المالية والمحاسبة فرع)شهادة المدرسة العليا للتجارة  ­
 ؛(لمراقبة وفرع الاقتصاد والماليةفروع المراجعة وا)شهادة المدرسة الوطنية للإدارة  ­
 ؛(النظام القديم)علوم الاقتصادية ليسانس في ال ­
 في التسيير؛ ليسانس ­
 ؛(فرع مراجعة الحسابات)والتسيير الوطنية العليا للإدارة شهادة المدرسة  ­
 ؛(فرع الخزينة أو الضرائب)مالية شهادة المعهد الوطني لل ­
 قتصاد الجمركي والمالي بالجزائر؛شهادة معهد الا ­
 يل والتنمية للمغرب العربي بتونس؛شهادة معهد التمو  ­
 .المتواصل في المالية والمحاسبةشهادة جامعة التكوين  ­

 :على أن تكون بحوزتهم إحدى الشهادات المهنية التالية

 شهادة تقني سامي في المحاسبة؛ ­
 هادة عليا في الدراسات المحاسبية؛ش ­
 شهادة مهني كاملة في المحاسبة؛ ­
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 لوريا تقني في المحاسبة؛بكا ­
 .شهادة التحكم في المحاسبة ­

 :على إثرها فضلا على ذلك يأتي

 خبير محاسب أو محافظ حسابات؛في مكتب  (19)مدته سنتان إما تدريب مهني  ­
 .شهرأ(19)من الخبرة في الميدانين المحاسبي والمالية وتدريب مهني مدته ستة ( 01)وإما عشر سنوات  ­

 .المحاسبون المعتمدون والمسجلون في جدول النقابة الوطنية .3

التي تنظمها اللجنة الخاصة في دورة واحدة كل سنة  الاندماجنهاية المدة والذين نجحوا في امتحانات  عند      
 .سنوات (11)خلال مدة ثلاث 

 .أعوان المفتشية العامة للمالية .4

قل والمتمتعون بخبرة قدرها مفتش المالية في الدرجة الثانية أو مفتش عام للمالية على الأعلى رتبة  الحاصلين      
 .سنوات من النشاط ضمن هذه الهيئة( 01)عشر 

 واقع ممارسة المهنة في الجزائر: المبحث الثاني

الآونة الأخيرة والتي من بينها تبني النظام المالي المحاسبي بها الجزائر في  مرتالاقتصادية التي  تعتبر التغيرات     
 الاسيم مستوياتعدة رض الواقع وشملت أعلى  أدى إلى تغيرات، ضمنيا على معايير المحاسبة الدولية الذي ينص

تعديلات هيكلية على المستوى التنظيمي وعة ممجعرفت والتي للمؤسسات العمومية،  يكليةالإصلاحات اله
لمعرفة واقع الممارسة دراسات وتعديلات في شكلها القانوني تحررها إلى الاستقلالية، مما جعلها في حاجة إلى 

إلزامية المؤسسات بتعيين محافظ حسابات لإثبات شرعية وصدق دفع بالمشرع الجزائري إلى ا ممهذا ، المهنية
 .حساباتها

 ممارسة المهنة في الجزائر: المطلب الأول

 لمهني لمهنة المراجعة في الجزائرمعايير الأداء ا: الفرع الأول

توصيات  (19)تم تحديد  (19/19/0224)بتاريخ  ''SPM/011/24/19''من وزير الاقتصاد رقم بقرار      
إلزامية ينبغي على مراجع الحسابات إتباعها، وعلى مجلس الخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات والمحاسبين 

الظروف وتطور تقنيات  تقتضيهمن طرف أعضائه، تنقيحها أو إثرائها حسب ما  المعتمدين السهر على تطبيقها
 :المحاسبة والمعايير الدولية حول المراجعة القانونية، وهي كالتالي
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 : 1قبول المهمة وبداية العمل: أولا

 :، التأكد منفي بادئ الأمر على محافظ الحسابات، 

 والتنظيمات؛نه لم يقع في الحالات المتعارضة والممنوعة المنصوص عليها في القوانين أسلامة تعيينه و  ­
كما عليه الحصول على قائمة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجالس إدارة الشركات الحليفة، وكذا قائمة  ­

 ن وجدت؛إشركاء الحصص العينية 
 كد من أن العزل لم يكن مبالغا فيه؛أإذا كان سيعوض زميلا معزولا، عليه الت ­
 إذا كان سيعوض زميلا عليه معرفة أسباب ذهابه؛ ­
 سيعوض زميلا رفض تجديد مهامه، عليه الاتصال به ومعرفة الأسباب؛إذا كان  ­
 حسن وجه؛أعليه التأكد من أن مكتبه لديه الإمكانيات اللازمة لأداء المهمة المسندة إليه على  ­
 كد من أنه سيؤدي مهمته باستقلالية تام وخاصة تجاه مسؤلي المؤسسة التي سيراقبها؛أالت ­
يعين من طرف الجمعية التأسيسية ويمضي، في هذه الحالة، القانون التأسيسي للشركة، وقد يعين من طرف  ­

بيا اويعلن عن قبوله كت ''قبول المهمة'' مع عبارة  اجتماعيالجمعية العامة العادية للمساهمين ويمضي محضر 
 في حالة حضوره الجمعية؛

 بعيد عن الحالات الممنوعة قانونا وتنظيميا؛التصريح كتابيا في أي حال من الأحوال أنه  ­
 مسجلة عن تعيينه؛يخبر مجلس أو جمعية خبراء المحاسبة، محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، برسالة  ­
 شهارية الواجب القيام بها من طرفهم؛جراءات الإيشعر مسؤولي المؤسسة بالإ ­
مسؤوليته، المهمة، المتدخلون، )التي ستنجز بها المهمة يرسل رسالة إلى مسؤولي المؤسسة يبين فيها الكيفية  ­

 ؛(معايير العمل، فترات التدخل والمدد الزمنية القانونية لتقديم التقرير، الأتعاب
 محافظ الحسابات السابق قصد الحصول على معلومات هامة تفيد إنجاز مهمته؛ الاتصالعليه  ­
 الجديد؛ على الزميل السابق تضامنا، أن يسهل مهمة زميله ­
هذه الشروط وكأنه  احترامفي حال تعد محافظي الحسابات، في المؤسسة المعين فيها، على كل واحد  ­

 موجود مفرده؛
في حالة عدم قبول المهمة لأسباب قانونية وتنظيمية، أو لأسباب أخرى عليه مراسلة المؤسسة وإخبارها  ­

 يوما؛( 00) خمسة عشربأسباب عدم قبوله المهمة وذلك في خلال 
يبين إذا كانت المؤسسة قد قامت بالإجراءات الإشهارية لتعيينه، عليه أن يطلب في رسالة الرفض إشهار  ­

 .رفض المهمة

                                                           
 .44-49، مرجع سابق، ص ص ''المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق''محمد بوتين،  1
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 :ملفات العمل: ثانيا

يجد نفسه  ، لذلك فإن محافظ الحساباتإن طبيعة المراجعة التي يتبعها محافظ الحسابات هي مراجعة مستمرة     
مضطرا إلى مسك ملفين ضروريين للقيام بالمهمة وهما الملف الدائم والملف السنوي، وبدونهما لا يمكنه تنظيم عمله 
والتأكد من أنه حصل على جميع أدلة الإثبات التي تساعده على إبداء رأيه النهائي، حول الحسابات التي قام 

وأدل الإثبات، بحيث يسمح بالإشراف على أعمال بفحصها، حيث أن وجودهما يمثل بنك للمعلومات 
 .1معايير الأداء المهني المتفق عليها جهويا ودوليا إتباعالمساعدين ودليل على 

 :2تطرق إلى أنواع ملفات العمل كالتاليالحيث يمكننا 

 :التاليةيحتوي الملف الدائم على العناصر  :الملف الدائم .0
ما يتعلق بعقود التأسيس وعدد الأسهم وتوزيعها بين المساهمين تشتمل هذه النقطة على كل : عموميات .أ 

مع بيان حصة كل مساهم والنظام الداخلي للمؤسسة، وكل ما يصف عملياتها وأنشطتها ومراحل التصنيع 
الأساسية داخلها والخريطة التنظيمية مع ذكر أسماء ومراكز الأشخاص المسؤولين داخلها والوسائل التقنية 

 .قيق الخطة الإنتاجية المرسومة من قبلهاالكفيلة بتح
يشتمل هذا البند على كل التقارير المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية : وثائق تتعلق بنظام الرقابة الداخلية .ب 

للسنوات الماضية مع تقديم وصف مدقق لمقوماتها ومدى الالتزام بإجراءاتها على مستوى المديريات 
 .والوظائف

تعلقة بالمؤسسة من موجودات يحتوى هذا العنصر على كل الحسابات الم: التقاريرالحسابات السنوية و  .ج 
ب وحسابات النواتج والأعباء وحسابات النتائج وبرامج المراجعة بالنسبة للسنوات الثلاثة الماضية، ومطال

 .وكذا التقارير العامة والخاصة والاستثنائية المتعلقة بحسابات المؤسسة
ن يحتفظ المراجع في ملفه الدائم على بعض التحاليل أيكون من المفيد : حساباتالتحاليل الدائمة لل .د 

الهامة التي أجريت على بعض الحسابات بغية مقارنتها بالسنوات السابقة وأخذ معطيات السنة الحالية  
سهم، القروض، الأ: كسنة للمقارنة، عادة ما تستخدم تحاليل الحسابات المتعلقة بالمصاريف الإعدادية

جل، الزبائن، المؤونات الموردين، المخزونات وإلى غير ذلك من الحسابات التي يرى المراجع الديون طويلة الأ
 .أهميتها انطلاقا من طبيعة نشاط المؤسسة

ة من إدارة الضرائب والدالة يحتفظ المراجع بالوثائق الوارد: كل ما يتعلق بالجانب الجبائي والاجتماعي .ه 
جب إتباعه وعن المعدلات الواجب الخضوع لها، وكل ما يتعلق بالرقابة الجبائية نظام التصاريح الواعن 

                                                           
 .44ص سابق، محمد بوتين، مرجع  1
، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ''(الإطار النظري والممارسة التطبيقية)المراجعة وتدقيق الحسابات''محمد تهامي طواهر، مسعود صديقي،  2

 .010-090، ص ص 9119
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، نظرا لأهميتها وكذلك الشأن ''CNASAT'' وشبه الجبائية والاشتراكات في الضمان الاجتماعي
 .ة، داخل المؤسسة والنظام الاجتماعي داخلهايلمابالنسبة للوثائق المتعلقة بالعلاقات مع المنظمات الع

تحتوي هذه النقطة على العناصر المكونة للشق القانوني للمؤسسة، مثل : كل ما يتعلق بالجانب القانوني .و 
و عقود الصفقات والوثائق أمحاضر الاجتماع لمجالس الإدارة وكذا العقود المبرمة مع المؤسسة كعقد التأمين 

 .المتعلقة ببراءة الاختراع وما يتعلق بالتقارير القانونية
 (:الملف الجاري)ورة الحالية ملف الد .1

الدورة الحالية عن الملف الدائم كونه يخص جمع كافة الأدلة والقرائن المبررة للعمليات التي تم يختلف ملف      
 :تسجيلها، والطرق المتبناة خلال الدورة موضوع المراجعة، حيث أنه يحتوى على العناصر التالية

 برنامج تفصيلي لعملية المراجعة؛ ­
 دعمة لأرصدتها؛لات المالحسابات السنوية للمؤسسة وكذا التحلي ­
 التقارير العامة والخاصة المتعلقة بالدورة موضوع المراجعة؛ ­
 الخطوات المتبعة لتقييم نظام الرقابة الداخلية، والتقرير المدعم لذلك والوثائق المستعملة في التقييم؛ ­
 الملاحظات الناجمة عن الحسابات المفحوصة؛ ­
 المراسلات التي تمت مع أطراف من خارج المؤسسة كالبنوك، العملاء والموردون؛كل  ­
 .أداء مهمته أثناءالتي صادفت المراجع  المشاكل ­

ن هذه الملفات المدعمة لرأي المراجع يجب أن تخضع إلى التحديث والتنقيح أ إلى يرفي الأخير يجب أن نشو       
لملفات، وتلخيص العناصر ذات الحجم الكبير، وينبغي على مراجع والمنتظم فيما يخص عناصر هذه االمستمر 

 .بهذه الملفات لأنها عرضة إلى الأخطار سواء العادية والغير عادية الاعتناءالحسابات 

 :التقارير: ثالثا

على مهام محافظ الحسابات كالمصادقة على الحسابات السنوية  ''20/10'' أكد المشرع الجزائري في القانون     
صدق وتطابق المعلومات المحتواة في تقرير التسيير المقدم من طرف المديرين مع تلك الحسابات، فعلى  ومراجعة

ن كلاهما يحمل التاريخ والإمضاء ويوجه إلى أداء مهامه كتابة تقرير عام وآخر خاص، بحيث أالمحافظ في إطار 
من التفصيل أنواع التقارير التي يقدمها محافظ الحسابات   بشيءويمكن أن نقدم ، 1الجمعية العامة للمساهمين

 :كالتالي
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 : 1التقرير العام حول المصادقة على الحسابات السنوية .9

 :ويتضمن هذا التقرير ما يلي

 التذكير بكيفية وتاريخ تعيين محافظ الحسابات؛ ­
 موضوع المراجعة؛ التعرف على المؤسسة والدورة ­
 التي خضعت للمراجعة والتي يجب أن تمضي وترفق بالتقرير كملحق؛ ةالوثائق المالي ­
 في هذه المهمة؛ احترامهاالتذكير معايير الأداء المهني وأهدافها، ومدى  ­
 عرض للأخطاء والنقائص المكتشفة بكل وضوح مع ذكر آثارها بالأرقام على النتيجة؛ ­
على المعلومات المقدمة من طرف مجلس الإدارة والخلافات المحتمل أن تكون حول المعلومات  المصادقة ­

 الإضافية التي طلبها من هذا المجلس؛
هار القوائم المالية مع تبيان آثار ظسباب التعديلات المحتملة والتي تخص الطرق المتبعة في تقييم وطرق إأ ­

 ذلك على هذه القوائم؛
حفظ أو يرفض المصادقة تالحسابات يصادق فيها على الحسابات بدون تحفظ، أو ب خاتمة واضحة لمحافظ ­

 بأدلة؛
وائل ذوي الأجور الكبيرة في المؤسسة إعطاء رأيه بصفة خاصة حول قائمة خمس أو عشر الموظفين الأ ­

 والمدفوعة خلال دورة المراقبة؛
 الأوضاع الممكن أن تهدد الاستمرارية في النشاط؛ ­
 رؤوس أموال شركات أخرى التي قامت بها المؤسسة، إن وجدت؛المساهمات في  ­
عضاء المجلس وأي موظف في الشركة التي ينبغي التصريح بها لوكيل أالمخالفات المرتكبة من طرف  ­

 .الجمهورية
 :2التقرير الخاص .1

مباشرة أو غير مباشرة  بالاتفاقيات المبرمة، خلال الدورة والمسموح بها قانونا، بصفةأما التقرير الخاص فيتعلق      
 :خر ما يليلين في المؤسسة ومع الغير، التي صرح بها للمراجع ويتضمن هو الآؤو مع المس

 قائمة الاتفاقيات طبيعتها وموضوعها، المقدمة للمصادقة عليها من طرف الجمعية العامة للمساهمين؛ ­
 قائمة المستفيدين منها؛ ­
 شروط إبرامها؛ ­
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 .الرأي حولها ­

خرى لم يخبر بها وذلك بعد اطلاعه أ اتفاقياتكد من عدم وجود أالمراجع قبل كتابة التقرير الخاص التعلى       
على محاضر مجلس الإدارة، وكذا حسابات القروض والحسابات الجارية، وفي حالة عثوره على اتفاقيات مبرمة 

غياب الاتفاقيات  يكن فحتى في حالةومهما  ،العام السابق حول الحسابات هممنوعة، عليه تبيان ذلك في تقرير 
 .على محافظ الحسابات كتابة تقرير خاص يذكر فيه ذلك

كتابة تقرير خاص لكل حدث خاص ناتج عن قرارات استثنائية كالتقرير حول زيادة رأس المال، على المراجع        
 .الخ...شركةوتقرير حول توزيعات تسبيقات حول الأرباح، تقرير حول تغيير الشكل القانوني لل

 :يكتب مراجع الحسابات تقارير أخرى هي (التقارير الخاصة) بالإضافة إلى التقرير العام والتقرير الخاص

 يقدم من طرف المراجع الخارجي بعد انتهائه من تقييم نظام المراقة الداخلية،  :تقرير حول المراقبة الداخلية
 بوضوح طبيعة ينالغالب يكون هذا التقرير مختصر يب لين إلى مشاكل النظام، وفيؤو تباه المسنبهدف لفت ا

 الناتجة عن ذلك مع اقتراحات حلول؛نقاط الضعف المكتشفة، والأخطار 
 البورصة   الإعلامية التي تصدرها الشركات المقيمة في النشراتتتمثل في تقرير حول : تأشيرة محافظ الحسابات

 كلجوئها إلى قرض إلزامي؛
 يه حول التجميع على مستوى المجمع وعلى مستوى المؤسسةأيشرح فيه ر : حول الحسابات المجمعة تقرير. 

 :1التصريح بالأعمال غير الشرعية: رابعا

قد يعثر محافظ الحسابات على أعمال غير شرعية أثناء المراجعة والمراقبة، حماية ودفاعا على مصالح المساهمين       
مساعدا للعدالة، أن يحقق في القضية ويخبر وكيل  باعتبارهوالمستخدمين والمتعاملين مع المؤسسة المعنية، على المراجع 

للجمعية العامة للمساهمين، وفي  هتقريره العام الذي سيقدم الجمهورية في اقرب وقت ممكن، على أن ينشرها في
( 21/10)من المرسوم التنفيذي رقم ( 01)مكرر  (100)حالة امتناعه عن الإبلاغ فإنه يعرض حسب المادة 

دينار  (011111و  91111)وغرامة مالية تتراوح بين  سنوات، 0و لعقوبة بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنة
 .أو كلاهما جزائري

 :مسلك محافظ الحسابات: خامسا

ثلاث مهام رئيسية عليه القيام بها وهي مراقبة شرعية وصدق الحسابات، التأكد من احترام القوانين للمراجع       
لين والمساهمين وحتى ؤو والقواعد التنظيمية من طرف المؤسسة موضوع المراقبة والتصريح برأيه وملاحظاته للمس
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المعنية أحيانا، وحتى يتسنى للمراجع القيام بكل هذا لابد له أن يسلك النهج التالي والمتمثل في ثلاث للسلطات 
 :مراحل

 :1المرحلة الأولى .9

 :تتضمن نقطتين أساسيتين هما

 ، المادية والبشرية للقيام مهمته؛التأكد من سلامة تعيينه وتوفر الإمكانيات القانونية ­
على المرجع قبل تقييم نظام الرقابة الداخلية وفحص : على معرفة عامة حول المؤسسة الحصول ­

 :الحسابات، الحصول على معرف عامة حول المؤسسة موضوع الدراسة والتي تخص
 طبيعة النشاط؛ 
 هيكل الشركة أو المجمع؛ 
 التنظيم العام لها؛ 
 سياستها؛ 
 تنظيمها الإداري والمحاسبي؛ 
 ؛الممارسات المحاسبية 
 المالية والتسييرية؛ تالمدد الزمنية وفترات إنتاج المعلوما 
 وجود نظام الرقابة الداخلية الأساسية؛ 
 تدخل محترفين من خارج المؤسسة. 

 .بعد هذه المرحلة يمكن لمحافظ الحسابات تحضير الملف الدائم وبرنامج عمله العام

 : 2المرحلة الثانية .1

تتضمن هذه المرحلة فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية، حيث أن مهمة مراجع الحسابات من أصعب      
على مجموعة الضمانات التي تساهم في  التعرفن يتعرف على المؤسسة المعنية بالمراقبة لا بد له من أالمهام، فبعد 

ن أنصت عليه القوانين والتنظيمات كد حسب ما أالتحكم فيها أي نظام مراقبتها الداخلية، حيث عليه أن يت
جور، سجل مداولات الجمعية العام تلك الأخيرة تمسك الدفاتر الإجبارية مثل دفتر اليومية، دفتر الجرد، دفتر الأ

ما جاء به المخطط المحاسبي الوطني من مبادئ  احتراموسجل مداولات مجلس الإدارة، وعليه أن يتأكد كذلك من 
الطرق المعمول بها، استقلالية الدورات، استمرارية النشاط، التكلفة التاريخية، عدم المقاصة  أساسية منها استمرارية
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ن نظام المراقبة الداخلية هذا يسمح بإعداد القوائم المالية أكد من أالخ، عليه الت...بين الحسابات، الحيطة والحذر
رفض المصادقة على الحسابات، وفي هذه ن يأذات درجة عالي من حيث الثقة، وفي حالة العكس يمكن للمراجع 

المرحلة بالذات دون مواصلة العمل مادام أن النظام محل التشخيص والدراسة يحمل في طياته عيوبا خطيرة مما يفرغ 
 .القوائم المالية الناتجة عنه بكل مصداقية

 :1المرحلة الثالثة .3

الأشغال فيها بحسب النتائج التي توصل إليها سع أو تضيق و تت كما أنهافحص الحسابات   تتضمن وهي مرحلة     
ا فأنه قد خصص لها المشرع التوصية السادسة من توصيات قرار وزير الاقتصاد ذالمراجع في المرحلتين السابقتين، وله

 (.0224-19-19) خبتاري

 :2فحص الحسابات: سادسا

 لباستعمامراجع عناصر الميزانية وعناصر جدول حسابات النتائج، وذلك على المراجع في هذه المرحلة      
لى إعطاء رأي حول شرعية وصدق الحسابات إتقنيات السبر، وإتباع النهج الذي يراه مناسبا لذلك والذي يؤدي 

 .إثبات وبراهين دلةأمدعم ب

 محافظ الحساباتمهام : الفرع الثاني

 :خاصة، وهي على النحو التالي وأخرىإلى مهام عادية محافظ الحسابات في الجزائر مهام تتفرع 

 :3ن محافظ الحسابات يكلف بالمهام التاليةإف ''10-01'' من القانون(94و 91)حسب المادة  :المهام العادية .9

تمت في  ن الحسابات السنوية صحيحة ومنتظمة، وهي مطابقة تماما لنتائج العمليات التيأب فيها يشهد ­
 ؛السنوات المنصرمة، وكذا الوضع بالنسبة للوضعية المالية وممتلكات المؤسسة والهيئات

يفحص صحة الحسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير التسيير الذي يقدمه المسيرون  ­
 أو حاملي الحصص؛الشركاء،  أوللمساهمين 

الرقابة الداخلية المصادق عليها من مجلس الإدارة ومجلس يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول إجراءات  ­
 المديرين أو المسير؛

                                                           
 .01-09محمد بوتين، مرجع سابق، ص ص  1
 .01نفس المرجع، ص  2
 .1ص ،، مرجع سابق، 92/19/9101 ، المؤرخ في10 - 01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، قانون رقم  3



 مدى تطبيق معايير المراجعة الدولية في مهنة المراجعة القانونية في الجزائر: الفصل الرابع
 

200 
 

يقدم شروط إبرام الاتفاقيات بين الشركة التي يراقبها والمؤسسات أو الهيئات التابعة لها أو بين المؤسسات  ­
 و غير مباشرة؛والهيئات التي تكون فيها للقائمين بالإدارة أو المسيرين للشركة المعنية مصالح مباشرة أ

عليه، ومن طبيعته  اطلعيعلم المسيرين والجمعية العامة أو هيئة المداولة المؤهلة، بكل نقص قد يكتشفه أو  ­
 المؤسسة أو الهيئة، كل هذا دون التدخل في التسيير؛ استغلال استمرارأن يعرقل 

حالة إعداد المؤسسة أو الهيئة حسابات مدمجة أو حسابات مدعمة، يصادق محافظ الحسابات أيضا  في ­
الحسابات المدعمة والمدمجة وصورتها الصحيحة وذلك على أساس الوثائق المحاسبية  وانتظامعلى صحة 

 .الفروع أو الكيانات التابعة لنفس مركز القرار ىوتقرير محافظي الحسابات لد

 :1يترتب على مهمة محافظة الحسابات ما يليالسابقة ( العادية)بالإضافة إلى المهام العامة  :الخاصةالمهام  .1

عند  وأتظام وصحة الوثائق السنوية وصورتها الصحيحة، انتقرير المصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على  ­
 الاقتضاء يتم رفض المصادقة المبرر؛

 الحسابات المدمجة عند الاقتضاء؛تقرير المصادقة على الحسابات المدعمة أو  ­

 تقرير خاص حول الاتفاقيات المنظمة؛ ­

 تقرير خاص حول تفاصيل أعلى خمس تعويضات؛ ­

 تقرير خاص حول الامتيازات الخاصة الممنوعة للمستخدمين؛ ­

تقرير خاص حول تطور نتيجة السنوات الخمس الأخيرة والنتيجة حسب السهم أو حسب الحصة  ­
 الاجتماعية؛

 ص حول إجراءات الرقابة الداخلية؛تقرير خا ­

 .تقرير خاص في حالة ملاحظة تهديد محتمل على استمرار الاستغلال ­

 .تحدد معايير التقرير وأشكاله وآجال إرسال التقارير إلى الجمعية العامة وإلى الأطراف المعنية عن طريق التنظيم
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 مهنة المراجعة في الجزائر التزامات: المطلب الثاني

 مسؤوليات محافظ الحسابات: الفرع الأول

 :لمحافظ الحسابات ثلاث أنواع من المسؤوليات وهي

 :المسؤولية المدنية: أولا

يعد محافظ الحسابات مسؤولا تجاه الكيان المراقب عن الأخطاء ) ''10-01''من القانون ( 90)حسب المادة      
الكيان أو اتجاه الغير عن كل ضرر ينتج عن مخالفة أحكام هذا  التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه، ويعد متضامن تجاه

، ولا يتبرأ من مسؤوليته فيما يخص المخالفات التي لم يشترك فيها إلا إذا أثبت أنه قام بالمتطلبات العادية القانون
عامة بعد  لم تتم معالجتها بصفة ملائمة خلال أقرب جمعية لوظيفته وأنه بلغ مجلس الإدارة بالمخالفات، وإن

 .1(نه أطلع وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصةأيثبت  اطلاعه عليها، وفي حالة معاينة مخالفة

تعاقدية، وتعني مسؤولية محافظ الحسابات أمام العميل  أوغلب الأحيان تكون هذه المسؤولية عقدية أفي       
يسبب ضررا  أهذا أن كل خط عقدية ومعنىالذي يرتبط معه بعقد مكتوب، وقد تكون مسؤوليته تقصيرية، لا 

 :أركان أساسية (11)ثلاث بالتعويض، وتتوفر في هذه المسؤولية بارتكابهللغير يلزم 

صفة بولا عن الأخطاء التي يرتكبها سواء أكان ممارسا بصفة فردية أم ؤ يعد محافظ الحسابات مس: الخطأ .9
دارة والمسيرون إلا إذا لم يكشف عنها في ولا يعد مسؤولا عن الأخطاء التي يرتكبها القائمون على الإ ،جماعية

 .2من القانون التجاري''04/9''مكرر (100)أو لوكيل الجمهورية بناء على نص المادة /العامة و ةتقريره للجمعي
من  (90/9)للشركة أو للغير طبقا لنص المادةولية المدنية لا تنعقد إلا في حالة وقوع ضرر ؤ إن المس:الضرر .1

المتعلق بالمهن الثلاث، ويقع على عاتق طالب التعويض إثبات الضرر الذي يجب أن  ''10-01''القانون 
و طبيعة تعويضية إضافة إلى كونه مباشرا وشخصيا وأكيدا يمس حقا ذيكون فعيا وقابلا للتقييم أي أن الضرر 

الذي صفة عامة الضرر له صفة مادية بحيث يترتب عنه خسارة مالية للشركة أو للغير معينا للشركة أو للغير، وب
 .يتعامل معه

الضرر الواقع عليه، ومن السهل تقييم الضرر  مولكي يمكن للمحكمة الحكم بالتعويض للمدعي يجب تقيي
الحاصل نتيجة اختلاسات على أموال الشركة فالضرر يقيم حسب قيمة المبلغ، لكن إذا كان الخطأ متمثلا في 

بذلك أو في حالة غياب  تشهاداامعلومات غير صحيحة أدلى بها محافظ الحسابات أو أن يكون قد قدم 
لى إلزام محافظ الحسابات إهذه الحالة يكون صعبا وبالتالي يلجأ القضاء علومات فإن تقدير الضرر في الم
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بتسديد الفرق بين الثمن الذي دفعه المشتري والثمن الحقيقي للسهم كنتيجة للخطأ الذي تسبب فيه وإقراره  
 .كتعويض

ة السببية وهي كشرط ثالث من شروط قيام المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات نجد العلاق: العلاقة السببية .3
شرط مستقل عن شرط الخطأ، فقد توجد السببية دون وجود الخطأ وقد يوجد الخطأ دون وجود السببية، ويراد 

 .المسؤول وبين الضرر الذي أحدثه والذي أصاب المضرور ارتكبهبها قيام علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذي 
ذا أرجع الضرر إلى سبب أجنبي انعدمت السببية كما فإ ويجب أن تكون هذه العلاقة السببية أكيدة ومباشرة،

 .تنعدم حتى ولو كان الخطأ هو السبب لكنه لم يكن هو السبب المنتج للضرر أو لم يكن السبب مباشر
وعلى هذا الأساس فإن مسؤولية محافظ الحسابات لا تنعقد إلا إذا أثبت المدعي وجود علاقة سببية بين 

نسوب إلى محافظ الحسابات ويكفي لذلك إثبات أن محافظ الحسابات لم يبذل الضرر الذي أصابه والخطأ الم
موال بسهولة تحويل الأ: خطاء مثلا، ما كان سيحول دون وقوع الأالعناية العادية ولم يلتزم السلوك الصحيح

 قويأمواله في الشركة اعتمادا على إشهاد  استثمرمن قبل محاسب الشركة، خسارة أحد المساهمين الذي 
 .1الخ...مؤسس من طرف محافظ الحسابات، في حالة عدم الكشف عن الوقائع التدليسية

 :المسؤولية الجزائية: ثانيا

يتحمل الخبير المحاسبي ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ) ''10-01'' من قانون (99)حسب المادة       
 .2(المسؤولية الجزائية عن كل تقصير في التزام قانوني

الحسابات لا يمكن أن تمارس إلا من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين معتمدين من قبل  محافظيإن مهنة       
الوزير المكلف بالمالية، مسجلين في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، فهم فقط الأشخاص المؤهلين قانونا 

للنصوص القانونية،  وأصحاب الاختصاص التقني لممارسة هذه المهنة، وخارج هذه الحالات فإنه يقع في انتهاك
وبذلك نصوص القانون المنظم للمهنة، وفي حالة مخالفة هذه النصوص تترتب المسؤولية الجزائية سواء على الممارسة 

 .الحسابات محافظيغير الشرعية للمهنة، أو عن طريق انتحال شخصية 

الخبير المحاسبي ومحافظ الحسابات يتحمل )''10-01''من قانون( 91)حسب المادة :3المسؤوليات التأديبية: ثالثا
والمحاسب المعتمد، المسؤولية التأديبية أمام اللجنة التأديبية للمجلس الوطني للمحاسبة حتى بعد استقالتهم من 

 .(مهامهم، عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخلاقي في القواعد المهنية عند ممارسة وظائفهم
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 :1دي إلى وجود المخالفة التأديبية في ما يلييمكن أن نجمل أهم المخالفات التي تؤ 

 :عدم احترام المخالفات المتعلقة بالالتزامات الواجب احترامها تجاه الغرفة الوطنية .9

محافظ الحسابات لمختلف العلاقات التي تربطه بالغرفة الوطنية مثل عدم إعلامهم  احترامم دوذلك نتيجة ع      
 :سيماقد تطرأ أثناء حياته المهنية ولافي أجل قدره شهر واحد بكل التغيرات التي 

 المتابعات الإدارية أو القضائية؛ ­
 النزاعات الخطيرة مع زملائه أو زبائنه أو موكليه؛ ­
مع زبائنه أو  بالاتفاقطاته مع تقديم دليل على قفل ملفاته أو الترتيبات المتخذة التعليق الإداري لنشا ­

 موكليه عند الاقتضاء؛
 توقيف نشاطه نهائيا؛ ­
 تغيير محل ممارسة المهنة؛ ­

ديبيا حلول المحافظ محل زميل له دون علم هذا الأخير إذ يجب على المحافظ قبل أكما يمكن أن يعد خطأ ت        
 :كد من مدى توفر الشروط التاليةأم المستندة إليه التقبول المها

 و للتنظيم المعمول به؛أهذا الطلب لا تبرره رغبة في التملص من التطبيق الصحيح للقانون  ­
أن يعلم زميله برسالة موصى عليها مع وصل استلام بالطلب الذي تم اقتراحه عليه، وتوجه نسخة من  ­

 الرسالة إلى مجلس النقابة؛
توجيه أي نقد لزميله السابق ويتأكد من أن هذا لى محافظ الحسابات أن يمتنع عن على هذا يجب ع زيادة ­

 .ي مجلس النقابة في حالة حدوث نزاعأع ر لالزميل قد تقاضى مقابل الأتعاب التي يستحقها، ويستط

هنية تجاه الغرفة وكامل الهيئات ديبية في حالة عدم احترام محافظ الحسابات الالتزامات المأكما تنعقد المسؤولية الت   
عتبر مرتكبا لخطأ أالتابعة لها، فعلى محافظ الحسابات طلب إذن بالتسجيل وإخطار الغرفة عند فتحه للمكتب وإلا 

 .تأديبي، كما أن محافظ الحسابات الذي لا يقوم بدفع الاشتراكات للغرفة يكون معرضا للعقوبات التأديبية

 :عن عدم احترام حالات التنافي المنصوص عليها قانونا الخطاء التأديبية الناجمة .1

لية الجنائية الممكن انعقادها ضد محافظ الحسابات الذي لم يحترم حالات التنافي المنصوص ؤو بالإضافة إلى المس     
تضمنها ن تنعقد مسؤولية محافظ الحسابات التأديبية وفق ما نصت عليه المواد التي أعليها في القانون، يمكن 

 .المتعلق بأخلاقيات المهن الثلاث ''019-29'' المرسوم التنفيذي
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 :الأخطاء الناجمة عن عدم احترام كرامة وشرف المهنة .3

فإن محافظ  ومنهانة اللازمة لذلك، ز حلي بالر على محافظ الحسابات عدم المساس بكرامة المهنة وشرفها والت     
الحسابات الذي يرتكب تصرفات مخلة بالشرف والنزاهة حتى خارج ممارسته لمهنته توقع عليه عقوبات تأديبية، 

نص على أغلبها في قانون العقوبات كجريمة  ،ويتعلق الأمر هنا بالجرائم الجنائية التي يرتكبها خارج ممارسة مهنته
الخ، كما يعتبر مساسا بشرف المهنة طلب محافظ ...ة والغش الجبائي النصب وجريمة الاختلاس وجريمة خيانة الأمان

 .الحسابات أتعابا تفوق الحد المنصوص عليها في القانون دون مبرر معقول

 :1تتمثل القواعد التأديبية التي يمكن اتخاذها وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورتها في

 إنذار؛ ­

 توبيخ؛ ­

 أشهر؛ (19)التوقيف المؤقت لمدة أقصاها ستة  ­

 .الشطب من الجدول ­

 .ويقدم كل طعن ضد هذه العقوبات التأديبية أمام الجهة القضائية المختصة، طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها

 تعيين وتوقيف مهام محافظ الحسابات: الفرع الثاني

 تعيين مهام محافظ الحسابات: أولا

رف عليه أن اعدة طرق يمكن من خلالها تعيين محافظ الحسابات في المؤسسات الجزائرية، لكن المتع هناك     
 .محافظ الحسابات يعين من طرف الجمعية العامة العادية وهذا حسب ما حدده المشرع الجزائري

فإنه يتعين على محافظ الحسابات أو مسير شركة أو تجمع  ''10-01'' من القانون (11)وحسب المادة      
رسالة موصى عليها في  قصفة محافظ للحسابات عن طريبمحافظي الحسابات، إبلاغ لجنة مراقبة النوعية، بتعيينه 

 .2يوما (00)أجل أقصاه خمسة عشر 

 الاعتبارعند تعيين محافظ الحسابات من طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين فإنه يجب الأخذ بعين و      
 :وادالنقاط التالي والتي قام المشرع الجزائري بتحديدها من خلال مجموعة من الم
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روط، محافظ عد موافقتها كتابيا، وعلى أساس دفتر الشبتعين الجمعية العامة أو الجهاز المكلف بالمداولات  .0
 100، وبدورها نصت المادة 1الحسابات من بين المهنيين المعتمدين والمسجلين في جدول الغرفة الوطنية

للحسابات أو  محافظمن القانون التجاري على ضرورة تعيين الجمعية العامة العادية للمساهمين  14مكرر 
أكثر، كما يتم تعيين محافظ الحسابات المستخلف من طرف الجمعية العامة وهو الأمر الذي أكدته المادة 

 ؛2من القانون التجاري 1/9 مكرر 100
يجب على مجلس الإدارة أو المكتب المسير أو المسير أو الهيئة المؤهلة إعداد دفتر شروط بغية تعيين محافظ  .9

لعهدة محافظ أو  معية العامة وذلك في أجل أقصاه شهر بعد إقفال آخر دورةحسابات من طرف الج
 محافظي الحسابات؛

 :يجب أن يتضمن دفتر الشروط على الخصوص ما يلي .1
 عرض عن الهيئة أو المؤسسة وملحقاتها المحتملة ووحداتها وفروعها في الجزائر وفي الخارج؛ ­
الصادرة عن حسابات الدورات السابقة التي أبداها  والتحفظاتملخص المعاينات والملاحظات  ­

الحسابات للفروع إذا كان  يالحسابات المنتهية عهداتهم، وكذا محافظ أو محافظ يمحافظ أو محافظ
 الكيان يقوم بإدماج الحسابات؛

 العناصر المرجعية المفصلة لموضوع مهمة محافظة الحسابات والتقارير الواجب إعدادها؛ ­
 الإدارية الواجب تقديمها؛الوثائق  ­
 نموذج رسالة الترشح؛ ­
 نموذج التصريح الشرفي الذي يبين وضعية الاستقلالية تجاه الكيان طبقا للأحكام التشريعية؛ ­
 نموذج التصريح الشرفي بعدم وجود مانع يحول دون ممارسة المهنة؛ ­
 .المؤهلات والإمكانيات المهنية والتقنية ­

على ترخيص مكتوب من الكيان لتمكينه من القيام بتقييم مهمة محافظ  المرشحيتحصل محافظ الحسابات  .4
 :الحسابات يسمح له بالإطلاع على ما يلي

 تنظيم الكيان وفروعه؛ 
 تقارير محافظي الحسابات للسنوات المالية السابقة؛ 
 معلومات أخرى محتملة ضرورية لتقييم المهنة. 

 .جل يحدده دفتر الشروطأون نقل الوثائق أو نسخها خلال هذه العناصر في عين المكان د علىويتم الاطلاع 
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الموارد المرصودة والمؤهلات المهنية للمتدخلين وبرنامج يوضح محافظ الحسابات استنادا على العناصر السابقة  .0
 التقرير؛ عمل مفصل والتقارير التمهيدية الخاصة والختامية الواجب تقديمها وأخيرا آجال إيداع

 الأتعابيجب أن تتوافق الآجال والوسائل التي يجب أن يرصدها محافظ الحسابات للتكفل بالمهمة مع  .9
المناسبة التي تكون محل تقييم مالي للمهمة لمدة ثلاث سنوات متتالية موافقة لعهدة محافظة الحسابات مع 

 ي؛التقييم المبدئمراعاة الحفاظ على المعايير القاعدية التي تم على أساسها 
ية يجب على محافظ الحسابات المعين في إطار العرض التقني احترام الالتزامات تحت طائلة العقوبات المال .1

 المنصوص عليها في دفتر الشروط؛
أن يحدد هذا الدفتر إمكانية ترشح المهنيين كأشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين، كما يجب على  بيج .0

نافي ومبدأ الاستقلالي كما يشترط أن لا ينتمي المتعهدون المعنيون الخصوص توضيح إلزامية احترام حالات الت
 ا للأحكام التشريعية المعمول بها؛إلى المكتب نفسه أو إلى الشبكة المهنية نفسها طبق

تقوم الهيئات والمؤسسات الملزمة بتعيين محافظ الحسابات أو أكثر بتشكيل لجنة تقييم العروض، وتقوم هذه  .2
اللجنة بتقييم نتائج التقييم حسب الترتيب التنازلي على جهاز التسيير المؤهل للقيام معاينتها وعرضها على 

مسبقا، غير أنه يجب أن  انتقاؤهم الجمعية العامة قصد الفصل في تعيين محافظ أو محافظي حسابات تم
يعادل عدد محافظي الحسابات المزمع استشارتهم على الأقل ثلاث مرات عدد محافظي الحسابات المزمع 

 : 2تعيين محافظ الحسابات هما دعن الاعتبارهناك استثناءان يجب أن يؤخذا بعين .1تعيينهم
 :الشركة تأسيستعيين محافظ الحسابات أثناء  .أ 

الشركات التي تعين  (9100-10-91)المؤرخ في  ''19-00'' من القانون التنفيذي( 19)أعفت المادة  لقد      
من  (912 و911) محافظي الحسابات الأوائل من إجراء دفتر الشروط وبالتالي وجب الرجوع إلى أحكام المادتين

 :القانون التجاري على النحو التالي

 الأساسي للشركة؛سابات في القانون تعيين محافظ الح 
 تعيين محافظ الحسابات من طرف الجمعية العامة التأسيسية. 

 :محافظ الحسابات من طرف القضاءين تع .ب 

إذ أنه في حالة  ، العادي للمؤسسة وكذلك حماية الأقلية من المساهمينيرالغاية من هذا التعيين ضمان الس     
فشل المشاورات أو لم تتمكن الجمعية العامة من تعيين محافظ الحسابات لأي سبب كان، يعين هذا الأخير 

ول للكيان التابع لها مقر موجب أمر من رئيس المحكمة مقر الهيئة أو المؤسسة بناء على عريضة من المسؤول الأ
 .''19-00''من المرسوم التنفيذي رقم ( 00/0)الشركة طبقا لنص المادة 
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 إنهاء مهام محافظ الحسابات: انياث

 :ن أسباب توقف أداء مهام محافظ الحسابات المحددة في النصوص القانونية يمكن حصرها في النقاط التاليةإ

 إنهاء عهدة محافظ الحسابات .9

 ''10-01''من القانون( 91)عهدة محافظ الحسابات بإنهاء المدة التي عين لها طبقا لأحكام المادة  تنتهي     
حيث لا يمكن تعيين سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،  (11)والذي حددت عهدة محافظ الحسابات بثلاث 

 .نفس محافظ الحسابات بعد عهدتين متتاليتين إلا بعد مضي ثلاث سنوات

يتعين ماليتين متتاليتين،  (19)أو الهيئة المراقبة خلال سنتين وفي حالة عدم المصادقة على حسابات الشركة     
على محافظ الحسابات إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بذلك، وفي هذه الحالة لا يجري تجديد عهدة محافظ 

 .1الحسابات

أما بالنسبة لمحافظ الحسابات المعين عن طريق القضاء، عهدته تمتد إلى حين تبادر الجمعية العامة إلى تعيين      
 .2محافظ آخر وليس لمدة عهدتين بالضرورة

 استقالة محافظ الحسابات .1

المتعلق بالمهن الثلاث المشرع على الحق الذي يخول لمحافظ الحسابات  ''10-01''من القانون(10) نصت المادة     
الاستقالة، حيث يمكن لمحافظ الحسابات أن يستقيل دون التخلص من التزاماته القانونية ويجب عليه أن يلزم 

 .3أشهر ويقدم تقريرا عن المراقبات والإثباتات الحاصلة( 11)بإشعار مسبق مدته ثلاثة 

 :4قد تدفع محافظ الحسابات للاستقالة وهي احتمالاتمن خلال هذا النص عدة  رهظوي

 الخ؛...عدم قدرته على المواصلة في مهامه بسبب وجود مانع قانوني أو جسدي  ­
 وجوده في وضعية تؤثر على استقلاليته؛ ­
 من الجدول المهني للمحافظين؛ اسمهشطب  ­
 من أتعاب؛ عدم كفاية ما يحصل عليه ­
ته مديري الشركة على نحو من شأنه تعجيز محافظ الحسابات عن أداء واجباته المهنية على تدهور علاق ­

 .ويفقده الصفاء والوضوحوجه أكمل 
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 عزل محافظ الحسابات .3

وإنهاء مهام محافظ الحسابات لدى الشركة بواسطة الجمعية العامة في حالة وجود خطأ في يمكن فسخ العقد      
 .1تنفيذ المهمة أو لتدخله في التسيير أو بسبب مانع جسدي

 وفاة محافظ الحسابات أو شطبه أو إيقافه .4

هو حال علاقة محافظ  ع أن الوفاة تضع نهاية العلاقات المبنية على الاعتبار الشخصي كمالا يخفى على الجمي     
الحسابات بالشركة الخاضعة لرقابته لأن اختبار المحافظ من طرف الجمعية العامة يتم على أساس الثقة في شخص 

شطب محافظ الحسابات أو تم إيقافه لأن هذا يضر مصلحة الشركة المحافظ وأمانته وكفاءته، والأمر سيان إذا تم 
 ''10-01''من القانون(19)إيجاد البديل في أقرب وقت، لذلك نصت المادة وبالتالي عليها  الانتظارولا يسعها 

المتعلق بالمهن الثلاث الجديد على أن الوزير المكلف بالمالية يعين مهنيا مؤهل لتسيير المكتب بناء على اقتراح من 
 .رئيس مجلس الغرفة الوطنية

 اختتام عملية التصفية بعد حل الشركة أو شهر إفلاسها .5

دون اللجوء إلى تصفيتها فإن مهام محافظ الحسابات لا تنتهي مجرد الحل أو شهر لأنه يمكن حل الشركة      
العلاقة  انقضاءنهائيا لأن ذلك يؤدي إلى  اعملية التصفية وإقفاله بانتهاءالإفلاس خلال مرحلة التصفية وإنما تنتهي 

 .التي كانت تربط بين الأطراف

 حالة قيام الشركة بالاندماج من الشركة أخرى وقصد إنشاء شركة جديدة أو في حالة ابتلاعها من طرف فيو      
شركة أخرى أكبر منها، في هاتين الحالتين يؤدي حل الشركة إلى إنهاء مهام محافظ الحسابات في الشركة التي كان 

 .عن طريق عملية الاندماجيعتبر محافظ للحسابات في الشركة الناتجة يزاول فيها مهامه ولا 

 رفض محافظ الحسابات من طرف الأقلية .9

يجوز لمساهم أو '': من القانون التجاري على النحو الأتي(10)مكرر (100)نص المشرع الجزائري في المادة       
، أن يطلبوا للادخاررأسمال الشركة، في الشركات التي تلجأ علنية  (01/0)عدة مساهمين يمثلون على الأقل عشر

، لكن المشرع ''الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة محافظي، أو محافظمن العدالة وبناء على سبب مبرر، رفض 
 الجزائري أغفل ذكر المادة التي يجب فيها تقديم  طلب رفض التعيين عكس المشرع الفرنسي الذي حددها بثلاثين

 .2لعامة التي عينت محافظ الحساباتيوم ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية ا (11)

                                                           
 .000، ص بن يخلف أمال، مرجع سابق 1
 .09-00مرجع سابق، ص ص بن جميلة محمد،  2
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 حالات التنافي والموانع: الثالث الفرع

بكل استقلالية فكرية وأخلاقية، يعتبر متنافيا مع هذه المهنة في مفهوم لتحقيق ممارسة مهنة محافظ الحسابات     
 :1ما يلي''10-01''القانون 

 بالمعاملات التجارية و المهنية؛سيما في شكل وسيط أو وكيل مكلف كل نشاط تجاري، لا .0
 كل عمل مأجور يقضي قيام صلة خضوع قانوني؛ .9
كل عهدة إدارية أو العضوية في مجلس مراقبة المؤسسات التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري  .1

 الجزائري؛
 ة أو الهيئة؛الجمع بين ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد لدى نفس الشرك .4
 كل عهدة برلمانية؛ .0
 كل عهدة انتخابية في الهيئة التنفيذية للمجالس المحلية المنتخبة؛ .9
يتعين على المهني المنتخب لعضوية البرلمان أو لعضوية الهيئة التنفيذية لمجلس محلي منتخب، إبلاغ التنظيم  .1

 الذي ينتمي إليه في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ مباشرة عهدته؛
 تم تعيين مهني لاستخلافه يتولى تصريف الأمور الجارية لمهنته؛ي .0
لا تتناى  مع ممارسة مهنة الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد مهام التعليم والبحث  .2

 .ولعفي مجال المحاسبة بصفة تعاقدية أو تكميلية، طبقا للتشريع الساري المف

 :يمنع محافظ الحسابات من

 القيام مهنيا مراقة حسابات الشركات التي يمتلك فيها مساهمات بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛ .0
 و بالمساهمات أو الإنابة عن المسيرين؛أالقيام بأعمال تسيير سواء بصفة مباشرة  .9
 قبول ولو بصفة مؤقتة، مهام المراقبة القبلية على أعمال التسيير؛ .1
 قبول مهام التنظيم في محاسبة المؤسسة أو الهيئة المراقبة أو الإشراف عليها؛ .4
 تها؛ئي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباممارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضا .0
 نهاء عهدته؛إسنوات من  (1)شغل منصب مأجور في الشركة أو الهيئة التي راقبها بعد أقل من ثلاث  .9
أخرى  امتيازاتشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تحصلوا على أجور أو أتعاب أو لا يمكن تعيين الأ .1

سنوات  (11)سيما في شكر قروض أو تسبيقات أو ضمانات من الشركة أو الهيئة خلال ثلاث لا
 الأخيرة كمحافظي حسابات لدى نفس الشركة أو الهيئة؛

                                                           
 .00-01ص ص ، مرجع سابق، 92/19/9101، المؤرخ في 10-01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، قانون رقم  1
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ات التي تكون لهم فيها مصالح مباشرة أو غير يمنع محافظ الحسابات من القيام بأية مهمة في المؤسس .0
 .مباشرة

 حقوق وواجبات محافظ الحسابات: لثالمطلب الثا

التي يراجع حساباتها تنشأ له مجموعة من الحقوق  بالشركةبحكم العلاقة التي تربط محافظ الحسابات       
نتطرق من خلال هذا س، وعلى هذا الأساس واستقلاليةنزاهة والواجبات بحيث تساعده على أداء مهامه بكل 

 .لى حقوق وواجبات محافظ الحساباتإصر نالع

 حقوق محافظ الحسابات: الفرع الأول

حتى يؤدي محافظ الحسابات مهمته على أكمل وجه خول له القانون مجموعة من الحقوق تساعده على أداء      
 :موضوعية وفكرية، حيث تتمثل هذه الحقوق فيما يلي استقلاليةمهامه بكل 

 :سلطة التحري: أولا

ن يتمتع بسلطات تحري وتقصي كاملة وواسعة تمكنه من أداء مهمته والإطلاع أمحافظ الحسابات من لا بد      
تع بسلطة التحري على أحوال الشركة سواء من الناحية المادية أو المعنوية، كما يستطيع المحافظ في حدود معينة التم

، ويمارس محافظ الحسابات هذه السلطة إما على و تجاه الغير الذي قام بأعمال لحساب الشركةأتجاه فروع الشركة 
 .1الشركة الخاضعة لرقابته أو قبل الشركات التي لها علاقة معها

 .سلطة التحري قبل الشركة المراقبة .9

الاطلاع في أي وقت وفي عين  هعلى أن محافظ الحسابات يمكن ''10-01'' من القانون (10)نصت المادة      
المكان على السجلات المحاسبية والموازنات والمراسلات والمحاضر وبصفة عامة كل الوثائق والكتابات التابعة للشركة 

 .أو الهيئة

ضيحات والمعلومات وأن عوان والتابعين للشركة أو الهيئة كل التو ويمكن أن يطلب من القائمين بالإدارة والأ     
 .يقوم بكل التفتيشات التي يراها لازمة

 

 

                                                           
 .01مرجع سابق، ص بن جميلة محمد،  1
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 .سلطة التحري قبل الشركات التي لها علاقة مع الشركة .1

ن يطلب من الأجهزة المؤهلة، أعلى أنه يمكن لمحافظ الحسابات ''10-01''من القانون(19)نصت المادة       
 .1لها علاقة مساهمة معها ىمرتبطة بها أو مؤسسات أخر الحصول في مقر الشركة على معلومات تتعلق مؤسسات 

 :الحق في الإعلام: ثانيا

 :إلى حقه في التقصي والتحري فإن مراجع الحسابات يتمتع بحق الإعلام وهذا يتمثل فيما يلي بالإضافة

 : توالإيضاحاحق الحصول على البيانات  .9

سهل له إمكانية فإن المشرع الجزائري رأيه حول حسابات المؤسسة  ءبداإحتى يتمكن محافظ الحسابات من      
على  ''10-01'' من القانون (11)تلقي البيانات والوثائق المحاسبية التي تساعده على ذلك، حيث نصت المادة 

أشهر على الأقل، لمحافظ الحسابات كشفا محاسبيا، يعد  (19)ن يقدم القائمون بالإدارة في الشركات كل ستة أ
 .2حسب مخطط الحصيلة والوثائق المحاسبية التي ينص عليها القانون

 :حق استدعاء الجمعية العامة .1

من القانون التجاري، وهذا في حالة عدم ( 944)الجمعية العامة في المادة  استدعاءبحق  الاعترافتم       
جال القانونية، كما خول لمحافظ الحسابات صلاحيات استدعاء الجمعية العامة الاستثنائية خاصة استدعائها في الآ

 .من رأس المال الاجتماعي (4/1)عند خسارة أكثر من ثلاثة أرباع 

 :ت والبيانات المرسلة إلى المساهمينراخطاحق الحصول على صور الإ .3

مجلس إدارة الشركة المراقبة موافاة محافظ الحسابات بصورة من  ''10-20'' من القانون( 10)لزمت المادة ألقد       
 .والبيانات التي يرسلها إلى المساهمين المدعوين لحضور الجمعية العامة الإخطارات

 :مجلس الإدارة اجتماعاتحق المشاركة في  .4

حضور اجتماع مجلس الإدارة، وهو في الواقع حق وواجب في نفس الوقت، إذ ينبغي يحق لمحافظ الحسابات       
أن يرسل إليه تقرير مجلس الإدارة في آجال مقبولة تسمح له بالتحقق من مدى صحة المعلومات ووضع تقريره، 

مجلس  اجتماعيستدعى محافظ الحسابات إلى '':على ما يلي ''10-20'' من القانون( 41)هذا وقد نصت المادة 
يوما على الأكثر قبل  (40)الإدارة أو المراقبة الذي يضبط حساب النتائج وموازنة السنة المنصرمة خمسة وأربعون 

                                                           
 .10ص مرجع سابق،  ،92/19/9101، المؤرخ في 10-01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، قانون رقم  1
 .، نفس الصفحةنفس المرجع 2
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جل أقصاه تاريخ استدعاء هؤلاء وذلك أو الشركاء في أ، كما يستدعى أيضا إلى كل جمعية للمساهمين انعقاده
 .1''التجاري تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون

 :الحق في الحصول على الأتعاب: ثالثا

طريقة لتحديد أتعاب محافظ الحسابات، حيث تنص على  ''10-01''من القانون  (11)لقد حددت المادة       
و الهيئة المؤهلة المكلفة بالمداولات، أتعاب محافظ الحسابات في بداية مهمته، ولا يمكن أأن تحدد الجمعية العامة 

أو امتياز مهما يكن شكله، باستثناء الأتعاب والتعويضات المنفقة في إطار ن يتلقى أي أجرة ألمحافظ الحسابات 
 .مهمته

الأتعاب، في أي حال من الأحوال على أساس النتائج المالية المحققة من الشركة أو الهيئة  احتسابولا يمكن       
 .2المعنية

 :الحق في الاستعانة بمعاونين: رابعا

انة معاونين المشرع الحق في الاستع عاتق محافظي الحسابات فقد منحهم تقع دائما علىالتي لمسؤولية لنظرا      
من  (09)قانونيين أو غير ذلك يتصرفون باسم المحافظ وتحت مسؤوليته، ولقد تركت المادة مختصين كخبراء أو 

هذا المجال مفتوحا أمام محافظ الحسابات لكن في إطار الشركة المدنية وفي حدود الربع حيث  ''10-01''ون نالقا
 .3لشركةأجازت ذلك بقصد توفير ظروف مناسبة للعمل ضمن فريق متعاون من أجل تحقيق هدف ا

 واجبات محافظ الحسابات: ع الثانيالفر 

الطابع القانوني لمهنة محافظة الحسابات يحتم عليها توفر سلوك خاص في ممارسة المهنة وأهم العناصر إن      
 :4المتعلقة بهذا السلوك هي

 :السر المهني: أولا

لا يمكنه إن طبيعة مهمة محافظ الحسابات تسمح له الحصول على معلومات مهمة وسرية، وبصفته محترف      
الفرار من قاعدة الحفاظ على السر المهني، كما أن ضرورة توفر الثقة بين محافظ الحسابات وبين الشركة التي وكلته 

والمادة  ''10-20'' من القانون (00)المادة تفرض على محافظ الحسابات الالتزام بالسر المهني، وهو ما أكدته 

                                                           
 .11-19، مرجع سابق، ص ص ''واقع ممارسة مهنة المراجعة في الجزائر''عزة الأزهر،  1
 .0صمرجع سابق، ، 92/19/9101، المؤرخ في 10-01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، قانون رقم  2
 .01، ص بن جميلة  محمد، مرجع سابق 3
 .12-11، مرجع سابق، ص ص ''واقع ممارسة مهنة المراجعة في الجزائر'' عزه الأزهر،  4
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من قانون العقوبات، الخبراء  (110)، وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة (0229)من قانون  (19)
 (110)السر ضمن الشروط التي تحددها المادة  بالتزامن مطالبون يالحسابات، المحاسبين المعتمد يالمحاسبون، محافظ

 .العقوباتمن قانون 

الحسابات على أقرب جمعية  ومن القانون التجاري يعرض محافظ (11)مكرر  (100)إلا أنه وحسب المادة       
عامة مقبلة، المخالفات والأخطاء التي لاحظوها أثناء ممارسة مهامهم ويطلعون علاوة على ذلك وكيل الجمهورية 

 .بالأفعال الجنحية التي اطلعوا عليها

سر المهنة  احترامالحسابات ومساعدوهم ملتزمون على  يأحكام الفقرات السابقة، فإن محافظ مراعاةومع       
 .عليها بحكم ممارسة وظائفهم اطلعوافيما يخص الأفعال والأعمال والمعلومات التي 

 :ن هناك حالات استثنائية يبيح القانون فيها إفشاء هذا السر والمتمثلة فيأإلا 

 إدارة الضرائب على الوثائق المقررة؛إلزامية اطلاع  ­
 سماح الموكلين للمحافظين بإفشاء السر؛ ­
 في حالة دعوتهم للإدلاء بشهادتهم أمام غرفة المصالح والتأديب والتحكيم؛ ­
 .فتح بحث أو تحقيق قضائيين بشأنهمبعد  ­

 :عدم التدخل في التسيير: ثانيا

تطرق المشرع الجزائري في عدة نصوص إلى مبدأ عدم التدخل في تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية،  لقد     
المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية في المادة  (09/10/0200) المؤرخ في ''10-00''حيث جاء في القانون 

 .''...المؤسسة العموميةحد يستطيع التدخل في إدارة وتسيير ألا '':والتي تنص على أن(00)

التي تشترط ( 90)المتعلق بالمهن الثلاث في مادته  (91/14/0220) المؤرخ في ''10-20''كما جاء في القانون 
محافظي الحسابات عبارة عن فحص قيم ووثائق الشركة أو الهيئة ومراقبة مطابقة المحاسبة للقواعد المعمول  مهام...''

 .''بها باستثناء كل تدخل في التسيير

 :ويرجع الهدف من منع محافظ الحسابات من التدخل في التسيير إلى

 ؛الاقتصاديةتقوية ودعم استقلالية تسيير المؤسسة العمومية  ­
 .على استقلالية محافظ الحسابات وحيادية حكمه في إبداء الرأي بحرية أكثرالحفاظ  ­
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 :المهنة استمرارية: ثالثا

من القانون التجاري والتي  (14)مكرر  (100)مهمة محافظي الحسابات هي دائمة كما تبينه المادة      
تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مندوبا للحسابات أو أكثر لمدة ثلاث سنوات تختارهم من بين '':تنص

التدخل في التسيير، في التحقيق  باستثناءالمهنيين المسجلين على جدول المصف الوطني، وتتمثل مهمتهم الدائمة، 
في صحة المعلومات  يراجعونحسابات الشركة وصحتها، كما  انتظامة بللشركة، وفي مراقفي الدفاتر والأوراق المالية 

المقدمة في تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة، وفي الوثائق المرسلة إلى المساهمين حول الوضعية 
 .المالية للشركة وحساباتها

توزيع الوقت بطريقة مثلى إلى دية في الوقت وما يجب عليه عدم المحدو مبدأ ن هذه المادة تكرس أما يلاحظ      
 :على الأشغال الواجب إنجازها كما يجب برمجة تدخلاته حسب ما يلي

 الأشغال الواجب إنجازها؛ ­
 الأشغال الملزم بها منذ تعيينه؛ ­
 الأشغال الواجب إنجازها بعد غلق الحسابات؛ ­
 .خاصة الأشغال الواجب إنجازها مؤقتا عند تنفيذه لمهمة ­

 :الإشراف الشخصي: رابعا

يدبر بل يجب عليه أن  خر،آلى شخص إالمهمة كليا  انتدابولا يمكنه مهمة محافظ الحسابات هي شخصية      
 :إلى التجأمهمته تحت مسؤوليته الشخصية حتى ولو 

 تكليف مساعدين للقيام مهام معينة؛ ­
 .في مجال معين للقيام مهمة معينةتكليف خبير  ­

 :الالتزام بالمعاينة الكافية :خامسا

و الاهتمام بالملف موضوع المراقبة، بل أالعناية بالمهمة لا تقتصر فقط على الحضور الدائم في المؤسسة إن       
ثبات ومن بينها التقنيات والمناهج ترتكز عناية محافظ الحسابات على الطريقة المتبعة للبحث عن عناصر الإ

الة من الحالات، والفهم العميق للمشاكل المحيطة بالمؤسسة، ويمكن حصر هذه الواجب استعمالها في كل ح
 :المناهج في ما يلي

 معرفة عامة حول المؤسسة؛ اكتساب ­
 في نظام الرقابة الداخلية؛ والمراجعةالتحليل  ­
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الاستعمال الجيد في للتقنيات الموجودة لكل حالة، الفحص التحليلي، الفحص الوثائقي، سيرورة  ­
 الخ؛...ق، المراقبة الحسابية، الجرد المادي،الوثائ

 .الفطنة في التقييم ­

 لحالة الجزائر للمراجعةر الدولية ملاءمة المعايي: المبحث الثالث

وذلك لما يحمله تبني هذه المعايير  إن معايير المراجعة الدولية لها أهمية كبيرة في تطوير مهنة المراجعة في أي دولة،     
من مزايا بغض النظر على عقبات التبني، من أهم هذه المزايا استفادة الدولة من التحديثات الدولية التي تقوم بها 

 .شى مع مختلف التطورات الدولية الحاصلةااللجان المختصة لهذه المعايير والتي تتم

 ''09-90''تنظيم مهنة المراجعة في الجزائر من خلال القانون: الأول المطلب

قارير المالية الخاصة بالتعايير الدولية المق ظام المحاسبي والمالي الجديد قامت بتطبيالنإن الجزائر من خلال تبنيها      
حيز التطبيق منذ بداية  المحاسبيضمنيا، حيث دخل النظام  (IAS)ومعايير المحاسبة الدولية  (IFRS)فصاح والإ

 أو من حيث التصوري الإطاريتماشى هذا النظام مع المعايير الدولية سواء من حيث  في حين ،(9101)سنة 
المبادئ والقواعد المحاسبية والقوائم المالية، ومن المؤكد أنه يحمل انعكاسات ناتجة عن تغير الممارسات والتطبيقات 
المحاسبية تبعا لتغير مبادئ وقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي، وهو ما يؤثر على الجوانب المرتبطة بالمحاسبة والتي 

 .متها مع متطلبات هذا النظامءلى العمل على تنظيم هذه المهنة وملاإتتمثل في ممارسة المهنة وهو ما يدفع 

 ''10-01''من بين الإصلاحات التي قامت بها الجزائر بهدف تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة هو إصدار القانون     
 .والمتعلق مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد (9101جوان  92) المؤرخ في

المنظم لمهنة الخبير الحاسب  ''10-20'' حيث قامت الجزائر قبل هذا بتنظيم مهنة المراجعة بإصدارها للقانون     
، حيث تضمن (0220ماي  10) والمعتمد بتاريخ( 0220فريل أ 91) بتاريخ المعتمد ومحافظ الحسابات والمحاسب

ن تنظم المهنة والمتعلقة مهنة المحاسبة والمراجعة وبالشخص الممارس أهذا القانون مجموعة من التوصيات من شأنها 
 .لى الحقوق والواجبات وكذا المسؤوليات المرتبطة بالمهنةإللمهنة، كما تطرق 

 المعايير الدوليةفي ظل تبني  المراجعةتأهيل مهنة : الفرع الأول

ونة الأخيرة في المجال المحاسبي والتي تتمحور حول تبنيها في إطار الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في الآ     
للمحاسبة والإبلاغ المالي الدولية فإنه من الواجب كما ذكرنا سابقا أن تتكيف مؤسساتها مع هذه المعايير الدولية 
معظم الهيئات المشرفة على المهنة وخاصة المجلس الوطني للمحاسبة،  الأخيرةحيث مست هذه  الإصلاحات،
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 90)لنظام المالي والمحاسبي الجزائري، وذلك منذ يوم في نشوء ا اهام اث لعب المجلس الوطني للمحاسبة دور حي
 .(9101جانفي  10)من  ابتداءلمفعول والذي أصبح ساري ا (9111نوفمبر 

 :1هذا المجلس مجموعة من المهام والتي توضح دوره في تبني المعايير الدولية كلف في حين

 ؛قييس المحاسبيالدراسات والتحاليل التي تهدف إلى التنجاز كل إ ­
لمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة امسك الملفات المتعلقة بالاعتماد والتسجيل والشطب من جدول  ­

 ؛ظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدينالوطنية لمحافظي الحسابات والمن
 ؛ل الالتحاق بالمهن السابقة الذكرتحديد معايير وسب ­
 ؛متابعة مهن المحاسبة، التقييس المحاسبي وتنظيم و عتمادالا ­
 ؛الراغبين في الحصول على الاعتمادتقييم صلاحيات إجازات وشهادات كل المرشحين  ­
 ؛مراقبة النوعية المهنية وبرمجتهاتنظيم  ­
 ؛ائق المتعلقة بالمحاسبة وتدريسهاجمع واستغلال كل الوث ­
 ؛للمراجعةالدولية  ومراقبة النوعية فيما يتعلق بتطوير التقنيات المحاسبية والمعايير متابعة ­
 ؛ناسبة إدخال قواعد محاسبية جديدةالمساهمة في تنظيم ورشات التكوين م ­
 ؛مجال المعايير المحاسبية الدوليةتحضير برامج التكوين في  ­
 .في مختلف مجالات المحاسبةالتعاون مع هياكل التكوين الأخرى والمعاهد المتخصصة  ­

نا أن نلاحظ جيدا التغيرات الحاصلة جراء الإصلاح المحاسبي في الجزائر على مهنة المحاسبة وهذا نحيث يمك        
تغيير في مهام المنظمات المهنية المشرفة على المهنة ما يتوافق مع المقاييس الدولية والتي يعتبر النظام المالي ما يصاحبه 

يصاحب هذا الإصلاح تغيرات في مهنة المراجعة في الجزائر والتي وجب تأهيلها  في حينبي الجزائر متبنيها، والمحاس
حتى تتماشى مع المعايير الدولية، وحتى يسهل لمهنة المراجعة العمل جيدا في ظل النظام المالي والمحاسبي الجزائري 

، والتي سبق وتطرقنا إليها لى مهنة المراجعة في الجزائرحصلت مجموعة من التغيرات في هيكلة المنظمات المشرفة ع
حيث صدرت مجموعة من المراسيم التنفيذية والتي تخص إعادة تنظيم المنظمات المهنية في –المبحث الأول  -

والتكفل ( بات، المحاسب المعتمدالخبير المحاسبي، محافظ الحسا) الجزائر وذلك من خلال الفصل بين المهام الثلاث 
 :2م مباشرة من طرف وزارة المالية، ولعل أهم هذه المراسيم ما يليبه

                                                           
صلاح المحاسبي في للملتقى الدولي الإ، مداخلة مقدمة ''أثر الإصلاحات المحاسبية على هيكلة المنظمات المهنية في الجزائر'' براق محمد، قمان عمر، 1

 .01-09ص ص  ،9100نوفمبر  11-92 الجزائر، يومي-ورقلة ،الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح
 .01-12 المرجع السابق، ص ص 2
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والمتعلق مجلس المحاسبة، حيث  (9101-0-99) المؤرخ في ''19-01'' المرسوم التنفيذي رقمصدور  ­
نفسه، وجاء المتعلق بالأمر  (0220-1-01) المؤرخ في ''91-20'' يهدف هذا الأمر إلى تتميم الأمر رقم

 ؛بدون حتى تغير للمرافق العمومية مادته الثانية أنه يبقى كما هو عليه خلال فيه من
المتضمن الموافقة على المرسوم  (9101-01-91) المؤرخ في ''10-01''صدور المرسوم التنفيذي رقم  ­

 ؛ي السابق المتعلق مجلس المحاسبةالتنفيذ
طار التغير الجذري للسلطة التي اوالتي تصب في  (9100-0-91) صدور مجموعة من المراسيم التنفيذية في ­

 :تحكم هذه المهنة وإعادة توزيع الأدوار وتوضيح الصلاحيات، وأهمها باختصار القوانين الآتية

 سبة وتنظيمه وتحديد قواعد الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لمحا ''94 -00'' المرسوم التنفيذي رقم
 ؛تسييره

  اسبين يحدد تشكيلة المجلس الوطني لمصف الوطني للخبراء المح ''90 -00''المرسوم التنفيذي رقم
 ؛وصلاحياته وقواعد تسييره

  لحسابات يحدد تشكيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي ا ''99 -00''المرسوم التنفيذي رقم
 ؛وصلاحياته وقواعد تسييره

 عتمدين لوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين الميحدد تشكيلة المجلس ا ''91-00'' المرسوم التنفيذي رقم
 ؛وصلاحياته وقواعد تسييره

  الوطنية  كلفة بتنظيم انتخابات المجالسيحدد تشكيلة اللجنة الخاصة الم ''90-00''المرسوم التنفيذي رقم
عتمدين للمحاسبين الم للمصف الوطني لخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية

 ؛وصلاحياتهم
 الس الوطنية السابقة يحدد ممثلي الوزير المكلف بالمالية لدى المج ''92-00'' المرسوم التنفيذي رقم

 .وصلاحياتهم

حيث تنص المراسيم التنفيذية السابق على الهيكلة الجديدية للمنظمات المهنية المشرفة على مهنتي المحاسبة       
حتى تتوافق مع المعايير الدولية والتي تبناها النظام المالي والمحاسبي، حيث أدت والمراجعة في الجزائر وذلك 

الإصلاحات المحاسبية إلى إعادة هيكلة هذه المنظمات وذلك حسب ما رأينا سابقا، بغية تأهيل مهنة المراجعة في 
 .الجزائر بهدف التماشي مع المعايير الدولية
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 ''09-90'' والقانون ''01-19''بين القانون الاختلاف: الثانيالفرع 

، وذلك نظرا (0200)إلى غاية  (0299)في الفترة الممتدة من  افي الجزائر عرفت فراغا كبير إن مهنة المراجعة       
وصلاحيات كثيرة للرقابة على  اكبير   االدولة على النشاط الاقتصادي وإعطاء مجلس المحاسبة دور  ةإلى سيطر 

والمتعلق بالقانون التوجيهي للشركات الاقتصادية  ''10-01'' المؤسسات العمومية، وذلك إلى غاية صدور القانون
العمومية أين تحررت المؤسسات العمومية من القيود المفروضة عليها ونالت استقلاليتها المالية وأصبحت خاضعة 

جاري ومعرضة أيضا للإفلاس والتصفية، مما تطلب ضرورة مراجعة حساباتها والمصادقة لأحكام وقواعد القانون الت
 .عليها من قبل أطراف مختصين كالخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات

المنظم لمهنة الخبير المحاسبي ومحافظ الحسابات والمحاسب  ''10-20'' فمن أجل ذلك تم إصدار القانون      
المراجعة في  مهنة، وأعتبر هذا القانون مثابة منعرجا حاسما في تاريخ تنظيم (0220أفريل  91)المعتمد وهذا بتاريخ 

اسبين الجزائر، حيث تم من خلاله جمع ثلاث تنظيمات في هيئة مستقلة واحدة سميت بالمصف الوطني للخبراء المح
ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، وأصبحت بذلك مهنة المراجعة في الجزائر مهنة حرة مفتوحة لجميع من 
تتوفر فيه شروط ممارستها دون الرجوع إلى الوزارة الوصية، وهي بذلك قفزت قفزة نوعية حيث تحقق فيها أحد أهم 

علما أن مهنة المراجعة كان يعهد بها قبل صدور هذا ياد، شروط ممارسة المهنة ألا وهو شرط الاستقلالية والح
 .1القانون للمراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية

المؤرخة ( 49)والصادر في الجريدة الرسمية رقم  (9101جوان  92)المؤرخ في  ''10-01''بعد هذا جاء القانون       
لمحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد والذي جاء نتيجة اوالمتعلق مهنة الخبير  (9101يوليو  00)في 

الإصلاح المحاسبي، والذي فكك الهيئة الوحيدة التي كانت تمثل المهنيين في هذا المجال، حيث أعادت الكثير من 
فصلا  (09) حيث تضمن هذا القانون،''10-20'' الصلاحيات لوزارة المالية والتي فقدتها منذ صدور القانون

 : 2مادة ويمكن تفصيلها فيما يلي (04) وتندرج تحتهم

 .أحكام عامة: الفصل الأول .9

، حيث يوضح الهدف من هذا القانون والمجلس الوطني للمحاسبة (19)إلى  (10)يضم هذا الفصل المواد من     
واللجان التي تنشأ لدى هذا المجلس وكيفية تشكيلها وصلاحياتها عن طريق التنظيم، كما ينص هذا الفصل في 

 .على أداء اليمين من طرف الخبير الحاسبي ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 19المادة 

                                                           
دراسة حالة النظام –مساهمة عرض ومراجعة القوائم المالية وفق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية في جودة المعلومة المحاسبية '' عزه الأزهر،  1

 .191، مرجع سابق، ص ''-SCFالمحاسبي المالي 
 .مرجع سابق، 92/19/9101، المؤرخ في 10-01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، قانون رقم  2
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 .أحكام مشتركة لمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد: الثاني الفصل .1

، تناولت هذه المواد شروط منح الاعتماد للخبير المحاسبي ومحافظ (01)إلى  (11)هذا الفصل المواد من يضم      
الفصل على شروط ، كما تنص مواد هذا الاعتمادالحسابات والمحاسب المعتمد، وكل ما يخص الحصول على 

 .وشهادات وإجازات ممارسة المهنة

المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة : الفصل الثالث .3
 .الوطنية للمحاسبين المعتمدين

وأيضا تكلمت ، تناولت هذه المواد الهيئات الثلاثة المشرفة على المهن الثلاث، (01)إلى  (04)يضم المواد من      
 .على مهام كل هيئة منهم

 .ممارسة مهنة الخبير المحاسبي: الفصل الرابع .4

، تكلم هذا الفصل على الخبير المحاسبي حيث قامت المادة (90)إلى  (00)يتضمن هذا الفصل المواد من      
لمهام الموكلة إليه، كما أنها بتعريف الخبير المحاسبي، كما تكلمت المواد الأخرى على مؤهلات الخبير المحاسبي وا(00)

 .على أتعابه (90)نصت من خلال المادة 

 .ممارسة مهنة محافظ الحسابات: الفصل الخامس .5

تكلم هذا الفصل على محافظ الحسابات حيث قامت ، (41)إلى غاية  (99)يتضمن هذا الفصل المواد من      
بتعريف محافظ الحسابات، في حين تناولت المواد الأخرى المهام الموكلة إليه وما يترتب على المهام التي  99المادة 

 .ملفات زبائنه الاحتفاظ، وأتعابه ومدة والاستقالةيقوم بها، وكذا كيفية تعيين محافظ الحسابات وشروط التعيين 

 .ممارسة مهنة المحاسب المعتمد: الفصل السادس .9

على تعريف المحاسب المعتمد، في حين  (40)، تنص المادة (40)إلى  (40)هذا الفصل المواد من يتضمن      
 .نصت المواد الأخرى من هذا الفصل على مهام المحاسب المعتمد وكيفية تحديد أتعابه

 .شركات الخبرة المحاسبية ومحافظة الحسابات والمحاسبة: الفصل السابع .7

تناول هذا الفصل شروط وكيفيات تشكيل شركات ، (00)إلى غاية  (49)يتضمن هذا الفصل المواد من      
، الاعتمادالخبرة المحاسبية وشركات محافظة الحسابات وشركات المحاسبة وكذلك كيفية الحصول على ( مكاتب)

 .والقوانين السابقة وهذا ما سنتطرق إليه لاحقا ''10-01'' بين القانون الاختلافهنا هر ظحيث ي
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 .ليات الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدينؤو مس: الفصل الثامن .1

 يتحملها الأطراف الثلاث تينواع المسؤوليات الأتناولت كل (91)إلى غاية (02)يتضمن هذا الفصل المواد من     
 .، من مسؤوليات مدنية وجنائية وتأديبية(الحسابات والمحاسبين المعتمدينالخبراء المحاسبين ومحافظي )

 .حالات التنافي والموانع: الفصل التاسع .1

تناولت الأعمال التي يمنع على الأطراف الثلاثة القيام بها والتي  (14)إلى  (94)يتضمن هذا الفصل المواد من      
بالنسبة لهم، وكذا على الحالات التي يسمح بها القانون في حالة الرغبة في ممارسة نشاط ضمن  محظورةتعتبر 

 .الخاصة ممارسة النشاط بطريقة غير شرعيةعليهم، إضافة إلى كل ما يتعلق بالعقوبات  المحظورة الأنشطة

 .أحكام مختلفة: الفصل العاشر .90

حيث نصت هذه المواد عن عقد التأمين الواجب من قبل كل ، (12)إلى  (10)د من تضمن هذا الفصل الموا    
لى الإجراءات المتبعة في حالة الوفاة أو إفيه لضمان مسؤوليتهم المدنية إضافة  الاكتتابطراف الثلاث طرف من الأ

ب ممارسة المهنة كما تناولت الخبير المحاسبي المتربص ومحافظ الحسابات المتربص والمحاس نو الإيقاف عأالشطب 
 .المتربص

 .أحكام انتقالية: الفصل الحادي عشر .99

واللتين تكلمتا عن حل المصف الوطني للخبراء  (00)والمادة  (01)تضمن هذا الفصل مادتين فقط هما المادة و      
-20'' المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، وعن المدة القانونية التي تسمح بسريان القانون السابق

10''. 

 .نهائية أحكام: الفصل الثاني عشر .91

، نصت عن تلقائية اعتماد كل من الخبراء المحاسبين ومحافظي (04-01-09) تضمن هذا الفصل المواد     
بالهيئات الجديدة المستحدثة والمتمثلة في كل من المصف الحسابات والمحاسبين المعتمدين المسجلين في المصف 

نص الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، وكذلك 
 .''10-20'' عن إلغاء القانونهذا الفصل 

لذلك سنقوم  ''10-20''قد أتى بالجديد مقارنة بالقانون  ''10-01''من خلال ما سبق نلاحظ أن القانون       
 :كالتالي  الاثنينبين القانونين  الاختلافات باختصارمن خلال الجدول التالي 

 



 مدى تطبيق معايير المراجعة الدولية في مهنة المراجعة القانونية في الجزائر: الفصل الرابع
 

221 
 

 (:9-4)رقم الجدول 

 ''09-90'' والقانون ''01-19'' بين القانون الاختلافات

 09-90 القانون 01-19 القانون معيار التفرقة

حيث تعريف محافظ  من
 الحسابات

الخاص  باسمههو كل شخص يمارس عادة 
وتحت مسؤوليته مهنة تنظيم المحاسبة 
والحسابات من كل نوع وفحصها واستقامتها 
وتحليلها لدى المؤسسات والشركات التجارية 
أو المدنية في الحالات التي نص عليها القانون 

 .بهذه المهمة للقيام بصفة تعاقدية

 باسمهص يمارس بصفة عادية هو كل شخ
الخاص وتحت مسؤوليته، مهمة المصادقة على 

 وانتظامهاصحة حسابات الشركات والهيئات 
 .ومطابقتها لأحكام التشريع المعمول به

من حيث المهام التي 
يضطلع بها محافظ 

 .الحسابات

يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة -
هي مطابقة لنتائج السنة وصحيحة و 

 مة؛المنصر 
ت السنوية ومدى ايفحص صحة الحساب-

 علومات المبينة في تقرير التسيير؛مطابقتها للم
يعلم المسيرين بكل نقص قد يكتشفه -

والذي يمكنه عرقلة استمرار استغلال 
 .المؤسسة

يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة -
 هي مطابقة لنتائج السنة المنصرمة؛وصحيحة و 

ية ومدى يفحص صحة الحسابات السنو -
 علومات المبينة في تقرير التسيير؛مطابقتها للم

يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول -
جراءات الرقابة الداخلية المصادق عليها من إ

 ومجلس المديرين أو المسير؛ دارةالإمجلس 
يقدر شروط إبرام الاتفاقيات بين الشركة التي -

 أو الهيئات التابعة لها؛يراقبها والمؤسسات 
يعلم المسيرين بكل نقص قد يكتشفه والذي -

 .يمكنه عرقلة استمرار استغلال المؤسسة

من حيث شروط 
 التسجيل

جازات والشهادات المشترطة توفر الإ-
 قانونا؛

التسجيل في المنظمة الوطنية للخبراء -
المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين 

 .المعتمدين

للمهنة أن يكون حائزا على الشهادة الجزائرية -
 أو شهادة معترف معادلتها؛

 للخبراء التسجيل في جدول المصف الوطني-
دول الغرفة الوطنية لمحافظي المحاسبين أو في ج

الحسابات أو في جدول المنظمة الوطنية 
 .للمحاسبين المعتمدين

من حيث الهيئة التابعة 
 .لها

من الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات  كل
والمحاسب المعتمد تابعون للمنظمة الوطنية 
للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات 

 .والمحاسبين المعتمدين

الخبير المحاسب تابع للمصف الوطني للخبراء 
ية نالمحاسبين، ومحافظ الحسابات تابع للغرفة الوط

تابع  دلمحافظي الحسابات، أما المحاسب المعتم
 .للمنظمة االوطنية للمحاسبين المعتمدين

يوضع المجلس الوطني للمحاسبة تحت سلطة يوضع المجلس الوطني للمحاسبة تحت سلطة  من حيث السلطة 
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المشرفة على المجلس 
 الوطني للمحاسبة

 .الوزير المكلف بالمالية، أي تابع لوزارة المالية رئاسة الجمهورية

حيث الاهتمام  من
 بالجودة

 لم ترد بخصوصه مواد

يتعين على محافظ الحسابات أو مسير الشركة أو 
تجمع محافظ الحسابات، إبلاغ لجنة مراقبة 
النوعية بتعيينه محافظا للحسابات عن طريق 

جل أقصاه خمس عشر أرسالة موصى عليها في 
 .يوما( 00)

 من حيث التربصات

ين ومحافظي تجرى تربصات الخبراء المحاسب
الحسابات والمحاسبين المعتمدين على مستوى 
المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي 
الحسابات والمحاسبين المعتمدين، حسب 
الكيفيات المحددة من قبل المجلس الوطني 

 .للمحاسبة

تجرى تربصات الخبراء المحاسبين على مستوى 
المصف الوطني للخبراء المحاسبين، وتجرى 

بصات محافظي الحسابات على مستوى الغرفة تر 
الوطنية لمحافظي الحسابات، وتجرى تربصات 
المحاسبين المعتمدين على مستوى المنظمة الوطنية 
للمحاسبين المعتمدين، حسب الكيفيات 

 .المحددة من قبل المجلس الوطني للمحاسبة
مداخلة مقدمة ، ''09-90ولية للتدقيق في ظل القانون رقم دفي الجزائر مع المعايير ال مدى توافق التدقيق''سيد محمد، بوعرار أحمد شمس الدين، :المصدر

، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، (ISA) والمعايير الدولية للمراجعة (IAS-IFRS) النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير الدولية للمحاسبة: للملتقى الدولي
 .19ص  ،9100ديسمبر  04-01بليدة، الجزائر، يومي جامعة سعد دحلب، ال

 للمراجعةالمعايير الدولية و ر مقارنة بين المراجعة القانونية في الجزائ: المطلب الثاني
 –لى تقليل التفاوت في الممارسات المهنية عبر العالم لعدت أسباب إإن المعايير الدولية تهدف بالدرجة الأولى      

مكانة دولية بين دول العالم المتقدمة أن تسعى  لاحتلالك ينبغي على كل دولة تسعى للذ -تم التطرق إليها سابقا
 .إلى تبني المعايير الدولية سواء الخاصة بالمحاسبية أو المراجعة

لى إ الانضمامهذه المكانة بالإضافة إلى سعيها في  احتلاللى إوالجزائر كغيرها من دول العالم الأخرى تسعى      
تسعى إلى جعل طرق ممارسة مهنتي المحاسبة والمراجعة وفق المعايير الدولية، كما بحيث المنظمة العالمية للتجارة، 

كثر وأكثر مع الواقع الدولي، لذلك كما رأينا سابقا أتسعى إلى جعل مخرجات نظام المعلومات المحاسبي يتماشى 
الجزائر سعت إلى إصلاح المنظومة المحاسبية من خلال تبني النظام المالي والمحاسبي والذي يتوافق إلى حد كبير مع ف

المنظم لمهنة  (00/11/9101) المؤرخ في ''10-01'' يضا من خلال إصدار القانونأالمعايير المحاسبية الدولية و 
 .لى التوافق الدوليالمراجعة في الجزائر وذلك كدليل على توجه الأخيرة إ

للقوانين الجزائرية المنظمة لمهنة المراجعة في الجزائر ومقارنتها مع المعايير الدولية  استعراضلذلك فمن خلال      
للمراجعة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للمراجعة، نجد أن هناك نقاط تتوافق إلى حد كبير، في حين أن هناك 

 .الدولية للمراجعة والنصوص التشريعية المنظمة للمهنة في الجزائر نقاط تختلف بين المعايير
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 زائر والمعايير الدولية للمراجعةنقاط التوافق بين النصوص التشريعية المنظمة للمهنة في الج: أولا
 :1في النقاط التالية للمراجعةعايير الدولية الجزائرية مع الم التشريعيةتتوافق النصوص 

 :تعيين المراجع .9
على أن عملية التعيين تتم وفقا لدفتر شروط يوضح جميع الحقوق  ''19-00''رقم ينص المرسوم التنفيذي      

والواجبات للطرفين والجهة التي تعينه وكذلك خطاب التكليف، وهذا ما نص عليه المعيار الدولي للمراجعة رقم 
الاتفاق حول  (901)الأهداف العامة للمراجع المستقل وتنفيذ المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة رقم  911

 .آجال وشرط مهمة المراجعة أو شروط التكليف بالمراجعة
 :رقابة الجودة .1

اللجان المتساوية نه تنشأ لدى المجلس الوطني للمحاسبة أعلى  ''10-01'' من القانون (10)نصت المادة          
 :عضاء الآتيةالأ

 لجنة تقييس الممارسات المحاسبية والواجبات المهنية؛ ­
 لجنة الاعتماد؛ ­
 لجنة التكوين؛ ­
 لجنة الانضباط والتحكيم؛ ­
 .لجنة مراقبة النوعية ­

رقابة (991)حيث تتطابق اللجنة الأخيرة لجنة مراقبة النوعية مع ما ينص عليه المعيارالدولي للمراجعة رقم          
 .جودة مراجعة القوائم المالية

 :و المسير والمراجع الثانويأتحديد مهام المراجع الأساسي  .3
وهو ما يتوافق مع معيار  ''10-01'' من القانون (42، 40، 41، 49، 11)وهو ما نصت عليه المواد       

 اعتبارات -مراجعة القوائم المالية للمجمعات ما فيها استعمال أعمال مراجعي الفروع (911)المراجعة الدولي رقم 
 .خاصة
 :التقرير وأنواعه .4
على التقرير الخاص بالتهديد المحتمل  (90)خاصة في المادة  ''10-01'' من بين ما نص عليه القانون      

الاستمرارية، والتقرير المتعلق  (011)لمراجعة رقم لاستمرارية نشاط المؤسسة، وهو ما ينص عليه المعيار الدولي ل

                                                           
، الملتقى الدولي حول النظام المحاسبي المالي ''ISAضرورة إصلاح مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر وتكييفها مع المعايير الدولية للمراجعة ''عمورة جمال،  1

، 9100ديسمبر  04-01، يومي في مواجهة المعايير الدولية للمحاسبة والمعايير الدولية للمراجعة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب، البليدة
 .09ص 
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وهو ما يتوافق مع معيار المراجعة الدولي رقم  (90)بإجراءات المراقبة الداخلية الذي جاء في نفس نص المادة رقم 
 .الذي ينص على الاتصال مع القائمين على الحوكمة والإدارة في حالة ضعف الرقابة الداخلية 990

 :الملفاتالتوثيق وحفظ  .5
على ضرورة الاحتفاظ ملفات الزبائن لمدة عشر سنوات ابتداء  (41)في مادته  (10-01)حيث نص القانون      

 .التوثيق (911)العهدة وهو ما يتوافق مع معيار المراجعة الدولي رقم  لإنهاءمن آخر سنة 
 زائر والمعايير الدولية للمراجعةبين النصوص التشريعية المنظمة للمهنة في الج اللاتوافقنقاط : ثانيا

 :1النصوص التشريعية الجزائرية المنظمة لمهنة المراجعة في الجزائر إلى النقاط التالية لم تتعرض
 تقييم المخاطر؛ .0
 عينات المراجعة وإجراءات الاختبارات الانتقائية؛ .9
 الأطراف ذات العلاقة؛ .1
 الأحداث اللاحقة لنهاية الدورة وأثرها على التقرير؛ .4
 مراعاة عمل المراجع الداخلي؛ .0
 .الاستفادة من عمل خبير .9
ن مهنة المراجعة في الجزائر غير مجبرة على تطبيق المعايير الدولية للمراجعة لعدم وجود أيجب الإشارة هنا إلى       

أي تشريعات تلزم القائمين بالمهنة على تطبيق هذه المعايير، حيث يقتصر عمل مراجع الحسابات على تطبيق 
مراجع الحسابات في  تهاداتاجالنصوص القانونية التي ألزمته بها وزارة المالية، لكن تبقى أمور أخرى تدخل في 

 .هعمل
 ر المراجعة الدوليةمتطلبات تكيف إصلاح المهنة في الجزائر مع معايي: المطلب الثالث

من خلال تطرقنا سابقا إلى مهنة المراجعة القانونية في الجزائر واستعراضنا مختلف النصوص التشريعية التي      
عضها البعض بخلاف مقارنة هذه القوانين معايير المراجعة الدولية، عملت على تنظيم المهنة، ومقارنة القوانين بب

وى المطلوب من المصداقية والشفافية والاستقلالية والتي تلى الارتقاء بالمهنة إلى المسإيتضح لنا أن الدولة تسعى 
 .خدمي القوائم المالية أن تصل إليها المهنةتيطلبها كل مستخدم من مس

ما يتوافق مع المعايير الدولية للمراجعة، كما أن ن هناك من يرى أن المهنة لم تصل إلى المستوى المطلوب أإلا      
النصوص التشريعية التي تتوافق مع المعايير الدولية للمراجعة لم تطبق في أرض الواقع وبقيت مجرد نصوص قانونية في 

 :2الجرائد الرسمية، وهذا راجع إلى عدة أسباب منها

                                                           
، الملتقى الوطني الرابع حول ''إصلاح مهنة المراجعة بالجزائر ومدى توافقها مع معايير المراجعة الدوليةدراسة تحليلية تقييمية لواقع '' عبد الله بن صالح،  1

 .2الجزائر، ص  -الأغواط ،، جامعة عمار ثليجي9101نوفمبر  90-91تاهيل مهنة التدقيق لمواجهة الأزمات المالية والمشاكل المحاسبية المعاصرة للمؤسسات، يومي 
 .01، مرجع سابق، ص ''ISAضرورة إصلاح مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر وتكييفها مع المعايير الدولية للمراجعة ''عمور جمال،  2
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عدم وجود هيئات لمتابعة تطبيق هذه النصوص وتداخل الصلاحيات بين المجلس الوطني للمحاسبة،  ­
نية لمحافظي الحسابات، وبالتالي إفراغ هذه الأخيرة من طوالمصف الوطني للخبراء المحاسبين ومجلس الغرفة الو 

 محتواها وضرب استقلالية المهنة؛
كالمذكرة المنتهجة المتعلقة )ة للقوانين أو المراسيم ر لمنتهجة المفسالتأخر في إصدار التعليمات أو المذكرات ا ­

 ؛(بالتثبيتات والمخزونات الصادرة عن المجلس الوطني للمحاسبة سنة بعد بداية تطبيق النظام المحاسبي المالي
، فضلا غياب التكوين والتأطير حيث أصبح المتربصون يكتفون بإعداد التقارير فقط دون الممارسة الميدانية ­

 عدم وجود التدريب المتواصل والاستفادة من الخبرات الوطنية والأجنبية في مجال المحاسبة والمراجعة؛ عن
تجاه ( الحقوق والواجبات)عدم وجود الثقافة الكافية لدى المؤسسات الجزائرية فيما لها علاقة وما عليها  ­

 و محافظ الحسابات؛أالخبير المحاسبي 
وجود الشفافية وغياب المنافسة بين مكاتب الخبرة الوطنية والأجنبية وهو ما انعكس على التقارير  عدم ­

 .التي أصبحت شكلية لا تعبر على واقع المؤسسات
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 :الفصل خلاصة

التطرق إلى ماهية  هذا الفصل بتناول كل ما يتعلق مهنة محافظة الحسابات في الجزائر من خلال اختص     
الجزائر من خلال تبنيها النظام المحاسبي المالي سعت إلى إصلاح المهنة من   حيث أنالمراجعة القانونية في الجزائر، 

  .وانبكل الج

رشادات والقوانين التي ينص عليها بتبني المعايير الدولية للمحاسبة ضمنيا من خلال الإ الجزائر قامت بالمقابل     
صلاحات مست مهنة المراجعة من خلال إصدار قانون إعادة تنظيم المهنة أن هذه الإ حيثالنظام المحاسبي المالي، 

المتعلق بالخبير المحاسبي ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، حيث أثر النظام ( 10-01القانون )في الجزائر 
رشادات المهنية المتعبة في أداء المهنة وكذا إعادة هيكلة منهجية المراجعة في عدة أشكال منها الإالمحاسبي المالي على 

أن معايير  كماأكثر إلى معايير المراجعة الدولية،   الامتثالالمنظمات المهنية المشرفة على المهنة، حيث أراد المشرع 
لتي تسعى إلى توحيد الممارسات المحاسبية والتي تخفف أن تغطي كل الجوانب المهنية وا استطاعتالمراجعة الدولية 
 . المهني على المستوى الدولي الأداءمن اختلافات 

 



 

 

 

 

 

 

 

:الخامسالفصل    
دراسة تحليلية لآراء مراجعي الحسابات  

 ومستخدمي القوائم المالية
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 :تمهيد
سابقا إلى الخلفية النظرية لموضوعنا، ولتدارك أي نقص قد يلحق بموضوعية البحث،  قبعد أن تم التطر        

 .دراسة وتحليل واقع المهنة في الجزائر، وذلك لغرض تحديد محلها من الواقع الدوليبيتطلب الأمر منا القيام 

ولكون مهنة المراجعة القانونية في الجزائر لم تدول بعد وأن مفهوم معايير المراجعة الدولية في الجزائر يعتبر        
أن يخصص هذا الفصل إلى الدراسة التحليلية وذلك لمعرفة آراء مراجعي الحسابات في  ارتأينافقط  انظري امفهوم

 .لية في الجزائرالجزائر في ما يخص تطبيق معايير المراجعة الدو 

وباعتبار أن فجوة التوقعات تعبر عن الفرق بين توقعات مستخدمي القوائم المالية من مراجع الحسابات        
مراجع الحسابات فعلا، فإن أول هدف من الدراسة الميدانية سيكون رصد لملامح فجوة التوقعات في  أداءوبين 

نة لآراء مراجعي الحسابات ومستخدمي القوائم المالية في ما يخص بيئة المراجعة في الجزائر وذلك من خلال مقار 
 .مسؤوليات مراجع الحسابات

جملة من الفرضيات الخاصة بموضوع الدراسة، عن  لاختبارفي هذا الفصل أسلوب المسح الميداني  اعتمدنا      
بغية عدم إغفال مختلف  الاستبيان باستخدامذلك و طريق التقرب من أهم الأطراف ذات العلاقة بالموضوع، 

 .جوانب الدراسة، حيث يعتبر الاستبيان أداة ملائمة لمقارنة وجهات النظر بين الباحث وبين مجتمع الدراسة

 :العام للفصل كالتالي الهيكلفسيكون وبغية التوصل إلى الأهداف التي تسعى إليها الدراسة التحليلية 

 .منهجية الدراسة التحليلية :المبحث الأول ­

 .تفريغ بيانات الاستبيان :المبحث الثاني ­

 .تحليل نتائج الاستبيان :المبحث الثالث ­
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 منهجية الدراسة التحليلية :المبحث الأول
تخطيط في الدراسة الميدانية، من حيث  إلى وصف مفصل للمنهجية المتبعةهذا المبحث  يتم التطرق في     

 تواجهوالصعوبات التي عملية إعداد الاستبيان  الاستبيان، وكذا حدودوالمراحل التي مر بها ، وتصميم الدراسة
 .الباحثة

 مشكلة الدراسة التحليلية: المطلب الأول
أن فجوة  تعرفنا علىسبق وتطرقنا إلى أهم الخصائص التي تمتاز بها فجوة التوقعات في المراجعة، حيث      

ن هذه المشكلة، وهذا راجع إلى المحددات التي تحدد هذه الفجوة تعاني م استثناءدولية ودول العالم بدون  تالتوقعا
 .وهي طلب مستخدمي القوائم المالية وعرض خدمات مراجعي الحسابات

لهذا سنقوم من خلال دراستنا هذه بمعرفة آراء مراجعي الحسابات ومستخدمي القوائم المالية في ما يخص       
 .نهم لرصد واضح ودقيق لهذه الفجوة في الجزائريوالمقارنة ب فئتينكلا الهذه المشكلة، حيث يتم التعرف على آراء  

الدولية في  المراجعةكل هذا لا يعني أن نترك الإشكال الرئيسي في دراستنا وهو معرفة مدى مساهمة تبني معايير       
التوقعات ضارة بالمهنة والمجتمع فإنه وقعات في مهنة المراجعة القانونية في الجزائر، ولأن فجوة تالتضييق من فجوة ال

 .يجب العمل على تضييقها وهذا ما نحاول الوصول إليه من خلال دراستنا هذه

 :يلي فيما التحليلية وبالتالي يمكننا تلخيص مشكلة الدراسة

  كيف يؤدي تبني الجزائر لمعايير المراجعة الدولية إلى التضييق من فجوة التوقعات في مهنة المراجعة
 ؟في الجزائر قانونيةال

 :الاستبيان بالتفصيل رالأسئلة الفرعية التالية حتى يستنى لنا معالجة محاو ويمكننا طرح 

 ؟هل هناك وجود لظاهرة فجوة التوقعات في مهنة المراجعة القانونية في الجزائر 

 ؟ماهي مزايا تبني معايير المراجعة الدولية في الجزائر 

 ؟وقعات في المراجعةتعايير المراجعة الدولية في التضييق من فجوة الما مدى مساهمة تبني الجزائر لم 
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 مراحل إعداد الاستبيان: المطلب الثاني
، حيث ترتبط هذه المراحل بطبيعة الاستبيان قبل أن يصل الاستبيان إلى شكله النهائي مر على عدة مراحل     

 .يوجه إلى فئتين فئة مراجعي الحسابات وفئة مستخدمي القوائم المالية والذينفسه، 

 :مرحلة إعداد الاستمارة: أولا

أسئلة  (01)سؤالا، منها عشر  (63) يناق مزدوجة، حيث تضمن ستة وثلاثور أتم تحميل الاستبيان على      
رصد ملامح فجوة التوقعات في المراجعة ب خاصةأسئلة  (10)عبارة عن معلومات عامة عن عينة الدراسة، وتسع 

 كما تحتوي على،  -إلى مراجعي الحسابات ومستخدمي القوائم المالية  الأسئلةموجهة هذه  -القانونية في الجزائر 
، وأربع -موجها إلى مراجعي الحسابات  –الدولية ومدى تطبيقها في الجزائر المراجعةعايير بم خاصة( 10)سبع 

( 13)، وست -إلى مراجعي الحسابات  ةموجه –الدولية المراجعةمزايا تبني الجزائر لمعايير أسئلة في ما يخص  (10)
وهي  الدولية في التضييق من فجوة التوقعات في المراجعة القانونية في الجزائر المراجعةساهمة معايير بمأسئلة تتعلق 
 .إلى مراجعي الحسابات ةأيضا موجه

ل مجموعة من الأساتذة في كل خضع هذا الأخير إلى عملية تحكيم من قب الاستبيان،قبل أن تتم عملية توزيع      
جامعات الأغواط، الوادي، قالمة، المسيلة، ينتمون إلى عدة تخصصات، وهذا للتأكد من مدى سلامة إعداد من 

 :استمارة الأسئلة من مختلف الجوانب خاصة من ناحية

 ؛الاستبيانمة الأسئلة الواردة في الاستمارة في مختلف أقسام دقة وملائ 

 مدى شمولية الاستمارة وتغطيتها لموضوع الدراسة؛ 

  بما يلائم المعالجة الإحصائية؛ للإجابة،إعطاء المستقصى مجموعة خيارات 

 العينة في التعامل مع الأسئلة أفراد إدراج بعض الأسئلة لمعرفة مدى تركيز وجدية. 

من جديد حتى تها وإعادة صياغ، تم مراجعة وتصحيح قائمة الأسئلة على أراء المحكمينبناء و وفي الأخير         
 (.أنظر قائمة الملاحق)نهائي أصبحت في شكلها ال

 :مرحلة نشر وإدارة الاستمارة: ثانيا

في هذه المرحلة  اعتمدناإن عملية نشر وتوزيع الاستبيان تعتبر من بين أهم مراحل إعداد الاستبيان، حيث       
 :على عدة وسائل وطرق من بينها

 الاتصال المباشر بأفراد العينة؛ 

  على مستوى أمانات بعض المكاتب والهيئات؛ الاستماراتإيداع 

 الاستعانة بزملاء من مختلف ولايات الوطن؛ 
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 بعض المستقصيينل البريد الإلكترونيل الاستمارة الالكترونية عبر إرسا. 

فراد العينة تختلف هي أمن  إسترجاعهاطرق توزيع الاستبيان جعل من طرق  اختلافن أيجب النظر إلى       
 :أيضا، حيث تراوحت بين

 الحصول على الإجابة أثناء اللقاء الأول مع الفرد المستجوب؛ 

  الثاني مع الفرد المستجوب؛ الاتصالالحصول على الإجابة بعد 

 الاستمارات؛ إسترجاعف الولايات للتأكيد على عملية الاتصال بالزملاء في مختل 

 الحصول على الإجابة إلكترونيا. 

 :مرحلة معالجة الاستمارة: ثالثا

لبناء  ااستمارة الاستبيان، وهذا تمهيد عن أسئلةوتحليل الإجابات عمليات فرز على هذه المرحلة  تنطوي      
 .قاعدة الاستبيان التي تضمنت المعطيات المستخلصة من استمارات الاستبيان

وفقا لعدد الاستمارات التي اعتمدت بعد  اسطر  (350) وخمسين تضمنت ورقة الحساب ثلاثة مئةحيث      
عمودا، بخانة لكل جواب، وبهذا تصبح قاعدة الاستبيان مكونة  (36)ن و ثلاثو ستة استبعاد الإجابات الملغاة، و 

من  ''LIKERT SCALE'' لمقياس ليكارت احيث تم إعداد الأسئلة وفق، (معطيه00311=63*651)من 
درجات، بغية معرفة الاتجاه العام لآراء أفراد العينة حول كل عنصر في الاستبيان، لذلك تم استعمال مقياس  5و0

 :ليكارت الخماسي، وذلك كما هو موضح في الجدول التالي

 : (1-5)الجدول رقم 
 يوضح مقياس ليكارت الخماسي

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة التصنيف

 5 4 3 2 1 الدرجة

المتوسط 
 المرجح

(1 ،1.1) (1.11 ،2.2) (2.21 ،3.4) (3.41 ،4.2) (4.21 ،5) 

 .005، ص 0113، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، ''الدليل التطبيقي للباحثين-البحث العلمي''، محمد عبد الفتاح الصيرفي :المصدر
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 تصميم الدراسة التحليلية : الثالث المطلب
 ةيهتم هذا المطلب بدراسة مجتمع الدراسة وعينته وماهي حدودها وكذا أهم الصعوبات التي واجهت الباحث     

 .عند قيامه بالدراسة التحليلية

 مجتمع الدراسة: الفرع الأول
 :للدراسة وهما فئتينلى هم الأهداف التي ترمي إليها دراستنا التحليلية، فإهاا تعتمد علأنظرا 

على  هذه الفئةتعتمد دراستنا فيما يخص  :والأساتذة الجامعيين في التخصص الحسابات يمراجع (0
 الأكاديميينخاصيتين أساسيتين وهما التأهيل العلمي والعملي، حيث ركزنا على الجانب العلمي نظرا لقدرة 

التعامل مع الاستمارة بشكل جيد ومفهوم، وكذا الجانب العملي والخبرة المهنية نظرا لما تحمله من تجارب  على
طبيعة موضوع الدراسة والذي  فييتلخص الغرض من المزاوجة بين الجانب العلمي والعملي  في حينمهنية، 

فقط، وعلى هذا  للأكاديمييننسبة يحتوي على مفاهيم لم تصل إلى التطبيق بعد، حيث تعد مفاهيم نظرية بال
رئيسية  أنواعضمن ثلاث  والأساتذة الجامعيين الأساس تم حصر مجتمع الدراسة بالنسبة لمراجعي الحسابات

 :وهي

 خبراء المحاسبة؛ :الأول النوع
 محافظي الحسابات؛ :الثاني النوع
 .مراجعةاختصاص محاسبة و  ى ذو ينلأساتذة الجامعيا :الثالث النوع

نظرا لكون أهم طرف في فجوة التوقعات هم مستخدمي القوائم المالية فإن : مستخدمي القوائم المالية (0
الدراسة تعتمد على تحليل لآراء مستخدمي القوائم المالية بهدف التأكيد على وجود هذه الفجوة في الجزائر، 

 :رئيسية كالتالي أنواع ثلاثضمن  اختصرناهوبهذا فإن مجتمع الدراسة بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية 

 ن؛رو المستثم :الأول النوع
 مدراء الضرائب؛ :الثاني النوع
 .مدراء البنوك: الثالث النوع

 عينة الدراسة: الفرع الثاني
الاستمارة، حيث تم توزيع ما يقارب  وإدارةإن عدد أفراد العينة لم يحدد بشكل مسبق قبل مرحلة نشر       

ولايات الوطن، حيث شملت كل الفئات المستهدفة في كل مجتمع من المجتمعين، منها  أغلبعبر  استمارة (011)
مي القوائم المالية، كما أننا داستمارة بالنسبة لمستخ (011)موجهة إلى مراجعي الحسابات، و استمارة (611)

البريد عبر  الكترونيالاستمارة إاشر، وكذا على إرسال في أكثر الأحيان على التسليم والاستلام المب اعتمدنا
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لم  ، كما كان للزملاء عبر مختلف جهات الوطن فضل في توزيع بعض الاستمارات في المناطق التيالإلكتروني
 .نستطع الوصول إليها

 .استمارات الاستبيان الموزعة والاستمارات المتحصل عليها وكذا الاستمارات الملغاة( 0-5)يوضح الجدول رقم 

 (:2-5)الجدول رقم 

 الاحصائيات الخاصة بمجتمع وعينة الدراسة

 النسبة المحموع مستخدمي القوائم المالية مراجعي الحسابات البيــان

 النسبة العدد النسبة العدد
 %011 011 %011 011 %011 611 عدد الاستمارات الموزعة 

 %5205 66 %16 16 %01 61 عدد الاستمارات المفقودة أو المهملة

 %00205 630 %00 00 %01 001 عدد الإستمارات المسترجعة

 %0205 00 %15 15 %10 00 عدد الاستمارات الملغاة

 %5025 651 %00 00 %53 055 (العينة)عدد الاستمارات الصالحة للدراسة 
 من اعداد الباحثة :المصدر

 :علاه نلاحظ أنهأمن خلال الجدول 

 من الفئة الأولىاستمارة لتمثل ( 055)بقاء على بعد عملية الفرز تقرر الإ :بالنسبة لمراجعي الحسابات ،
استمارة لما تحمله من نقائص  (00)وذلك بعد إلغاء  ،(001)مجموع الاستمارات المسترجعة والتي بلغ عددها 

على معايير المراجعة الدولية ( خاصة المهنيين)وتضارب في الإجابات نظرا لعدم إطلاع مراجعي الحسابات 
 .مفاهيم نظرية فقط بالنسبة للجزائر واعتبارها

 الثانية الفئةاستمارة لتمثل ( 00)بقاء على بعد عملية الفرز تقرر الإ:ة لمستخدمي القوائم الماليةببالنس ،
ألغيت حيث  استمارات( 15)وذلك بعد إلغاء  ،(00)من مجموع الاستمارات المسترجعة والتي بلغ عددها 

 .الفئة هالنقائص وعدم توافر الشروط العلمية لدى بعض المستقصيين في هذ لبعض

 حدود الدراسة التحليلية: الفرع الثالث
 :تتمثل حدود الدراسة فيما يلي

تهتم هذه الدراسة بمدى مساهمة معايير المراجعة الدولية في التضييق من فجوة التوقعات في :الحدود المكانية ­
المراجعة القانونية في الجزائر، فتمت الدراسة في الحدود الجغرافية للجمهورية الجزائرية، حيث شملت على عدة 

 .الدراسة مجتمعة الحصول على عينة تمثل وذلك بغي ،التراب الوطني منولايات 
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، إلا أن الحدود 0105دراستنا بكل ما يتعلق بالمهنة من أول ظهور لها إلى غاية  اهتمت: الحدود الزمنية ­
 0106امتدت تزامنا مع بداية البحث ككل، حيث تم إعداد وتوزيع الاستبيان منذ الزمنية للدراسة التحليلية 

 .0100إلا أن بدأت عملية التحليل ديسمبر 

تستند هذه الدراسة بالدرجة الأولى إلى تحليل آراء وإجابات الأكاديميين والمهنية العاملين في : الحدود البشرية ­
مجال المحاسبة والمراجعة، إلا أننا نحاول كهدف ثانوي من الدراسة إثبات وجود مشكلة فجوة التوقعات في 

ي القوائم المالية حيث تم الجزائر وذلك من خلال تحليل لآراء مراجعي الحسابات في الجزائر وكذا مستخدم
 .مستخدمي القوائم المالية في هذه الدراسة في المستثمرين وإدارة الضرائب، إدارة البنك فئةحصر 

تنحصر هذه الدراسة بالمحاور المرتبطة بمعايير المراجعة الدولية وفجوة التوقعات، ومهنة : الحدود الموضوعية ­
مدى مصداقية الإجابات المتحصل عليها  علىجودة هذه الدراسة  المراجعة القانونية في الجزائر، حيث تتوقف

 .من عينة الدراسة

 صعوبات الدراسة: الفرع الرابع
تمكن تالتي تفيد الدراسة، حتى  والإجاباتبالنسبة للباحثة من حيث جمع مختلف الآراء  الموضوعرغم أهمية      

الفرضيات الموضوعة، إلا أن هذه الدراسة لم تلق ثبات أو نفي إمن تحليل هذه الآراء والوصول إلى نتائج بإمكاهاا 
ل والتي كمن قبل بعض المستجوبين، بحيث يمكن أن نقول أن دراستنا لم تسلم من العديد من المشا  الاهتمامهذا 

 :تتمثل أهمها في مايلي

 أنظر الجدول )تجاوب بعض المستقصيين مع الدراسة وهذا ما يفسر عدد الاستمارات المسترجعة والملغاة  عدم
 ؛(0-5رقم 

  حساسية ظاهرة فجوة التوقعات والتي تعتبر ظاهرة فكرية لدى مستخدمي القوائم المالية، ونوعية بالنسبة
 لمراجعي الحسابات؛

  بعض المهنيينحداثة موضوع معايير المراجعة الدولية لدى. 

 تفريغ بيانات الاستبيان: المبحث الثاني
من خلال هذا  نوضحبعد تطرقنا إلى منهجية الدراسة التحليلية وأهم المراحل المتبعة قبل تحليل الاستبيان،      

 .ساليب المتبعة في ذلكوذلك بعد معرفة الأ ،تفريغ البياناتكيفية   المبحث

 اناتأساليب تحليل البي: المطلب الأول
معلومات عامة وتمس شخص المستجوب، ومعلومات تتعلق بموضوع : إلى قسمين تم تصميم وتقسيم الإستبيان

 :كل قسم على مايلي  حتوىا، حيث تهاإشكاليو الدراسة 
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الصفة، الجنس، العمر، المؤهل )، تخص خصائص المستقصيين معلومات عامة عن عينة الدراسة :القسم الأول
 (.الخبرة المهنية، الدرجة العلمية، الأقدمية، الولايةالعلمي، الوظيفة، 

المحور الأول المقارنة بين آراء خص حيث ، ضم أربعة محاوريحول موضوع الدراسة، معلومات  :القسم الثاني
 :، تتمثل هذه المحاور فيما يليمراجعي الحسابات وآراء مستخدمي القوائم المالية

، وهو محور موجه إلى كل التوقعات في المراجعة القانونية في الجزائررصد ملامح فجوة :المحور الأول .أ 
 المستقصيين؛

 الدولية ومدى تطبيقها في الجزائر؛ المراجعةمعايير  :المحور الثاني .ب 

 ؛مزايا تبني الجزائر لمعايير المراجعة الدولية:المحور الثالث .ج 

الدولية في التضييق من فجوة التوقعات في المراجعة القانونية في  المراجعةمساهمة معايير : المحور الرابع .د 
 ؛ الجزائر

 :ببرنامجين أساسين هما ستعانةالاوبغرض تسهيل عملية تحليل هذا الاستبيان تم 

 (EXEL2010 ) به فيما يخص الجانب المتعلق بالمعلومات التي تخص عينة الدراسة، من  ستعانةالاحيث يتم
خلال إعداد الجداول وكذا تمثيلها وفقا لأشكال من شأهاا المساعدة على التوضيح أكثر لعملية التحليل 

 .ووصف عينة الدراسة

 ''Statistical Package for Social Science (SPSS19)'' (لاجتماعيةالحزمة الإحصائية للعلوم ا )
الباقية والمتعلقة بموضوع الدراسة، والذي يساعدنا من  الاستبيان رستعانة به فيما يخص محاو حيث يتم الا

 .خلال أساليبه الاحصائية المختلفة على التحليل الجيد والموضوعي لعبارات الاستبيان المدروسة

 قياس ثبات أداة الدراسة: المطلب الثاني
 قمنا باستخدام معامل الفا كرونباخ ،(الاستبيان) الأداة المستعملة في جمع البيانات الأوليةللتأكد من ثبات      

''ALPHA CRONBACH'' ،نه في حالة تطبيق ألثبات الاستبيان، ويعني الثبات هنا  وهو عبارة عن مقياس
الاستنتاجات، لا يقصد بذلك التطابق التام  أوالاستبيان في ظروف مماثلة فإننا نحصل على نفس النتائج 

(011). 
وذلك كما لكلا الفئتين  الداخلي لعبارات الاستبيان الاتساقمؤشر ألفا كرونباخ لقياس ثبات  نستخدمحيث      
 :يلي
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 (:3-5)الجدول رقم 

 .الجامعيينبالنسبة لمراجعي الحسابات والأساتذة يوضح معاملات كرونباخ لمحاور الاستبيان 
 معامل كرونباخ الفا البيان المحاور

(عبارات 90)المحور الأول   0.686 رصد ملامح فجوة التوقعات 
(عبارات 90)المحور الثاني   ISA0.9 ومدى تطبيقها في الجزائر 
(عبارات 90)المحور الثالث   ISA 0.766مزايا تبني الجزائر  
(عبارات 90)المحور الرابع   0.788 تضييق فجوة التوقعات فيISAمساهمة    

(عبارة 60)محاور الاستبيان   0.844 الأداة ككلثبات  
 .SPSS19بالاعتماد على بيانات الاستبيان باستخدام برنامج  الباحثةمن إعداد : المصدر

 ، كما تساوي قيم(1.488)نلاحظ من الجدول أعلاه أن قيمة معامل كرونباخ لإجمالي عبارات الاستبيان بلغت   
عبارات المحور الثاني حيث بلغ مقارنة بالنسبة لثبات  منخفضةوهي ( 1.646) المحور الأولعبارات معامل كرونباخ ل

 .على التوالي( 1.744)، (1.766)لعبارات المحور الثالث والرابع  معامل كرونباخ، في حين بلغت قيمة (1.0)

وبالتالي ( 1.61)كبر من أ( 1.488)معامل كرونباخ  لأننه يوجد ثبات مرتفع ، أيمكن أن نقول لذلك       
 .تمتاز بالثبات الدراسة أداةف

 :(4-5)الجدول رقم 

 .بالنسبة لمستخدمي القوائم الماليةيوضح معاملات كرونباخ لمحاور الاستبيان 
 معامل كرونباخ الفا البيان المحاور

(عبارات 90)المحور الأول   0.717 رصد ملامح فجوة التوقعات 
 0.717 الأداة ككل المجموع

 .SPSS19بالاعتماد على بيانات الاستبيان باستخدام برنامج  الباحثةمن إعداد : المصدر

مل  اقيمة مع أن مستخدمي القوائم المالية توجه إليه العبارات الخاصة بالمحور الأول فقط فإن عتباراعلى      
وبالتالي  ،نه يوجد ثبات مرتفعأوفي هذه الحالة نقول ، (1.717)بلغت  المحور الأول عبارات كرونباخ لإجمالي

 .تمتاز بالثبات الأداةف
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 خصائص عينة الدراسة: المطلب الثالث
على تحليل آراء مجموعتين، المجموعة الأولى مراجعي  -كما أشرنا سابقا-تعتمد دراستنا في بعض محاورها      

، المجموعة الثانية مستخدمي القوائم المالية، بغية الوصول إلى الهدف الأول من ينالحسابات والأساتذة الجامعي
بين الفئتين كان   العينةالدراسة التحليلية وهو رصد وتأكيد وجود فجوة التوقعات، وفقا لما سبق فإن توزيع أفراد 

 :كما يلي

 (:  1-5) الشكل رقم                                        (:5-5)الجدول رقم                
 تمثيل المشاركين حسب الصفة               توزيع المشاركين حسب الصفة                         

 

 . Excel2010بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد   :المصدر                   . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

وهذا نظرا لطبيعة الدراسة التي  (055)دول السابق نلاحظ أن أكثر المستقصيين من الفئة الأولى من خلال الج    
الدولية في تضييق فجوة التوقعات، إلا أننا كهدف  ةيبقى الهدف منها هو تأكيد مدى مساهمة معايير المراجع

باعتبارهم الطرف الأهم في  (00)على آراء مستخدمي القوائم المالية  الاعتمادثانوي من الدراسة وكخطوة أولى تم 
 .معقول بأن الجزائر كغيرها من الدول لا تخلو من وجود فجوة التوقعات تأكيدلى ل إو فجوة التوقعات، للوص

 :الدراسة، كما يلية سنستعرض فيما يلي خصائص عين

 ن المستقصيينيخصائص مراجعي الحسابات والأساتذة الجامعي: الفرع الأول
 الجنس: أولا

ن، حيث نلاحظ و الأولى مراجعي الحسابات والأساتذة الجامعي الفئةفراد أتوزيع  (3-5)يوضح لنا الجدول رقم      
 (302)وهو ما يعادل  (%5023)أن نسبة الذكور تفوق نسبة الإناث، حيث بلغت نسبة المشاركين من الذكور 

أنثى، تؤكد هذه النسبة على أن  (05)ما يعادل  (%0020)ناث مشارك، بينما بلغت نسبة الإ (374)ذكرا من 
الممتهنين لمهنة المراجعة في الجزائر هم من فئة الذكور يرجع ذلك في نظر الباحثة ربما إلى العادات الاجتماعية غالبية 
 .للجزائر

 النسبة العدد البيان

 %0620 055 مراجع أو أستاذ جامعي

 %0326 00 مستخدمي القوائم المالية

 %011 651 المجموع

 

73,7% 

26,3% 

 مستخدمي القوائم المالية  مراجعي الحسابات والأساتذة
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 (:2-5)الشكل رقم              (:                                   2-5)الجدول رقم                 
 تمثيل المراجعين والأساتذة حسب الجنس               توزيع المراجعين والأساتذة حسب الجنس         

 النسبة العدد البيان

 %5023 006 الذكور

 %0020 05 الإناث

 %011 055 المجموع
 . Excel2010بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر                          . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

 العمر: ثالثا
لثلاث ا فراد في الفئاتتوزيع افراد العينة حسب العمر حيث نلاحظ أن أعداد الأ (0-5)يوضح الجدول رقم       

سنة  05إلى  00ما الفئة من أتتفاوت بنسب قليلة، ( سنة 05سنة، أكثر من  01إلى  63سنة، من  65أقل من )
 .(%0623)مشارك بنسبة  65 فهي تحتوي على

 (: 3-5)الشكل رقم                                        (:7-5)الجدول رقم                 
 توزيع المراجعين والأساتذة حسب العمر                   تمثيل المراجعين والأساتذة حسب العمر     

 النسبة العدد البيان
 %0526 06 سنة 35أقل من 

 %0520 00 سنة 44إلى  32من 

 %0623 65 سنة 45إلى  41من 

 %0025 03 سنة 45أكثر من 

 %011 055 المجموع
  Excel2010بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر                       . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

 المؤهل العلمي: رابعا
خرى أمن حاملي شهادات مهنية  معلى نسبة من المستقصيين هأأن  (5-5)من خلال الجدول رقم  نلاحظ     

من  (06)ويمكن إرجاع هذا لاهتمام الباحثة بفئة المهنيين في الدراسة حيث بلغ عددهم ، (%6020)بنسبة 
، وتفاوتت نسب الحاصلين ىمستقص (70)مستقصي، في حين بلغ عد الحاصلين على شهادة الليسانس  (374)

 

82.6% 

17.4% 
 مؤنث ذكر
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على التوالي نظرا لمشاركة الأساتذة الجامعيين أيضا في  (%0020()%0020)على شهادة الماجستير والدكتوراه بين 
 .الدراسة

 (:4-5)الشكل رقم                                          (:1-5)الجدول رقم                
 تمثيل المراجعين والأساتذة حسب المؤهل العلمي   لأساتذة حسب المؤهل العلمي  توزيع المراجعين وا  

 النسبة العدد البيان
 %6123 00 ليسانس

 %0020 65 ماجستير

 %0020 05 دكتوراه

 %6020 03 أخرى

 %011 055 المجموع
 . Excel2010بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر                     . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

 المهنة: خامسا
 (: 5-5)الشكل رقم                                              (:9-5)الجدول رقم         

 والأساتذة حسب المهنة                 تمثيل المراجعين والأساتذة حسب المهنة توزيع المراجعين  

 النسبة العدد البيان
 %020 05 خبير محاسبي

 %3320 000 محافظ حسابات

 %0623 30 أستاذ جامعي في التخصص

 %011 055 المجموع
 . Excel2010بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر                    . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

بات حيث بلغت نسبة ن أكثر المشاركين من فئة محافظي الحساأنلاحظ  (0-5)من خلال الجدول رقم       
مساهمة رأيه في إثراء ويرجع ذلك لاهتمام الباحثة بالخبرة المهنية للمشارك في الدراسة ومدى ، (%3320)المشاركة 

 (05)تتوزع النسب الباقية بين الأساتذة الجامعيين وخبراء المحاسبة، حيث بلغ عدد خبراء المحاسبة  ماالدراسة، بين

الدائم، بينما بلغ عدد  لانشغالهممشارك، وهذا راجع إلى صعوبة الاتصال بهذه الفئة نظرا  (055)خبير من بين 

 

30.6% 

14.7% 
17.4% 

37.2% 

 أخرى دكتوراه ماجستير ليسانس

 

9.7% 

66.7% 

23.6% 

 أستاذ جامعي محافظ حسابات خبير محاسبي
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الدراسة بالجانب العلمي الذي يتوفر لدى هذه الفئة أكثر منه لدى  لاهتمامنظرا  ااذأست (30)الأساتذة الجامعيين 
 .الفئات الأخرى

 الخبرة المهنية: سادسا
على خبراء المحاسبة ومحافظي  (01-5)خلال الجدول رقم  تتجلى الخبرة المهنية لدى المهنيين حيث ركزنا من     

سنوات، في حين بلغ  01إلى  13مشارك لديهم خبرة من  (35)الحسابات، في حين وجدنا أن أغلب المشاركين 
( خبير 05)مشارك يتمثلون في جميع الخبراء المحاسبين  (30)سنة،  05ن لديهم الخبرة أكثر من ممعدد المشاركين 

 .والباقي محافظي الحسابات

 : (2-5)الشكل رقم           (:                                          14-5)الجدول رقم                

 تمثيل المراجعين حسب الخبرة المهنية    ة المهنية                    توزيع المراجعين حسب الخبر        

 النسبة العدد البيان
 %00260 00 سنوات 45أقل من 

 %66 35 سنوات 14إلى  42من 

 %0620 00 سنة 15إلى  11من 

 %61203 30 سنة  15أكثر من 

 %011 000 المجموع
 . Excel2010بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر                     . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

 الدرجة العلمية: سابعا
توزيع الأساتذة الجامعيين المستهدفين حسب الدرجة العلمية، حيث نلاحظ أن ( 00-5)يوضع الجدول رقم       

، كما يتساوى الأساتذة محاضر ب أستاذ التعليم العالي (06)أ، وعلى  امحاضر  اأستاذ (05)تحتوي على  نةعيال
 (10)لكل درجة، في حين بلغ عدد الأساتذة المساعدين ب  اأستاذ (00)ومساعد أ في العدد حيث بلغ العدد 

 .أساتذة فقط
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 (: 7-5)الشكل رقم :                                         (11-5)الجدول رقم              
 الدرجة العلمية توزيع الأساتذة حسب الدرجة العلمية                        تمثيل الأساتذة حسب     

 

 . Excel2010بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر                 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

 الأقدمية: ثامنا
توزيع الأساتذة الجامعيين حسب التالي (00-5)حيث يوضح الجدول رقم  تخص الأقدمية الأساتذة الجامعيين     

 اأستاذ (05)سنة ،  01سنة و أكثر من  01إلى  00قدمية من أعدد المشاركين من لديهم الأقدمية، في حين بلغ 
 .المشاركينعالي التعليم الأساتذة لى عدد يرجع هذا بالتحديد إ ،لكل فئة

 : (1-5)الشكل رقم                               :          (12-5)الجدول رقم             
 تمثيل الأساتذة حسب الأقدمية                               توزيع الأساتذة حسب الأقدمية       

 النسبة العدد البيان
 %60 00 سنوات 45أقل من 

 %03 01 سنوات 14إلى  42من 
 %05 05 سنة 24إلى  11من 

 %05 05 سنة 24أكثر من 
 %011 30 المجموع

 . Excel2010بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر                . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

 

 النسبة العدد البيان
 00260 06 أستاذ التعليم العالي

 0023 05 أستاذ محاضر أ

 00230 00 أستاذ محاضر ب

 00230 00 أستاذ مساعد أ

 00205 10 أستاذ مساعد ب

 011 30 المجموع

 

34% 

16% 
25% 

25% 

 سنوات 10إلى  06من  سنوات  05أقل من 

 سنة 20أكثر من  سنة 20إلى  11من 

 

21.31% 

24.6% 

19.67% 

19.67% 

14.75% 

 استاذ محاضر ب أستاذ محاضر أ أستاذ التعليم العالي

 أستاذ مساعد ب أستاذ مساعد أ
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 :التاليالجدول  هو موضح فين حسب الولايات كما و المشارك ينوالأساتذة الجامعي يتوزع المراجعون: الولاية: تاسعا

 (:13-5) الجدول رقم
 توزيع مراجعي الحسابات والاساتذة الجامعيين حسب الولاية

 النسبة العدد الولايات النسبة العدد الولايات
 0.02 05 قالمة 3.80 90 الشلف
 8.36 11 المدية 7.26 19 الأغواط

 8.67 12 المسيلة 6.74 17 باتنة
 02.07 34 ورقلة 7 13 بسكرة
 3.7 07 وهران 4.08 21 البليدة
 7.83 14 بومرداس 0.77 04 البويرة

 0.60 25 الوادي 03 31 الجزائر
 6.74 17 غرداية 2.84 09 سطيف

    7 13 عنابة
 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

نلاحظ أن عينة الدراسة تتوزع بين الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط،  من خلال الجدول أعلاه      
والوادي بنسبة  (03)تليها ولايتي الجزائر بنسبة ( 02.07)حيث سجلت أعلى نسبة بولاية ورقلة بنسبة 

(0.60) كما سجلت أقل نسبة في ولايتي البويرة وقالمة بنسبتي ،(0.77( )0.02 )على التوالي. 

 المستقصيين مستخدمي القوائم الماليةخصائص : الثانيالفرع 
 الجنس: أولا

 (: 9-5)الشكل رقم :                                   (14-5)الجدول رقم                 
 توزيع مستخدمي القوائم المالية حسب الجنس          تمثيل مستخدمي القوائم المالية حسب الجنس  

 النسبة العدد البيان

 %011 00 ذكور

 %11 11 إناث

 %011 00 المجموع
 . Excel2010بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر               . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

 

 ذكر

 مؤنث
0% 
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ذكور  مأن كل المستقصيين من فئة مستخدمي القوائم المالية ه (00-5)نلاحظ من خلال الجدول رقم       
لب المستثمرين هم من فئة الذكور أما عن مدراء غإن لم يكن للصدفة إلى أن أ ذلك إرجاعيمكن ، (%011)بنسبة 

 .حساسية المنصب أو صعوبتهالضرائب والبنوك فربما إلى 

 العمر: ثالثا
 (:14-5)الشكل رقم                                          (:15-5)الجدول رقم             

 توزيع مستخدمي القوائم المالية حسب العمر                تمثيل مستخدمي القوائم المالية حسب العمر  

 النسبة العدد البيان
 %0520 00 سنة 35أقل من 

 %1520 15 سنة 44إلى  32من 

 %6620 60 سنة 45إلى  41من 

 %0020 60 سنة 45أكثر من 

 %011 00 المجموع
 . Excel2010بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر                . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر   

فراد في حيث نلاحظ أن أعداد الأ ،حسب العمر مستخدمي القوائم الماليةتوزيع  (05-5)يوضح الجدول رقم 
يرجع هذا إلى مناصبهم   ،تحتوي على أكثر المشاركين( سنة 05سنة، أكثر من  05إلى  00من )لثلاث الفئات ا
 .(%1520) فقط بنسبة ينمشارك (10) حتوتافقد سنة  01إلى  63ما الفئة من أضرائب وكذا البنوك، كمدراء 

 المؤهل العلمي: رابعا
أن كل المشاركين لا يحملون شهادة الماجستير والدكتوراه، يرجع هذا إلى نوعية  (03-5)يوضح الجدول رقم       

 (00)من  اشخص (01)الفئة المستهدفة وهم مستخدمي القوائم المالية، حيث بلغ عدد حاملي شهادة الليسانس 
 .مشارك (00)من بين  اشخص (00)، بينما بلغ حاملو شهادات مهنية أخرى امشارك

 

 

 

 

 

 35اقل من 
 سنة

إلى  36من 
 سنة 40

إلى  40من 
 سنة 45

 45أكثر من 
 سنة

14 

8 

31 

39 
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 (: 11-5)الشكل رقم                                         (:12-5)الجدول رقم               
 توزيع المستخدمين حسب المؤهل العلمي                تمثيل المستخدمين حسب المؤهل العلمي      

 النسبة العدد البيان
 %0320 01 ليسانس

 %11 11 ماجستير

 %11 11 دكتوراه

 %0620 00 أخرى

 %011 00 المجموع
 . Excel2010بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر                     . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

 المهنة: خامسا
وهذا ، (%0025)نلاحظ أن أغلب المشاركين من المستثمرين بنسبة  الآتي (00-5) من خلال الجدول رقم     

راجع إلى أهمية المستثمرين من بين مستخدمي القوائم المالية، أما عن ثاني نسبة وهي لمدراء الضرائب بنسبة 
 .(%0023)سهولة الاتصال بهم مقارنة بمدراء البنوك لوذلك  (6023%)

 (:12-5)الشكل رقم                                           (: 17-5)الجدول رقم               
 توزيع المستخدمين حسب المهنة                                تمثيل المستخدمين حسب المهنة      

 النسبة العدد البيان
 %0025 00 مستثمر

 %6023 61 إدارة ضرائب

 %0023 05 دارة بنكإ

 %011 00 المجموع
 . Excel2010بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر                     . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

 الخبرة المهنية: سادسا
يرجع ، (%3525)سنة بنسبة  05أكثر المشاركين لديهم خبرة أكثر من أن التالي  (05-5)الجدول رقم  يوضح    

ذلك إلى النوعين الأساسيين من المستخدمين المستهدفين في الدراسة وهم مدراء الضرائب ومدراء البنوك، إلا أن 

 

76.1% 

0% 

0% 23.9% 

 أخرى دكتوراه ماجستير ليسانس

 

48% 

33% 

19% 

 ادارة بنك ادارة ضرائب مستثمر
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 أما، (%00)سنوات بنسبة  01إلى  13ومن ، (%1520) سنوات بنسبة 15أقل من : النسب الباقية تتوزع بين
 .(%0020)سنة بنسبة  07إلى  00من 

 (:13-5)الشكل رقم                                          (:11-5)الجدول رقم               
 توزيع المستخدمين حسب الخبرة المهنية                   تمثيل المستخدمين حسب الخبرة المهنية      

 النسبة العدد البيان
 %1520 15 سنوات 45أقل من 

 %00 00 سنوات 14إلى  42من 

 %0020 06 سنة 15إلى  11من 

 %3525 36 سنة15أكثر من 

 %011 00 المجموع
  Excel2010بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر                       . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

 الولايات: سابعا
 (:00-5)الجدول رقم  هو موضح فين حسب الولايات كما و ينقسم مستخدمي القوائم المالية المشارك

 (:19-5)الجدول رقم 
 توزيع مستخدمي القوائم المالية حسب الولايات

 النسبة العدد الولايات النسبة العدد الولايات
 0.14 90 قالمة 2.36 93 الأغواط

 0.14 90 المدية 8.27 90 باتنة
 0.14 90 المسيلة 6.73 90 بسكرة
 04.87 00 ورقلة 4.7 90 البليدة
 2.36 93 بومرداس 3.07 96 البويرة

 4.60 90 الوادي 21.82 60 الجزائر
 8.20 90 غرداية 2.36 93 سطيف

    2.36 93 عنابة
 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

 

0 0 0 0 5 
11 13 

63 
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نلاحظ أن عينة الدراسة تتوزع بين الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط،  من خلال الجدول أعلاه        
ستقرار أعلى عدد من البنوك وإدارات وذلك نظرا لإ( 21.82)حيث سجلت أعلى نسبة بولاية الجزائر بنسبة 

سجلت أقل نسبة في كل من الولايات قالمة، ، كما (04.87)تليها ولاية ورقلة بنسبة  الضرائب في العاصمة،
 (.0.14)المدية والمسيلة بنسبة 
 تحليل نتائج الاستبيان: المبحث الثالث

وذلك نظرا  ''SPSS19''بيان نستعين بالطرق الاحصائية التي يوفرها برنامج تبغرض تحليل مضمون الاس       
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وكذا الانحراف المعياري نستخدم حيث إلى الدلالة التي توفرها، 

، كما تم حساب المتوسط الحسابي العام لمجموع عبارات المحور لمعرفة نالاستبيالكل عبارة من عبارات  بالنسبة
 .الاتجاه العام لعبارات المحور

 رصد ملامح فجوة التوقعات في الجزائر: المطلب الأول
من بين المواضيع التي ينبغي العمل على دراستها وتوفير الحلول لها، حيث تشغل  تالتوقعاإن موضوع فجوة      

هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة معظم المهتمين بالمهنة نظرا إلى أن وجود فجوة التوقعات يؤثر على المهنة من 
 .عة الثقة في عملية المراجعةطراف المتعاملة والمستخدمة لمخرجات المراجخلال فقد الأ

التوقعات بالتأكيد على أن الجزائر كغيرها من الدول  ةراسة وكنقطة أولى لمعالجة فجو نقوم من خلال هذه الد     
لامح هذه الفجوة في بيئة المراجعة القانونية في جوة التوقعات، وذلك من خلال رصد ملا تخلو من وجود ظاهرة ف

بين مسؤوليات مراجع الحسابات، ذلك من خلال ما يراه المراجع  الاختلافدى الجزائر، حيث تتجلى في م
 .أن يقوم به وما يتوقعه مستخدمي القوائم المالية منه اضروري

تتمثل في مراجعي الحسابات الذين يتمثلون في  ،إلى مجموعتين، المجموعة الأولى الاستبيانتم توزيع استمارات      
الحسابات والأساتذة الجامعيين المتخصصين الذين تتوفر لديهم دراية تامة بمسؤوليات خبراء المحاسبة ومحافظي 

 الموضوع، أما المجموعة الثانية تتمثل في الطرف الثاني في (10-5)أنظر الجدول رقم –وواجبات مراجع الحسابات 
أنواع من  ةنا بالاكتفاء بثلاثوهم مستخدمي القوائم المالية، ونظرا لصعوبة حصر هذا المجتمع قمنا من خلال دراست

أنظر الجدول رقم –ومدراء البنوك  ،مدراء الضرائب ،نو وهم المستثمر  نظرنامستخدمي القوائم المالية تعتبر مهمة في 
(5-00). 

تحديد الفجوة بين توقعات مستخدمي القوائم المالية في الجزائر وآداء مراجعي : الفرع الأول
 الحسابات
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على عبارات المحور الأول المتعلق برصد ملامح فجوة التوقعات في بيئة المراجعة  العينةأفراد  إجاباتكانت       
 :القانونية في الجزائر كما يلي

 :(24-5)الجدول رقم 
 يوضح مدى موافقة مراجعي الحسابات والأساتذة الجامعيين على عبارات المحور الأول

 العبارة
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

مراجع الحسابات مسؤول عن 
 .على استقلاليتهالحفاظ 

30 00.3% 334 44.8% 0 1.8% 11 11% 11 11% 

 استقلاليةهناك مهددات تهدد 
لا يمكنه ، مراجع الحسابات

 .التحكم فيها

020 72.0% 011 24.4% 04 7% 11 11% 10 1.8% 

مسؤولية إعداد القوائم المالية 
مراجع تقع على عاتق 

 الحسابات

06 6.3% 11 11% 12 0.3% 37 01.7% 303 43.3% 

النظيفيحول دون رأي المراجع 
 .في المستقبل المؤسسة فشل

11 11% 11 11% 16 3.2% 67 37.3% 047 73.7% 

يعني أن  النظيفرأي المراجع 
جميع  فااكتشالمراجع قد 

 .الغشو الأخطاء 

06 6.3% 11 11% 12 %0.3 33 4.7% 307 48.0% 

مراجع الحسابات ليس إن 
كل   اكتشافمسؤولا عن 

 .حالات الغش والأخطاء

24 08.7% 304 48.7% 11 11% 11 11% 13 1.4% 

يعني أن  النظيفرأي المراجع 
جميع  فااكتشالمراجع قد 
 .القانونية التصرفات غير

06 6.3% 11 11% 12 0.3% 37 0.7% 308 43.0% 

 فقط اكتشافعلى المراجع 
التصرفات الغير قانونية التي لها 
تأثير جوهري على القوائم 

 .المالية

300 48.0% 20 07.0% 11 11% 11 11% 11 11% 

مراجع الحسابات مسؤول عن 
عن أي  وكيل الجمهوريةإبلاغ 

 .مخالفات

083 77% 00 24.8% 06 6.3% 11 11% 10 1.8% 

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر
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مدى موافقة مراجعي الحسابات والأساتذة عن عبارات المحور الأول وكم يتراوح ( 01-5)يوضح الجدول رقم       
غير الموافقين، غير الموافقين بشدة،  عدد الموافقين بشدة عن كل عبارة في المحور وكذا عدد الموافقين، المحايدين،

كة فيها ا حيث نلاحظ من خلال الجدول أن هناك بعض الاتجاهات لم تلق أي آراء حيث بلغت نسبة المشر 
كما هو الحال في العبارة الأولى حيث  (%44.8)في حين بلغت المشاركات في بعض العبارات ما يفوق ، (11%)

 .على أن مراجع الحسابات مسؤول عن الحفاظ على استقلاليته (374)من بين  مشارك (334)وافق ما يقارب 

 (:21-5)الجدول رقم 
 يوضح مدى موافقة مستخدمي القوائم المالية على عبارات المحور الأول

 العبارة
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

مراجع الحسابات مسؤول عن 
 .على استقلاليتهالحفاظ 

30 20.7% 62 64.7% 11 11% 11 11% 11 11% 

 استقلاليةهناك مهددات تهدد 
لا يمكن التحكم ، المراجع

 .فيها

10 0.0% 11 11% 14 4.7% 02 08.0% 71 76.0% 

مسؤولية إعداد القوائم المالية 
مراجع تقع على عاتق 

 الحسابات

03 02% 07 04.7% 02 08.0% 26 20.0% 08 07.3% 

النظيفيحول دون رأي المراجع 
 .في المستقبل المؤسسة فشل

23 28.4% 61 67.3% 11 11% 11 11% 11 11% 

يعني أن  النظيفرأي المراجع 
جميع  اكتشفالمراجع قد 

 .الغشو الأخطاء 

80 88.6% 70 77.8% 11 11% 11 11% 11 11% 

مراجع الحسابات ليس إن 
كل   اكتشافمسؤولا عن 

 .حالات الغش والأخطاء

11 11% 11 11% 12 2.2% 31 30.7% 60 77% 

يعني أن  النظيفرأي المراجع 
جميع  اكتشفالمراجع قد 

 .التصرفات غير القانونية

30 20.7% 62 64.7% 11 11% 11 11% 11 11% 

 فقط اكتشافعلى المراجع 
قانونية التي لها  التصرفات الغير

تأثير جوهري على القوائم 
 .المالية

10 0.0% 11 11% 12 2.2% 00 03% 77 42.7% 

 %11 11 %11 11 %11 11 %72.2 80 %86.7 82مراجع الحسابات مسؤول عن 
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وكيل الجمهورية عن أي إبلاغ 
 .مخالفات

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

عبارات المحور الأول وكم يتراوح  على مستخدمي القوائم الماليةمدى موافقة  (00-5)يوضح الجدول رقم         
وكذا عدد الموافقين، المحايدين، غير الموافقين، غير الموافقين بشدة،  ،عدد الموافقين بشدة عن كل عبارة في المحور

ي آراء حيث بلغت نسبة المشركة فيها حيث نلاحظ من خلال الجدول أن هناك بعض الاتجاهات لم تلق أ
 (14)رقم كما هو الحال في العبارة  (%42.7)في حين بلغت المشاركات في بعض العبارات ما يفوق ، (11%)

التصرفات غير  كتشاف فقطإ الحسابات عليها راجععلى أن م (03)من بين مشارك  (77)حيث وافق ما يقارب 
 .القوائم المالية التي لها تأثير جوهري علىو قانونية ال
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 (:22-5)الجدول رقم 
 نتائج الاستبيان الخاصة برصد ملامح فجوة التوقعات

 العبارة
فجوة  مستخدمي القوائم المالية مراجعي الحسابات والأساتذة

 التوقعات
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

المتوسط  الإتجاه
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 الإتجاه

على مراجع الحسابات مسؤول عن الحفاظ 
 .استقلاليته

موافق  1.86707 0.64 موافق 1.23240 0.40
 بشدة

 غير موجودة

، مراجع الحسابات استقلاليةهناك مهددات تهدد 
 .لا يمكنه التحكم فيها

موافق  1.66138 0.78
 بشدة

غير  1.72713 8.68
موافق 
 بشدة

 موجودة

مسؤولية إعداد القوائم المالية تقع على عاتق 
 .مراجع الحسابات

غير موافق  0.11307 8.63
 بشدة

 موجودة محايد 0.34033 2.37

في  المؤسسة النظيفيحول دون فشلرأي المراجع 
 .المستقبل

غير موافق  1.71648 8.71
 بشدة

موافق  1.87440 0.67
 بشدة

 موجودة

 اكتشفيعني أن المراجع قد  النظيفرأي المراجع 
 .الغشو جميع الأخطاء 

غير موافق  0.11124 8.68
 بشدة

موافق  1.80076 0.77
 بشدة

 موجودة

 اكتشافمراجع الحسابات ليس مسؤولا عن إن 
 .حالات الغش والأخطاءكل 

غير  1.73184 8.70 موافق 1.88007 0.47
موافق 
 بشدة

 موجودة

 اكتشفيعني أن المراجع قد  النظيفرأي المراجع 
 .التصرفات غير القانونيةجميع 

غير موافق  0.11004 8.62
 بشدة

موافق  1.86707 0.64
 بشدة

 موجودة

التصرفات الغير  فقط اكتشافعلى المراجع 
 .قانونية التي لها تأثير جوهري على القوائم المالية

موافق  1.27401 0.07
 بشدة

غير  1.60201 8.77
موافق 
 بشدة

 موجودة

وكيل مراجع الحسابات مسؤول عن إبلاغ 
 .الجمهورية عن أي مخالفات

موافق  1.68028 0.73
 بشدة

موافق  1.71067 0.72
 بشدة

 غير موجودة

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر
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ظاهرة ات التي من خلالها نتمكن من رصد عن مجموعة من المؤشر  (00-5)تكشف بيانات الجدول رقم      
 :فجوة التوقعات في الجزائر، من خلال

وافق مراجعي الحسابات في الجزائر عن ضرورة حفاظ المراجع على استقلاليته طوال مدة التكليف بأعمال  ­
ن فجوة أمن خلال هذا  يتبينالمراجعة، في حين وافق بشدة مستخدمي القوائم المالية على ذلك، 

جيدا، نظرا لموافقة الطرفين على العبارة حتى وإن كانت تتفاوت بين موافق وموافق  واضحةعات غير التوق
 .بشدة

أن مراجع الحسابات أثناء تأدية مهامه  على وافق وبشدة مراجعي الحسابات عن العبارة الثانية والتي تنص ­
وبشدة  افيها، في حين لم يوافقو  تصادفه العديد من التهديدات التي تهدد استقلاليته ولا يمكنه التحكم

 شيءحيث يرون أن حفاظ مراجع الحسابات على استقلاليته  ،مستخدمي القوائم المالية عن هذه العبارة
ن يرجع هذا إلى وجود عوامل خارجية تهدده، وبهذا نقول أن فجوة التوقعات ظاهرة في أضروري ولا يمكن 

 .هذا العنصر

شدة على أن مسؤولية إعداد القوائم المالية تقع على عاتق مراجع مراجعي الحسابات وب ايوافقو لم  ­
الحسابات، في حين كان رأي مستخدمي القوائم المالية محايد فيما يخص هذه العبارة وذلك نظرا إلى وجود 

، وبهذا فإن -(00-5)أنظر الجدول رقم –آراء مختلفة لمستخدمي القوائم المالية فيما يخص هذه العبارة 
 .توقعات ظاهرة فيما يخص هذه العبارةفجوة ال

لم يوافق وبشدة مراجعي الحسابات عن العبارة الرابعة والتي تنص أن رأي المراجع النظيف حول سلامة  ­
وقوة ووضع المؤسسة يحول دون فشلها في المستقبل، في حين وافق وبشدة مستخدمي القوائم المالية عن 

يدل على فشل المراجعة،  انظيف اإعطاء مراجع الحسابات تقرير حيث يرون فشل المؤسسة بعد  ،هذه العبارة
 .وبهذا فإن فجوة التوقعات ظاهرة في هذه العبارة

لم يوافقوا وبشدة مراجعي الحسابات عن العبارة الخامسة والتي تنص أن رأي المراجع النظيف يعني أن  ­
ستخدمي القوائم المالية عن جميع حالات الأخطاء والغش، في حين وافق وبشدة م اكتشفالمراجع قد 

هذه العبارة حيث يرون أن تقرير المراجع النظيف يعني أن المراجع قد اكتشف جميع حالات الأخطاء 
 .والغش في القوائم المالية، وبهذا فإن فجوة التوقعات ظاهرة في هذه العبارة

ات ليس مسؤولا عن أن مراجع الحسابعلى وافق مراجعي الحسابات عن العبارة السادسة والتي تنص  ­
الأخطاء التي تظهرها نتائج  اكتشافاكتشاف جميع حالات الأخطاء والغش وإنما مسؤول فقط على 

فحصه، في حين لم يوافقو وبشدة مستخدمي القوائم المالية عن هذه العبارة حيث يرون أن مراجع 
ا نقول أن فجوة التوقعات الحسابات مسؤول عن اكتشاف جميع الأخطاء والغش في القوائم المالية، وبهذ

 .ظاهرة في هذا العنصر
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، حيث يرى مراجعي 15-10بالنسبة للعبارتين رقم  الشيءهو نفس  13-15ما تم ملاحظه في العبارتين  ­
قانونية تقتصر فقط على ما تظهره نتائج فحصهم الغير التصرفات  اكتشافن مسؤوليتهم عن أالحسابات 

القوائم المالية أن مراجع الحسابات مسؤول عن اكتشاف جميع الحالات العادي، في حين يرى مستخدمي 
 .الغير قانونية في القوائم المالية وبهذا فإن فجوة التوقعات ظاهرة فيما يخص هذه العبارة

حيث يرى مراجعي الحسابات وكذا مستخدمي القوائم  (10)فيما يخص العبارة رقم  اختلافلا يوجد  ­
لا ي مخالفات يجدها لأن هذا أعن  وكيل الجمهوريةبلاغ إبات مسؤول على المالية أن مراجع الحسا

 .يتعارض مع مبدأ السرية المهنية، وبهذا فإن فجوة التوقعات غير موجودة فيما يخص هذا العنصر

الفرضية المتعلقة بوجود فروق ذات دلالة احصائية بين آراء مراجعي  اختبار: الفرع الثاني
 .الحسابات ومستخدمي القوائم المالية

وآراء  مراجعي الحساباتحصائية بين آراء إتوجد فروق ذات دلالة '':الفرضية العامة الأولى باختبارنقوم       
،من خلال مجموعة من الفرضيات ''الجزائر في ما يخص مسؤوليات مراجع الحساباتفي مستخدمي القوائم المالية

والذي تم تحديده من خلال مقياس ليكارت  (12)متوسط حسابي مفترض يساوي  باختيارالفرعية، وذلك 
ختبارين ا، بالقيام ب(33-7)ما تم ملاحظته في الجدول رقم  بتأكيدالخماسي المستعمل في الدراسة، حيث نقوم 

 .(ANOVA)، تحليل التباين الأحادي (One-Sample Test) التوقعاتلكن عنصر من عناصر فجوة 

 الحفاظ على الاستقلالية طوال مدة التكليف: أولا
مراجع الحسابات '': أو نفي الفرضية الفرعية التالية بإثباتنقوم من خلال هذا العنصر : الفرضية الفرعية الأولى

 .''من وجهة نظر مراجعي الحسابات والأساتذة الجامعيين استقلاليتهغير مسؤول على الحفاظ على 
 (:63-5)الجدول رقم 

 لفئة مراجعي الحسابات فيما يخص الاستقلالية( T) اختبارنتائج 
 

 

 

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q1 258 1,8915 ,32389 ,02016 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q1 -54,973 257 ,000 -1,10853 -1,1482 -1,0688 
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أقل من ( 0.4007)هذه الفئة  إجاباتمتوسط أن  (32-7)نلاحظ من خلال النتائج المبينة في الجدول رقم      
، وهي سالبة( T=54.973)، وقد بلغت قيمة (1.23240)، بانحراف معياري (12) المتوسط الحسابي المفترض

مراجع الحسابات غير مسؤول على ''وبهذا نرفض الفرضية  ،(1.17)قل من أذات دلالة إحصائية عند مستوى 
أن  ونقبل الفرض البديل القائل، ''من وجهة نظر مراجعي الحسابات والأساتذة الجامعيين استقلاليتهالحفاظ على 

 .والأساتذة الجامعيين من وجهة نظر مراجعي الحسابات استقلاليتهمراجع الحسابات مسؤول على الحفاظ على 

مراجع الحسابات '': أو نفي الفرضية الفرعية التالية بإثباتنقوم من خلال هذا العنصر : الثانيةالفرعية  الفرضية
 .''من وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية استقلاليتهغير مسؤول على الحفاظ على 

 (:60-5)الجدول رقم 
 الاستقلاليةلفئة مستخدمي القوائم المالية فيما يخص ( T) اختبارنتائج 

 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q1 92 1,6848 ,46715 ,04870 

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

نلاحظ أن متوسط الاجابات في هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي  (38-7)من خلال الجدول رقم       
، وهي ذات سالبة(T=27.005)، وقد بلغت قيمة (1.86707)بانحراف معياري  (0.6484)المفترض، حيث بلغ

مراجع الحسابات غير مسؤول على الحفاظ ''وبهذا نرفض الفرضية ، (1.17)قل من أدلالة إحصائية عند مستوى 
، أي أن مراجع الحسابات مسؤول على الحفاظ على ''مستخدمي القوائم الماليةمن وجهة نظر  استقلاليتهعلى 

 .مستخدمي القوائم الماليةمن وجهة نظر  استقلاليته

توجد  لا'': التالية (H0)نقوم من خلال هذا العنصر بقبول أو رفض الفرضية العدمية : الثالثةالفرضية الفرعية 
مراجعي )مسؤولية المراجع في الحفاظ على استقلاليته تعزى لفئات الدراسة ما يخص فروق ذات دلالة إحصائية في

 .''ANOVA''ار هذه الفرضية باستخدام معامل الاختبار ، حيث يتم اختب(مستخدمي القوائم الماليةالحسابات، 
 
 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q1 -27,005 91 ,000 -1,31522 -1,4120 -1,2185 
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 (:25-5)الجدول رقم 
 الحفاظ على الاستقلالية طوال مدة التكليف عبارةتحليل التباين الأحادي فيما يخص 

ANOVA 

Adf 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,897 1 2,897 21,534 ,000 
Within Groups 46,820 348 ,135   
Total 49,717 349    

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

، أي أهاا أقل من مستوى المعنوية تساوي الصفر ''Sig.P''نلاحظ أنه قيمة  (37-7)من خلال الجدول       
توجد فروق ذات دلالة إحصائية  ه، ونقبل الفرض البديل القائل بأنH0 وبالتالي نرفض الفرضية العدمية ،(1.17)

مراجعي الحسابات، مستخدمي )مسؤولية المراجع في الحفاظ على استقلاليته تعزى لفئات الدراسة فيما يخص 
قوائم مالية مختلفة  يسابات ومستخدمالح يمراجع قل من بين آراءرأيين على الأ بمعنى أن هناك ،( القوائم المالية

 .الحفاظ على استقلاليته عنفيما يخص مسؤولية مراجع الحسابات 

 مهددات إستقلالية مراجع الحسابات: ثانيا
لا يتحكم مراجع '': أو نفي الفرضية الفرعية التالية بإثباتنقوم من خلال هذا العنصر : الفرضية الفرعية الأولى

 .''من وجهة نظر مراجعي الحسابات استقلاليتهالحسابات أحيانا في بعض التهديدات التي تهدد 

 :(60-5)الجدول رقم 
 لفئة مراجعي الحسابات فيما يخص مهددات إستقلالية مراجع الحسابات( T)نتائج إختبار 

 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q2 -35,455 257 ,000 -1,45736 -1,5383 -1,3764 

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

أقل من  (0.7836)هذه الفئة  إجاباتمتوسط (  36-7)نلاحظ من خلال النتائج المبينة في الجدول رقم       
، وهي سالبة (=27.877T) ، وقد بلغت قيمة(1.66138)، بانحراف معياري (12)المتوسط الحسابي المفترض 

لا يتحكم مراجع الحسابات أحيانا في ، وبهذا نرفض الفرضية (1.17)قل من أذات دلالة إحصائية عند مستوى 
يتحكم في ، أي أن مراجع الحسابات من وجهة نظر مراجعي الحسابات استقلاليتهدات التي تهدد يهدلتبعض ا

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q2 258 1,5426 ,66024 ,04110 
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وجهة نظر مراجعي الحسابات والأساتذة  مختلف التهديدات التي تهدد استقلاليته طوال مدة التكليف هذا من
 .الجامعيين

لا يتحكم مراجع '': : أو نفي الفرضية الفرعية التالية بإثباتنقوم من خلال هذا العنصر : الثانيةالفرضية الفرعية 
 .''من وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية استقلاليتهالحسابات أحيانا في بعض التهديدات التي تهدد 

 :(60-5)الجدول رقم 
 لفئة مستخدمي القوائم المالية فيما يخص مهددات إستقلال مراجع الحسابات( T)نتائج إختبار 

 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q2 21,418 91 ,000 1,64130 1,4891 1,7935 

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

جابات في هذه الفئة أكبر من المتوسط الحسابي نلاحظ أن متوسط الإ (37-7)من خلال الجدول رقم       
موجبة، وهي  (T=21.418)، وقد بلغت قيمة (1.72713)بانحراف معياري (8.6802)المفترض، حيث بلغ 

لا يتحكم مراجع الحسابات أحيانا في الفرضية  نقبلوبهذا ، (1.17)ذات دلالة إحصائية عند مستوى أكبر من 
 .من وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية استقلاليتهبعض التهديدات التي تهدد 

لا توجد فروق ذات '': أو نفي الفرضية الفرعية التالية بإثباتنقوم من خلال هذا العنصر : الثالثةالفرضية الفرعية 
مراجعي )مراجع الحسابات تعزى لفئات الدراسة  استقلالدلالة إحصائية فيما يخص المهددات التي تهدد 

 .''ANOVA''اختبار هذه الفرضية باستخدام معامل الاختبار حيث يتم ،(الحسابات، مستخدمي القوائم المالية
 :(21-5)الجدول رقم 

 مهددات إستقلالية مراجع الحسابات عبارةتحليل التباين الأحادي فيما يخص 
ANOVA 

Adf 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 651,163 1 651,163 1405,789 ,000 
Within Groups 161,194 348 ,463   
Total 812,357 349    

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q2 92 4,6413 ,73502 ,07663 
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، أي أهاا أقل من مستوى المعنوية تساوي الصفر Sig.Pنلاحظ أنه قيمة  (34-7)من خلال الجدول       
توجد فروق ذات دلالة إحصائية  ه، ونقبل الفرض البديل القائل بأن H0، وبالتالي نرفض الفرضية العدمية1.17

مراجعي الحسابات، مستخدمي )مراجع الحسابات تعزى لفئات الدراسة  استقلالفيما يخص المهددات التي تهدد 
الية مختلفة المقوائم ال يسابات ومستخدمالح يمراجع رأيين على الأقل من بين آراء هناكبمعنى أن ، (القوائم المالية
 .أن هناك مجموعة من التهديدات التي تهدد استقلال مراجع الحسابات ولا يمكنه التحكم فيهافيما يخص 

 عداد القوائم الماليةإمسؤولية المراجع عن : ثالثا
مراجع الحسابات '': أو نفي الفرضية الفرعية التالية بإثباتنقوم من خلال هذا العنصر : الفرضية الفرعية الأولى

 .''غير مسؤول على إعداد القوائم المالية من وجهة نظر مراجعي الحسابات

 :(60-5)الجدول رقم 
لفئة مراجعي الحسابات فيما يخص مسؤولية مراجعي الحسابات عن اعداد القوائم ( T) اختبارنتائج 

 المالية
 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q3 26,008 257 ,000 1,62403 1,5011 1,7470 

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

 كبرأ (8.6381)هذه الفئة  إجاباتمتوسط أن ( 30-7) نلاحظ من خلال النتائج المبينة في الجدول رقم      
، موجبة (=36.114T) ، وقد بلغت قيمة(0.11307)معياري  بانحراف ،(12)من المتوسط الحسابي المفترض 

مراجع الحسابات غير مسؤول عن الفرضية  نقبل، وبهذا (1.17)من  أكبروهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
 .إعداد القوائم المالية من وجهة نظر مراجعي الحسابات

مراجع الحسابات '': أو نفي الفرضية الفرعية التالية بإثباتنقوم من خلال هذا العنصر : الثانيةالفرضية الفرعية 
 .''مستخدمي القوائم الماليةغير مسؤول على إعداد القوائم المالية من وجهة نظر 

 

 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q3 258 4,6240 1,00297 ,06244 
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 :(39-5)الجدول رقم 
 لفئة مستخدمي القوائم المالية فيما مسؤولية المراجع عن إعداد القوائم المالية( T)نتائج إختبار 

 

 

 

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q3 1,860 91 ,066 ,25000 -,0170 ,5170 

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

نلاحظ أن متوسط الاجابات في هذه الفئة أكبر من المتوسط الحسابي  (21-7)من خلال الجدول رقم       
موجبة، وهي  (T=1.860)، وقد بلغت قيمة (0.34033)بانحراف معياري  (2.3711)المفترض، حيث بلغ 

مراجع الحسابات غير مسؤول عن اعداد الفرضية  نقبلوبهذا ، (1.17)ذات دلالة إحصائية عند مستوى أكبر من 
 .من وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية القوائم المالية

لا توجد فروق ذات '': أو نفي الفرضية الفرعية التالية بإثباتنقوم من خلال هذا العنصر : الثالثةالفرضية الفرعية 
مراجعي )إعداد القوائم المالية تعزى لفئات الدراسة  عندلالة إحصائية فيما يخص مسؤولية مراجع الحسابات 

 .''ANOVA''اختبار هذه الفرضية باستخدام معامل الاختبار يتم  ، حيث(الحسابات، مستخدمي القوائم المالية
 :(31-5)الجدول رقم 

 مسؤولية المراجع على اعداد القوائم الماليةتحليل التباين الأحادي فيما يخص 
ANOVA 

Adf 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 128,036 1 128,036 108,733 ,000 
Within Groups 409,781 348 1,178   
Total 537,817 349    

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

، أي أهاا أقل من مستوى المعنوية تساوي الصفر ''Sig.P''نلاحظ أنه قيمة  (20-7)من خلال الجدول        
توجد فروق ذات دلالة إحصائية ، ونقبل الفرض البديل القائل بأهاH0، وبالتالي نرفض الفرضية العدمى (1.17)

 بعض من بمعنى أن هناك مسؤولية مراجع الحسابات في إعداد القوائم المالية تعزى لفئات الدراسة،فيما يخص 
مسؤولية مراجع جميع المستقصيين آراءهم مختلفة فيما يخص من الية المقوائم ال يسابات ومستخدمالح يمراجع

 .الحسابات في إعداد القوائم المالية

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q3 92 3,2500 1,28922 ,13441 
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 المؤسسة مسؤولية المراجع عن استمرارية: رابعا
تقرير المراجع '': أو نفي الفرضية الفرعية التالية بإثباتنقوم من خلال هذا العنصر : الفرضية الفرعية الأولى

 . ''النظيف لا يعني دائما أن المؤسسة ستستمر في المستقبل من وجهة نظر مراجعي الحسابات

 :(36-5)الجدول رقم 
إستمرارية  عنلفئة مراجعي الحسابات فيما يخص مسؤولية مراجعي الحسابات ( T)نتائج إختبار 

 المؤسسة
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q4 258 4,7016 ,50684 ,03155 

 

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

من  كبرأ (8.7106)هذه الفئة  إجاباتمتوسط  (23-17) نلاحظ من خلال النتائج المبينة في الجدول رقم      
، وهي موجبة (=72.038T) ، وقد بلغت قيمة(1.71648)، بانحراف معياري (12)المتوسط الحسابي المفترض 

أن تقرير المراجع النظيف لا يدل دائما فرضية  نقبل، وبهذا (1.17)من  أكبرذات دلالة إحصائية عند مستوى 
 .وجهة نظر مراجعي الحساباتعلى أن المؤسسة ستستمر في المستقبل من 

تقرير المراجع '': أو نفي الفرضية الفرعية التالية بإثباتنقوم من خلال هذا العنصر : الثانيةالفرضية الفرعية 
 .''النظيف لا يعني دائما أن المؤسسة ستستمر في المستقبل من وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية

 (:33-5)الجدول رقم 
 مسؤولية المراجع على إستمرارية المؤسسةيخص لفئة مستخدمي القوائم المالية فيما ( T)نتائج إختبار 

 

 

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q4 -26,996 91 ,000 -1,34783 -1,4470 -1,2487 

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q4 53,924 257 ,000 1,70155 1,6394 1,7637 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q4 92 1,6522 ,47889 ,04993 
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نلاحظ أن متوسط الاجابات في هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي  (22-7)من خلال الجدول رقم     
سالبة، وهي ( T=26.996)، وقد بلغت قيمة (1.87440)نحراف معياري إب( 0.6733)المفترض، حيث بلغ 

تقرير المراجع النظيف لا يعني دائما أن الفرضية  نرفضوبهذا ، (1.17)ذات دلالة إحصائية عند مستوى أقل من 
أن تقرير  القائلالمؤسسة ستستمر في المستقبل من وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية، ونقبل الفرض البديل 

 .المراجع النظيف من وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية يعني دائما أن المؤسسة ستستمر في المستقبل
لا توجد فروق ذات '': أو نفي الفرضية الفرعية التالية بإثباتنقوم من خلال هذا العنصر : الثالثةالفرضية الفرعية 

مراجعي الحسابات، )سؤولية المراجع عن استمرار المؤسسة تعزى لفئات الدراسة يتعلق بمدلالة إحصائية فيما 
 .''ANOVA'' ، حيث يتم اختبار هذه الفرضية باستخدام معامل الاختبار(مستخدمي القوائم المالية

 (:34-5)الجدول رقم 
 مسؤولية المراجع على استمرارية المؤسسةتحليل التباين الأحادي فيما يخص 

ANOVA 

Q4 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 630,611 1 630,611 2525,668 ,000 
Within Groups 86,889 348 ,250   
Total 717,500 349    

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

، أي أهاا أقل من مستوى المعنوية تساوي الصفر ''Sig.P''نلاحظ أنه قيمة  (28-7)من خلال الجدول     
توجد فروق ذات دلالة إحصائية  ه، ونقبل الفرض البديل القائل بأنH0، وبالتالي نرفض الفرضية العدمية(1.17)

مراجعي الحسابات، مستخدمي القوائم )مسؤولية المراجع عن استمرار المؤسسة تعزى لفئات الدراسة يخص فيما 
جميع المستقصيين آراءهم من الية المقوائم ال يسابات ومستخدمالح يمراجع بعض من بمعنى أن هناك، (المالية

 .الاستمرارحول تقييم قدرة المؤسسة على ت مسؤولية مراجع الحسابامختلفة فيما يخص 

 مسؤولية المراجع عن اكتشاف حالات الغش والأخطاء: خامسا

مراجع الحسابات '': أو نفي الفرضية الفرعية التالية بإثباتنقوم من خلال هذا العنصر : الفرضية الفرعية الأولى
 .''من وجهة نظر مراجعي الحسابات جميع حالات الأخطاء والغش في القوائم المالية اكتشافمسؤول عن 
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 :(35-5)لجدول رقم ا

اكتشاف جميع  عنلفئة مراجعي الحسابات فيما يخص مسؤولية مراجعي الحسابات ( T)نتائج إختبار 
 حالات الأخطاء والغش في القوائم المالية

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

من  أقل (0.4761)هذه الفئة  إجاباتمتوسط   (27-7)نلاحظ من خلال النتائج المبينة في الجدول رقم      
، وهي سالبة (=81.036T) ، وقد بلغت قيمة(1.88007)بانحراف معياري  ،(12)المتوسط الحسابي المفترض 

 اكتشافمراجع الحسابات مسؤول عن الفرضية  نرفض، وبهذا (1.17)من  أقلذات دلالة إحصائية عند مستوى 
جميع حالات  اكتشاف، أي أن مراجع الحسابات غير مسؤول عن جميع حالات الأخطاء والغش في القوائم المالية

 .الأخطاء والغش في القوائم المالية من وجهة نظر مراجعي الحسابات

مراجع الحسابات '': أو نفي الفرضية الفرعية التالية بإثباتنقوم من خلال هذا العنصر : الثانيةالفرضية الفرعية 
 .''من وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية مسؤول عن اكتشاف جميع حالات الأخطاء والغش في القوائم المالية

 :(30-5)الجدول رقم 
حالات مسؤولية المراجع عن اكتشاف جميع يخص لفئة مستخدمي القوائم المالية فيما ( T)نتائج إختبار 

 .الأخطاء والغش في القوائم المالية
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q6 92 4,7174 ,52048 ,05426 

 

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

نلاحظ أن متوسط الاجابات في هذه الفئة أكبر من المتوسط الحسابي  (26-7)من خلال الجدول رقم     
موجبة، وهي  (T=31.649)قيمة ، وقد بلغت (1.73184)بانحراف معياري  (8.7078)المفترض، حيث بلغ 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q6 258 1,8760 ,44995 ,02801 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q6 -40,126 257 ,000 -1,12403 -1,1792 -1,0689 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q6 31,649 91 ,000 1,71739 1,6096 1,8252 
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مسؤول عن اكتشاف مراجع الحسابات الفرضية  نقبلوبهذا ، (1.17)ذات دلالة إحصائية عند مستوى أكبر من 
 .لغش في القوائم الماليةمن وجهة نظر مستخدمي القوائم الماليةالأخطاء واجميع حالات 

لا توجد فروق ذات '': نقوم من خلال هذا العنصر باثبات أو نفي الفرضية الفرعية التالية: الثالثةالفرضية الفرعية 
المالية تعزى لفئات دلالة إحصائية فيما يخص مسؤولية المراجع عن اكتشاف جميع الأخطاء والغش في القوائم 

ختبار هذه الفرضية باستخدام معامل ايتم  ، حيث(مراجعي الحسابات، مستخدمي القوائم المالية)الدراسة 
 .''ANOVA''ختبار الا

 :(37-5)الجدول رقم 
كتشاف جميع حالات الأخطاء والغش في ا مسؤولية المراجع على تحليل التباين الأحادي فيما يخص 

 القوائم المالية
ANOVA 

Q6 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 547,534 1 547,534 2484,793 ,000 
Within Groups 76,683 348 ,220   
Total 624,217 349    

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

 ، أي أهاا أقل من مستوى المعنويةتساوي الصفر ''Sig.P''نلاحظ أنه قيمة  (27-7)من خلال الجدول       
توجد فروق ذات دلالة إحصائية  ه، ونقبل الفرض البديل القائل بأنH0 ، وبالتالي نرفض الفرضية العدمية(1.17)

مراجعي )تعزى لفئات الدراسة  جميع حالات الأخطاء والغش اكتشافمسؤولية المراجع عن يخص فيما 
من الية المقوائم ال يسابات ومستخدمالح يمراجع بعض من بمعنى أن هناك ،(الحسابات، مستخدمي القوائم المالية

مسؤولية مراجع الحسابات حول اكتشاف جميع حالات الأخطاء جميع المستقصيين آراءهم مختلفة فيما يخص 
 .والغش في القوائم المالية

 قانونيةالمسؤولية المراجع عن اكتشاف التصرفات غير : سادسا

مراجع الحسابات '': أو نفي الفرضية الفرعية التالية بإثباتنقوم من خلال هذا العنصر : الفرضية الفرعية الأولى
 .''قانونية في القوائم المالية من وجهة نظر مراجعي الحساباتالغير جميع التصرفات  اكتشافمسؤول عن 
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 :(30-5)الجدول رقم 
سابات عن اكتشاف جميع لفئة مراجعي الحسابات فيما يخص مسؤولية مراجعي الح( T) اختبارنتائج 

 قانونية في القوائم الماليةالغير التصرفات 
 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q8 -82,743 257 ,000 -1,84884 -1,8928 -1,8048 

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

من  أقل 0.0703متوسط إجابات هذه الفئة  ( 24-7)نلاحظ من خلال النتائج المبينة في الجدول رقم      
، وهي سالبة (=43.782T) ، وقد بلغت قيمة(1.27401)راف معياري انح، ب(12)المتوسط الحسابي المفترض 

 اكتشافمراجع الحسابات مسؤول عن الفرضية  نرفض، وبهذا (1.17)من  أقلذات دلالة إحصائية عند مستوى 
جميع التصرفات  اكتشاف، أي أن مراجع الحسابات غير مسؤول عن في القوائم المالية قانونيةالغير التصرفات جميع 
 .قانونية في القوائم المالية من وجهة نظر مراجعي الحساباتالغير 

مراجع الحسابات '': أو نفي الفرضية الفرعية التالية بإثباتنقوم من خلال هذا العنصر : الثانيةالفرضية الفرعية 
 .''من وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية قانونية في القوائم الماليةالغير التصرفات مسؤول عن اكتشاف جميع 

 (:30-5)الجدول رقم 
عن اكتشاف فيما يخص مسؤولية مراجعي الحسابات لفئة مستخدمي القوائم المالية ( T)نتائج إختبار 

 جميع التصرفات الغير قانونية في القوائم المالية
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q8 92 4,7717 ,61310 ,06392 

 

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q8 258 1,1512 ,35890 ,02234 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q8 27,718 91 ,000 1,77174 1,6448 1,8987 
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نلاحظ أن متوسط الاجابات في هذه الفئة أكبر من المتوسط الحسابي ( 20-7)من خلال الجدول رقم       
موجبة، وهي  (T=27.718)، وقد بلغت قيمة (1.60201)بانحراف معياري ( 8.7707)المفترض، حيث بلغ 

مسؤول عن اكتشاف مراجع الحسابات الفرضية  نقبلوبهذا ، (1.17)ذات دلالة إحصائية عند مستوى أكبر من 
 .مستخدمي القوائم المالية قانونية في القوائم المالية من وجهة نظرالغير التصرفات جميع 

لا توجد فروق ذات '': أو نفي الفرضية الفرعية التالية بإثباتنقوم من خلال هذا العنصر : الثالثةالفرضية الفرعية 
قانونية في القوائم المالية تعزى الغير راجع عن اكتشاف جميع التصرفات دلالة إحصائية فيما يخص مسؤولية الم

ختبار هذه الفرضية باستخدام معامل إ، حيث يتم (مراجعي الحسابات، مستخدمي القوائم المالية)لفئات الدراسة 
 .''ANOVA''الاختبار 

 (:44-5)الجدول رقم 
في  مسؤولية المراجع على اكتشاف جميع التصرفات الغير قانونيةتحليل التباين الأحادي فيما يخص 

 القوائم المالية
ANOVA 

Q8 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 888,986 1 888,986 4596,074 ,000 
Within Groups 67,311 348 ,193   
Total 956,297 349    

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

، (1.17) ، أي أهاا أقل من مستوى المعنويةتساوي الصفر ''Sig.P''نلاحظ أنه قيمة ( 81-7)من خلال الجدول 
يخص توجد فروق ذات دلالة إحصائية فيما  ه، ونقبل الفرض البديل القائل بأنH0وبالتالي نرفض الفرضية العدمى 

مراجعي )تعزى لفئات الدراسة  التصرفات الغير قانونية في القوائم الماليةجميع  اكتشافمسؤولية المراجع عن 
من قوائم مالية ال يسابات ومستخدمالح يمراجع بعض من بمعنى أن هناك ،(الحسابات، مستخدمي القوائم المالية

جميع التصرفات الغير قانونية  اكتشافمسؤولية مراجع الحسابات حول جميع المستقصيين آراءهم مختلفة فيما يخص 
 .في القوائم المالية

 .أي مخالفات حولوكيل الجمهورية بلاغ إمسؤولية المراجع عن : سابعا
 :الفرضية الفرعية الأولى

مسؤول عن إبلاغ غير مراجع الحسابات '': أو نفي الفرضية الفرعية التالية بإثباتنقوم من خلال هذا العنصر 
 .''أي مخالفات من وجهة نظر مراجعي الحسابات وكيل الجمهوريةحول
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 (:00-5)الجدول رقم 
عن إبلاغ وكيل الجمهورية حول مراجع اللفئة مراجعي الحسابات فيما يخص مسؤولية ( T)نتائج إختبار 

 .أي مخالفات
 

 

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q9 -36,530 257 ,000 -1,47674 -1,5564 -1,3971 

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

من  أقل( 0.7322)هذه الفئة  إجاباتمتوسط (  80-17)نلاحظ من خلال النتائج المبينة في الجدول رقم 
، وهي سالبة (=26.721T) ، وقد بلغت قيمة(1.68028) ، بانحراف معياري(12)المتوسط الحسابي المفترض 

مسؤول عن غير مراجع الحسابات ''الفرضية  نرفض، وبهذا (1.17)من  أقلذات دلالة إحصائية عند مستوى 
، أي أن مراجع الحسابات مسؤول ''أي مخالفات من وجهة نظر مراجعي الحسابات وكيل الجمهوريةحولإبلاغ 

 .عن أي مخالفات من وجهة نظر مراجعي الحسابات وكيل الجمهوريةعن إبلاغ 

مراجع الحسابات '': أو نفي الفرضية الفرعية التالية بإثباتنقوم من خلال هذا العنصر : الثانيةالفرضية الفرعية 
 .''من وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية لفاتأي مخا وكيل الجمهوريةحولمسؤول عن إبلاغ غير 

 (:06-5)الجدول رقم 
وكيل بلاغ إلفئة مستخدمي القوائم المالية فيما يخص مسؤولية المراجع عن ( T)نتائج إختبار 

 .مخالفاتي حولأالجمهورية
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q9 92 1,5326 ,50167 ,05230 

 

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

جابات في هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض، نلاحظ أن متوسط الإ (83-7)من خلال الجدول رقم 
سالبة، وهي ذات دلالة (T=28.056)، وقد بلغت قيمة (1.71067)نحراف معياري إب (0.7236)حيث بلغ 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q9 258 1,5233 ,64934 ,04043 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q9 -28,056 91 ,000 -1,46739 -1,5713 -1,3635 
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وكيل مسؤول عن إبلاغ غير مراجع الحسابات ''الفرضية  نرفضوبهذا ، (1.17)قل من أإحصائية عند مستوى 
، أي أن مراجع الحسابات مسؤول عن ''من وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية لفاتأي مخا الجمهوريةحول

 .أي مخالفات من وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية حول وكيل الجمهوريةإبلاغ 
لا توجد فروق ذات '': أو نفي الفرضية الفرعية التالية بإثباتمن خلال هذا العنصر نقوم : الثالثةالفرضية الفرعية 

مراجعي )تعزى لفئات الدراسة  وكيل الجمهورية حول أي مخالفات،دلالة إحصائية فيما يخص مسؤولية المراجع عن 
 .''ANOVA''، حيث يتم اختبار هذه الفرضية باستخدام معامل الاختبار (الحسابات، مستخدمي القوائم المالية

 (:43-5)الجدول رقم 
 وكيل الجمهورية حول اي مخالفاتمسؤولية المراجع عن إبلاغ تحليل التباين الأحادي فيما يخص 

 
 

 

 

 

 

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

من  كبرأوبالتالي فهي  ،(%10)أي  (1.011)تساوي  ''Sig.P''نلاحظ أنه قيمة  (82-7) من خلال الجدول
توجد فروق ذات دلالة إحصائية فيما لا ، القائل بأهاH0الفرضية العدمى  لذلكنقبل، (1.17)مستوى المعنوية 

مراجعي الحسابات، )تعزى لفئات الدراسة وكيل الجمهورية حول أي مخالفاتإبلاغ مسؤولية المراجع عن يخص 
الية المستقصيين آراءهم المقوائم ال يسابات ومستخدمالح يمراجعجميع بمعنى أن  ،(مستخدمي القوائم المالية

 .أي مخالفات في القوائم المالية حول وكيل الجمهوريةمسؤولية مراجع الحسابات عن إبلاغ فيما يخص  متوافقة

 :''رصد ملامح فجوة التوقعات''نتائج تحليل عبارات المحور الأول : الفرع الثالث
والذي يتعلق برصد ملامح فجوة التوقعات في مهنة المراجعة في الجزائر  خلال دراستنا لعبارات المحور الأول من

 :استنتجنا ما يلي

  لأفراد العينة في نقطتين  اتفاقظاهريا من خلال عرض نتائج تحليل عبارات المحور الأول، رأينا أن هناك
فاظ على استقلاليته طوال مدة التكليف، والثانية فيما الح عنفقط، الأولى فيما يخص مسؤولية المراجع 

 .-(00-5) أنظر الجدول رقم–عن أي محالفات  وكيل الجمهوريةبلاغ إيخص مسؤولية المراجع عن 

  ظاهريا من خلال المتوسط الحسابي والانحراف المعياري توجد عدة اختلافات في آراء مراجعي الحسابات
 .-(00-5)أنظر الجدول رقم –ومستخدمي القوائم المالية فيما يخص مسؤوليات مراجع الحسابات 

ANOVA 

Q9 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,006 1 ,006 ,016 ,900 
Within Groups 131,263 348 ,377   
Total 131,269 349    
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  الفرضيات عن طريق المعامل ختبارابعد ''One-Sample Test'' في آراء  اختلاف، رأينا أن هناك
فيما يخص مسؤولية مراجع الحسابات في الحفاظ على استقلاليته وكذا  اتفقوامراجعي الحسابات، إلا أهام 

 .أي مخالفات في القوائم المالية وكيل الجمهوريةحولمسؤولية المراجع في إبلاغ 
  معامل تحليل التباين الأحادي الفرضيات عن طريق  اختباربعد''ANOVA''  لنا ما إذا كانت والذي يحدد

، والذي أكد لنا أن هناك فروقات ومستخدمي القوائم المالية هناك فروق أو لا في آراء مراجعي الحسابات
والتي تتعلق بمسؤولية  (10)في ما يخص جميع عبارت المحور الأول، ما عدا العبارة رقم  الآراءواضحة في 

حيث أن جميع المستقصيين  ،فات في القوائم الماليةي مخالوكيل الجمهورية حولأبلاغ إمراجع الحسابات عن 
عن أي مخالفات أو تجاوزات في القوائم  مسؤول عن إبلاغ وكيل الجمهوريةمراجع الحسابات  أن اتفقوا على

 .المالية محل المراجعة

 إمكانية تطبيق معايير المراجعة الدولية في الجزائر : المطلب الثاني
 معايير المراجعة الدولية ومدى تطبيقها في الجزائر: الأول الفرع

نقوم من خلال المحور الثاني بمعرفة مدى إمكانية تطبيق معايير المراجعة الدولية في الجزائر وهل بيئة الجزائر مؤهلة 
 .علت مع  معايير المحاسبة الدوليةلتبني معايير المراجعة الدولية كما ف

 الخاصة بمعايير المراجعة الدولية ومدى تطبيقها في الجزائرنتائج الاستبيان : أولا
فيما يخص العبارات المتعلقة بمعايير المراجعة الدولية ومدى تطبيقها ( مراجعي الحسابات)أفراد العينة  تايجابياكانت

 :في الجزائر، كما يلي
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 :(44-5)الجدول رقم 
 مراجعي الحسابات والأساتذة الجامعيين على عبارات المحور الثاني يوضح مدى موافقة

 العبارة
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 إن مراجعي الحسابات في
الجزائر على علم بكافة معايير 

 .المراجعة الدولية

13 1.4% 11 11% 03 8.7% 20 07.0% 317 70.7% 

إن الإصلاحات التي مست 
مهنة المحاسبة والمراجعة في 
الجزائر تحتم عليها التوجه 

 .الدولي

020 72.0% 04 24% 31 7.4% 11 11% 10 1.8% 

بين القوانين  اختلافاتهناك 
الجزائرية التي تضبط مهنة 
المراجعة والمعايير الدولية 

 .للمراجعة

082 77.8% 06 27.3% 04 17% 11 11% 10 1.8% 

تحسين واقع الممارسة المهنية في 
الجزائر يعتمد على تبني معايير 

 .المراجعة الدولية

012 20.0% 072 70.2% 13 1.4% 11 11% 11 11% 

الحالية صالحة إن بيئة الجزائر 
 .لتبني معايير التدقيق الدولية

081 78.2% 00 24.8% 04 17% 11 11% 10 1.8% 

على الجزائر تكييف واقعها بما 
يساعدها على تبني معايير 

 .المراجعة الدولية

080 78.7% 04 24% 04 17% 11 11% 10 1.8% 

على الجزائر كأولى خطواتها نحو 
التوجه الدولي تكوين وتمهين 

 .مراجعي الحسابات

020 72.0% 011 24.4% 04 17% 11 11% 10 1.8% 

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

الثاني الخاص مدى موافقة مراجعي الحسابات والأساتذة الجامعيين عن عبارات المحور  (00-5)يوضح الجدول رقم 
عدد الموافقين بشدة عن كل عبارة في المحور وكذا  يتراوحوكم  الجزائر،بمعايير المراجعة الدولية ومدى تطبيقها في 

عدد الموافقين، المحايدين، غير الموافقين، غير الموافقين بشدة، حيث نلاحظ من خلال الجدول أن هناك بعض 
في حين بلغت المشاركات في بعض العبارات ، (%11)فيها  المشاركةالاتجاهات لم تلق أي آراء حيث بلغت نسبة 

من  وأستاذمراجع  (317)ما يقارب  وا وبشدةوافقلم يكما هو الحال في العبارة الأولى حيث  (%70.7)ما يفوق 
 .على أن مراجعي الحسابات في الجزائر على علم بكافة معايير المراجعة الدولية( 374)بين 
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 :(45-5)الجدول رقم 
 الخاصة بمعايير المراجعة الدولية ومدى تطبيقها في الجزائرإتجاه الآراء 

المتوسط   العبارة الرقم
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 الاتجاه

 غير موافق بشدة 1230001 0200 .إن مراجعي الحسابات في الجزائر على علم بكافة معايير المراجعة الدولية 14

والمراجعة في الجزائر تحتم عليها التوجه إن الإصلاحات التي مست مهنة المحاسبة  11
 .الدولي

 موافق بشدة 1230060 0255

بين القوانين الجزائرية التي تضبط مهنة المراجعة والمعايير الدولية  اختلافاتهناك  12
 .للمراجعة

 موافق بشدة 1233013 0250

 موافق بشدة 1251030 0231 .الممارسة المهنية في الجزائر يعتمد على تبني معايير المراجعة الدولية تحسين واقع 13

 موافق بشدة 1233105 0256 .إن بيئة الجزائر الحالية صالحة لتبني معايير التدقيق الدولية 14

 موافق بشدة 1233101 0256 .على الجزائر تكييف واقعها بما يساعدها على تبني معايير المراجعة الدولية 15

 موافق بشدة 1233100 0250 .على الجزائر كأولى خطواتها نحو التوجه الدولي تكوين وتمهين مراجعي الحسابات 12

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

موافقون وبشدة عن عبارات أن أغلب مراجعي الحسابات والأساتذة الجامعيين  (05-5)الجدول  تكشف بيانات
المحور الثاني، إلا أهام أكدوا بشدة أن مراجعي الحسابات المهنيين في الجزائر ليس لهم دراية تامة بمعايير المراجعة 

يدرس في الجامعات فقط وليس له أي مجال في  انظري احيث يعتبرون مفهوم معايير المراجعة الدولية مفهوم ،الدولية
مراجعي الحسابات في  اتجاهالجزائر، في حين نرى من خلال تحليل بيانات هذا الجدول أن  الجانب التطبيقي في

صلاحات التي مست مهنة المراجعة في حيث يرون أن الإ ،الجامعيين تتجه إلى الاتجاه الدولي ةوالأساتذالجزائر 
يعتمد على تبني معايير المراجعة الدولية، ن تحسين واقع ممارسة المهنة في الجزائر أالجزائر تحتم عليها التوجه الدولي و 

إلا أهام أكدوا على أن هناك مجموعة من الاختلافات بين القوانين الجزائرية المنظمة للمهنة والمعايير الدولية 
للمراجعة، في حين أن بيئة الجزائر صالحة ومؤهلة لتبني هذه المعايير وما عليها سوى تكييف واقعها بما يساعدها 

 .معايير المراجعة الدولية وذلك من خلال تكوين وتمهين مراجعي الحسابات على تبني
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 .إختبار الفرضية المتعلقة ببيئة الجزائر غير مؤهلة حاليا لتبني معايير المراجعة الدولية: ثانيا
متوسط  باختيار، وذلك ''بيئة الجزائر غير مؤهلة لتبني معايير المراجعة الدولية'':الثانيةالفرضية العامة  باختبارنقوم 

والذي تم تحديده من خلال مقياس ليكارت الخماسي المستعمل في الدراسة، حيث  (12)حسابي مفترض يساوي 
، ومن خلاله ''One-Sample Test'' ختبارا، بالقيام ب(87-7)ما تم ملاحظته في الجدول رقم  بتأكيدنقوم 
 :وذلك كما يلي ،الفرضية ننفيأو  نثبت

 :(00-5)الجدول رقم 
 صلاحية بيئة الجزائر لتبني معايير المراجعة الدوليةفيما يخص  مراجعي الحساباتلفئة ( T) اختبارنتائج 

 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

q14 -35,536 257 ,000 -1,46124 -1,5422 -1,3803 

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

جابات في هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض نلاحظ أن متوسط الإ (86-7)من خلال الجدول رقم 
سالبة، وهي ذات  (T=35.536)، وقد بلغت قيمة (1.66184)نحراف معياري اب (0.7244)، حيث بلغ (12)

غير مؤهلة لتبني معايير المراجعة بيئة الجزائر الفرضية  نرفضوبهذا ، (1.17)قل من أدلالة إحصائية عند مستوى 
ل أن بيئة الجزائر الحالية صالحة لتبني معايير المراجعة الدولية من وجهة نظر ئ، ونقبل الفرض البديل القاالدولية

 .مراجعي الحسابات
 :''معايير المراجعة الدولية ومدى تطبيقها في الجزائر''نتائج تحليل عبارات المحور الثاني : ثالثا
الثاني والذي يتعلق بمعايير المراجعة الدولية ومدى تطبيقها في الجزائر، استنتجنا ما خلال دراستنا لعبارات المحور  من
 :يلي

  ليس لديهم دراية تامة بمعايير المراجعة الدولية، ( خبراء المحاسبة، محافظي الحسابات)مراجعي الحسابات
ظيفة، ويعتبرون معايير المراجعة الدولية عبارة عن مفاهيم بالجانب المهني للو  اهتمامهمحيث يرجع ذلك إلى 

 نظرية لم تصل إلى أرض الواقع في الجزائر؛

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q14 258 1,5388 ,66048 ,04112 
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 التوجه  عليهاتحتم  ''10-01''صلاحات التي مست مهنة المراجعة في الجزائر التي تجلت في القانون إن الإ
 ايير المراجعة الدولية؛الدولي، لأن تحسين واقع ممارسة المهنة في الجزائر يعتمد على تبني مع

  بين القوانين الجزائرية المنظمة للمهنة ومعايير المراجعة الدولية، إلا أن هذا لا يمنع أن بيئة  اختلافاتهناك
 الجزائر صالحة لتبني معايير المراجعة الدولية؛

  على الجزائر تكييف واقعها بما يساعدها على تبني معايير المراجعة الدولية وكأولى خطواتها نحو ذلك تكوين
 . وتمهين المراجعين

 مزايا تبني الجزائر لمعايير المراجعة الدولية: الفرع الثاني
 نتائج الاستبيان الخاصة بمزايا تبني معايير المراجعة الدولية: أولا

فيما يخص العبارات المتعلقة بمعايير المراجعة الدولية ومدى ( مراجعي الحسابات)اد العينة أفر  تجاباإ كانت
 :تطبيقها في الجزائر، كما يلي

 :(47-5)الجدول رقم 
 يوضح مدى موافقة مراجعي الحسابات والأساتذة الجامعيين على عبارات المحور الثالث

 العبارة
 موافق بشدةغير  غير موافق محايد موافق موافق بشدة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

تبني الجزائر لمعايير المراجعة 
الدولية يوفر لها الوقت والجهد 

 دإيجااللذان يستخدمان في
 .معايير محلية

002 78.4% 67 37.3% 11 11% 11 11% 11 11% 

 يساعد التوحيد الدولي في
 الاستثمارالجزائر على جلب 

الأجنبي من خلال توحيد 
 .الممارسات

030 71% 038 84.0% 17 0.0% 11 11% 11 11% 

يساعد تحديث اللجان الدولية 
لمعايير المراجعة بشكل مستمر 

الجزائر للتطورات  مسايرةإلى 
 .الاقتصادية والاجتماعية

012 20.0% 072 70.2% 13 1.4% 11 11% 11 11% 

المزايا التي تستفيد منها  إن
معايير المراجعة  منالجزائر 

التي  المساوئالدولية تفوق 
 .تصاحب تبنيها

000 82% 64 36.8% 78 34.7% 17 0.0% 11 11% 

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر
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الثالث اتذة الجامعيين عن عبارات المحور مدى موافقة مراجعي الحسابات والأس (00-5)يوضح الجدول رقم 
عدد الموافقين بشدة عن كل عبارة في المحور وكذا عدد  يتراوحوكم  عايير المراجعة الدولية،لمالخاص بمزايا تبني الجزائر 

الموافقين، المحايدين، غير الموافقين، غير الموافقين بشدة، حيث نلاحظ من خلال الجدول أن هناك بعض 
في حين بلغت المشاركات في بعض العبارات ، (%11)فيها  المشاركةحيث بلغت نسبة  ،لم تلق أي آراءالاتجاهات 

من مراجعي الحسابات والأساتذة  (002)وافق بشدة  حيث  ،كما هو الحال في العبارة الأولى(%78.4)ما يفوق 
في إيجاد معايير  اللذان يستخدمانعلى أن تبني الجزائر لمعايير المراجعة الدولية يوفر لها الوقت والجهد  الجامعيين

 .محلية

 (:41-5)الجدول رقم 

 نتائج الاستبيان الخاصة بمزايا تبني الجزائر لمعايير المراجعة الدولية

المتوسط   العبارة الرقم
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 الاتجاه

تبني الجزائر لمعايير المراجعة الدولية يوفر لها الوقت والجهد اللذان  17
 .معايير محلية ديستخدمان في إيجا

 موافق بشدة 1.06000 0205

الأجنبي من  الاستثماريساعد التوحيد الدولي في الجزائر على جلب  11
 .خلال توحيد الممارسات

 موافق بشدة 1.56513 0250

إلى اللجان الدوليةلمعايير المراجعة بشكل مستمر  تحديثيساعد  19
 .جتماعيةالاقتصادية و الجزائرللتطورات الامسايرة

 موافق بشدة 1.51030 0231

معايير المراجعة الدولية تفوق  منإن المزايا التي تستفيد منها الجزائر  24
 .التي تصاحب تبنيها المساوئ

 موافق  1.55300 0250

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

أن أغلب مراجعي الحسابات والأساتذة الجامعيين موافقون وبشدة عن  (05-5)الجدول  تكشف بيانات     
عبارات المحور الثالث، حيث أكدوا أن الجزائر من خلال تبنيها معايير المراجعة الدولية تستفيد من مزايا عدة، 

الجزائر  ايرةمسيجاد معايير محلية وكذا جلب الاستثمارات الأجنبية وكذا إحيث توفر الوقت والجهد المستخدمين في 
خيرة والتي تنص على أن المزايا التي تستفيد منها الجزائر للتطورات الحاصلة، في حين أن المتوسط الحسابي للعبارة الأ

وهو ما يقابل درجة موافق، يرجع هذا الاتجاه  (0250)كان يساوي   المساوئبتبنيها معايير المراجعة الدولية تفوق 
اتذة الجامعيين الذين لم يوافقوا على هذه العبارة، حيث بلغ عدد المحايدين لى عدد مراجعي الحسابات والأسإ

 .-(00-5)انظر الجدول رقم –. لم يوافقوا على هذه العبارة(15)، كما كان من بين المشاركين امحايد(00)حوالي 
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 ختبار الفرضية المتعلقة بمزايا تبني معايير المراجعة الدوليةا: ثانيا
، ''التي تصاحب تبني الجزائر لمعايير المراجعة الدولية تفوق المزايا المساوئإن '':الثالثةالفرضية العامة  باختبارنقوم 

والذي تم تحديده من خلال مقياس ليكارت الخماسي المستعمل  2متوسط حسابي مفترض يساوي  باختياروذلك 
-One'' باختبار، بالقيام (84-7)ما تم ملاحظته في الجدول رقم  بتأكيدفي الدراسة، حيث نقوم 

SampleTest'' أو نفي الفرضية وذلك كما يلي بإثبات، و من خلاله: 

 :(00-5)الجدول رقم 
 مزايا تبني الجزار لمعايير المراجعة الدوليةفيما يخص  مراجعي الحساباتلفئة ( T)نتائج إختبار 

 

 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

q20 -20,005 257 ,000 -1,10465 -1,2134 -,9959 

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

نلاحظ أن متوسط الاجابات في هذه الفئة أقل من المتوسط الحسابي المفترض  (80-7)من خلال الجدول رقم 
سالبة، وهي ذات  (T=20.005)، وقد بلغت قيمة (1.44608)بانحراف معياري  (0.4072)، حيث بلغ (12)

التي تصاحب تبني الجزائر لمعايير  ئإن المساو الفرضية  نرفضوبهذا ، (1.17)دلالة إحصائية عند مستوى اقل من 
ل أن الجزائر بتبنيها معايير المراجعة الدولية ستستفيد ئ، ونقبل الفرض البديل القاالمراجعة الدولية أكيد تفوق المزايا

 .التبني من وجهة نظر مراجعي الحسابات والأساتذة الجامعيين مساوئتفوق  يا والتيامن العديد من المز 
 :-مزايا تبني الجزائر لمعايير المراجعة الدولية–الثالثنتائج تحليل عبارات المحور : ثالثا

 :استنتجنا ما يليالثالث والذي يتعلق بمزايا تبني الجزائر لمعايير المراجعة الدولية، من خلال دراستنا لعبارات المحور 

  معايير محلية؛ لإيجادلمعايير المراجعة الدولية يفيدها في توفير الوقت والجهد المبذولين  رالجزائتبني 

  جلب الاستثمارات الأجنبية من خلال  علىالجزائر في يساعد التوحيد الدولي للممارسات المحاسبية
 تسهيل عمل المؤسسات متعددة الجنسيات؛

  الجزائر لمختلف التطورات  مسايرةتساعد التحديثات التي تقوم بها اللجان الدولية لمعايير المراجعة الدولية في
 .الحاصلة

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q20 258 1,8953 ,88694 ,05522 
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الدولية في تضييق فجوة التوقعات في مهنة المراجعة  المراجعةمساهمة معايير : المطلب الثالث
 القانونية في الجزائر

نة المراجعة القانونية في الجزائر، وكذا أهمية تبني الجزائر لمعايير المراجعة بعد تحديدنا لفجوة التوقعات في مه    
 .الدور الفعال لمعايير المراجعة الدولية في تضييق فجوة التوقعاتالدولية، نقوم من خلال هذا المحور بتأكيد 

نتائج الاستبيان الخاصة بمساهمة معايير المراجعة الدولية في تضييق فجوة : الأول الفرع
 التوقعات في مهنة المراجعة القانونية في الجزائر

كما   الاستبيان،فيما يخص العبارات المتعلقة بالمحور الرابع من ( مراجعي الحسابات)أفراد العينة  تجاباإ كانت
 :يلي
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 :(54-5)الجدول رقم 
 يوضح مدى موافقة مراجعي الحسابات والأساتذة الجامعيين على عبارات المحور الرابع

 العبارة
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

يسعى مراجع الحسابات في 
الجزائر إلى تلبية توقعات 
مستخدمي القوائم المالية من 
خلال توسيع مسؤولياته وبذل 

 .العناية المهنية اللازمة

070 66.2% 43 20.4% 17 0.0% 11 11% 11 11% 

تحدد معايير المراجعة الدولية 
مسؤوليات مراجع الحسابات 
ومنه تصحيح توقعات 

 .مستخدمي القوائم المالية

40 28.7% 060 67.7% 11 11% 11 11% 11 11% 

تقتصر ISA240 حسب 
مسؤولية المراجع في الحصول 
على تأكيد معقول بأن القوائم 
المالية في مجملها تخلو من 

 .الأخطاء الجوهرية

40 20.8% 060 63.8% 06 6.3% 11 11% 11 11% 

تقتصر ISA250 حسب 
مسؤولية المراجع في حصوله على 
تأكيد معقول بأن البيانات المالية 

التصرفات في مجملها خالية من 
 .الغير قانونية

01 28.0% 070 60.6% 17 3.7% 13 1.4% 11 11% 

تنظيم ى ىعلISA700 ينص 
محتويات تقرير مدقق الحسابات 
بطريقة يسهل قراءتها من قبل 

ومنه مستخدمي القوائم المالية، 
 .تحسين عملية الإتصال

088 77.4% 016 %80.0 14 2.0% 11 11% 11 11% 

تقتصر مسؤولية المدقق في ضوء 
ISA570  على الحصول على

أدلة تدقيق كافية وملائمة حول 
مدى قدرة المؤسسة على 

 .الاستمرار

084 77.8% 001 83.6% 11 11% 11 11% 11 11% 

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر
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الرابع عبارات المحور  علىمدى موافقة مراجعي الحسابات والأساتذة الجامعيين  (51-5)يوضح الجدول رقم 
، حيث نلاحظ من المراجعة القانونية في الجزائرالخاص بمساهمة معايير المراجعة الدولية في تضييق فجوة التوقعات في 

في حين ، (%11) بلغت ركة فيهاانسبة المش وذلك لأنض الاتجاهات لم تلق أي آراء خلال الجدول أن هناك بع
وافقوا بشدة  كما هو الحال في العبارة الأولى حيث (%66.2)في بعض العبارات ما يفوق  نسبة المشاركةبلغت 

دائما إلى تلبية على أن مراجع الحسابات في الجزائر يسعى  من مراجعي الحسابات والأساتذة الجامعيين (070)
 .توقعات مستخدمي القوائم المالية من خلال توسيع مسؤولياته وبذل العناية المهنية اللازمة

 (:51-5)الجدول رقم 

نتائج الاستبيان الخاصة بمساهمة معايير المراجعة الدولية في التضييق من فجوة التوقعات في المراجعة 
 القانونية في الجزائر

ط  المتوس العبارة الرقم
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 الاتجاه

يسعى مراجع الحسابات في الجزائر إلى تلبية توقعات مستخدمي القوائم  21
 .المالية من خلال توسيع مسؤولياته وبذل العناية المهنية اللازمة

 موافق بشدة 1.50555 0265

تصحيح تحدد معايير المراجعة الدولية مسؤوليات مراجع الحسابات ومنه  22
 .توقعات مستخدمي القوائم المالية

 موافق بشدة 1.00305 0235

في الحصول على تأكيد  المراجعتقتصر مسؤولية  ISA240حسب  23
 .معقول بأن القوائم المالية في مجملها تخلو من الأخطاء الجوهرية

 موافق بشدة 1.53101 0200

في حصوله على تأكيد معقول  المراجعمسؤولية تقتصر ISA250 حسب  24
 .التصرفات الغير قانونيةملها خالية من بأن البيانات المالية في مج

 بشدةموافق  1.53105 0230

تنظيم محتويات تقرير مدقق الحسابات بطريقة  علىISA700 ينص  25
، ومنه تحسين عملية من قبل مستخدمي القوائم المالية ايسهل قراءته

 .الإتصال

 بشدةموافق  1255010 0200

على الحصول على أدلة  ISA570في ضوء تقتصر مسؤولية المدقق  22
 .تدقيق كافية وملائمة حول مدى قدرة المؤسسة على الاستمرار

 بشدةموافق  1200550 0200

 . SPSS19بالاعتماد على برنامج  الباحثةمن إعداد  :المصدر

الحسابات والأساتذة الجامعيين موافقون وبشدة عن عبارات أن أغلب مراجعي  (50-5)الجدول  تكشف بيانات
المحور الرابع، حيث أكدوا أن مراجعي الحسابات في الجزائر دائما ما يسعون إلى تلبية توقعات مستخدمي القوائم 

 من خلال هذا المحور أن معايير المراجعة الدولية دائما اأكدو ، كما (0265)وذلك بمتوسط حسابي بلغ  ،المالية
تسعى إلى تصحيح توقعات مستخدمي القوائم المالية، حيث أكدوا أيضا أن هناك مجموعة من المعايير التي تساهم 
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بشكل كبير في توسيع مسؤوليات مراجع الحسابات وتحسين عملية الاتصال مع مستخدمي القوائم المالية على 
أن معايير المراجعة  هؤلاء أكدوالذلك فإن  ،(501)، (011)، (051)، (041)غرار معايير المراجعة الدولية رقم 

 .الدولية لها دور فعال في التضييق من فجوة التوقعات في المراجعة

مساهمة معايير المراجعة الدولية في تضييق ''نتائج تحليل عبارات المحور الرابع : الفرع الثاني
 :''فجوة التوقعات في المراجعة القانونية في الجزائر

الرابع والذي يتعلق بمساهمة معايير المراجعة الدولية في تضييق فجوة التوقعات، ا لعبارات المحور من خلال دراستن
 :استنتجنا ما يلي

  يسعى مراجعي الحسابات في الجزائر إلى تلبية توقعات مستخدمي القوائم المالية من خلال توسيع
 مسؤولياتهم وبذل المزيد من العناية المهنية؛

  تمكن من الحسابات أن معايير المراجعة الدولية تحدد مسؤوليات مراجع الحسابات وبذلكيؤكد مراجعي 
 تصحيح توقعات مستخدمي القوائم المالية؛

  حسب(ISA240)  تقتصر مسؤوليات مراجع الحسابات على الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم
 المالية تخلو من الأخطاء الجوهرية؛

  حسب(ISA250)  تقتصر مسؤوليات مراجع الحسابات على الحصول على تاكيد معقول بأن القوائم
 قانونية؛الالمالية تخلو من التصرفات غير 

  يسعى(ISA700)  إلى تحسين الاتصالات مع مستخدمي القوائم المالية من خلال تنظيم محتوى تقرير
 المراجعة؛

  تقتصر مسؤولية مراجع الحسابات حسب(ISA570) ثبات كافية وملائمة حول إدلة أصول على الح على
 .قدرة المؤسسة على الاستمرار
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 :الفصل خلاصة
مختلفين بغية الوصول إلى الأهداف المرجوة من  فئتينمن  عينةهاا شملت أ دراستناالواضح من خلال         

ين في التخصص، أما المجتمع الثاني فيتعلق يبمراجعي الحسابات والأساتذة الجامعالفئة الأولى  اهتمتخلالها، حيث 
بمستخدمي القوائم المالية والذين حصرناهم في دراستنا في المستثمرين بالدرجة الأولى ومدراء الضرائب ومدراء 

ا مراجعي الحسابات ومستخدمي القوائم المالية في الجزائر، وقد تمكن آراء بينالبنوك، وذلك لرصد وجه الاختلاف 
دبيات العلمية والنظرية الخاصة بموضوع الدراسة، ومن خلال إجراء الدراسة ا على جميع الأنإطلاعبعد إثرها و 
 :الخروج بالاستنتاجات التاليةيمكننا  الميدانية

في الآراء بين مراجعي الحسابات ومستخدمي القوائم المالية فيما يخص مسؤوليات مراجعي  اختلافهناك  ­
 الحسابات التي تفرضها القوانين والتشريعات المنظمة للمهنة، وبين ما يتوقعه منه مستخدمي القوائم المالية؛

يير المراجعة الدولية، ماعليها  مؤهلة لتبني معاينساتذة الجامعيإن بيئة الجزائر في نظر مراجعي الحسابات والأ ­
سوى تكييف واقعها بما يساعدها على تبني هذه المعايير، وأولى خطوات التبني تكمن في تمهين وتكوين 

 مراجعي الحسابات؛

، حيث يساعدها تبني هذه ئإن المزايا التي تستفيد منها الجزائر بتبنيها معايير المراجعة الدولية تفوق المساو  ­
 الخ؛...يجاد معايير محلية، وكذا استقطاب الاستثمار الأجنبي إوفير الوقت والجهد المبذولين في تعلى المعايير 

من أهم  ،معايير المراجعة الدولية لها أهمية كبيرة في تضييق فجوة التوقعات في مهنة المراجعة القانونية في الجزائر ­
ذا تحسين عملية الاتصال بمستخدمي هذه المساهمات هي تحديد وتوضيح مسؤوليات مراجع الحسابات، وك

 .القوائم المالية
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 :خاتمة

لموضوع دور معايير المراجعة الدولية في تضييق فجوة  من خلال دراستنايه ليتبين لنا مما سبق ذكره والتطرق إ     
معالجة إشكالية الدراسة التي تدور حول الكيفية التي يمكن من خلالها أن  التوقعات في المراجعة القانونية في الجزائر

تساهم معايير المراجعة الدولية في تضييق فجوة التوقعات في مهنة المراجعة القانونية في الجزائر، وبالتالي التعريف 
حيح فعال لتوقعات  المراجعة الدولية بيية ت يرأكثر بمسؤوليات مراجع الحسابات التي تفرضها عليه معاي

هو عملي، ومن أجل ذلك قمنا بمعالجة هذه  مستخدمي القوائم المالية التي تختلف في كثير من الأحيان على ما
 .شكالية من خلال الجمع بين الدراستين النظرية والميدانيةالإ

طار النظري لمعايير المراجعة ف ول، تعرضنا في الف ل الأول على الإ خمسإلى  حيث تطرقنا في الدراسة     
إصدار معايير المراجعة الدولية لم يكن من العدم بل سبقته محاولات عديدة لتقريب وتقليل  توصلنا إلى أن ،الدولية

الفروقات بين مختلف الدول، والتي تحمل من خلال تبنيها العديد من المزايا، كما أن ممارسي مهنة المراجعة على 
أن يكونوا على قدر المسؤولية لكسب ثقة مستخدمي القوائم المالية والذين يعتمدون كثيرا المستوى الدولي يجب 

على تقرير مراجع الحسابات في اتخاذ قراراتهم، حيث لم ييفل الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونين هذا الموضوع، 
ت التي ينبيي توفرها في المراجع ومن خلال لجانه أصدر دليل السلوك الأخلاقي والتي يحدد مجموعة من المتطلبا

بيية التمهيد إلى مساهمة هذه المعايير في للوصول إلى أعلى مستوى من الاستقلالية والكفاءة المهنية، كل هذا 
 .تضييق فجوة التوقعات

بالتقارير أولا الف ل الثاني إلى طبيعة فجوة التوقعات في المراجعة حيث تم التمهيد  تطرقنا في وفقا لما سبق      
فجوة التوقعات من  التوصل إلى أن مشكلة كما تمنقطة الاختلاف التي تنشأ لنا فجوة التوقعات،   باعتبارهاالمالية 

عد فشل كبرى الشركات ، خاصة في السنوات الأخيرة وبيجب معالجها وتوجيه مختلف الجهود لذلكالمشاكل التي 
وبهذا أو الادعاء أن توقعات مستخدمي القوائم المالية غير واقعية،  الفجوة لا يمكن تجاهلها لهذا فإن هذهالعالمية 
في  ح ر المقترحات التي من شأنها التضييق من فجوة التوقعات المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين فإن

 الدولية هناك ما يقابلها في المعايير حيث أن هذه المعاييرمجموعة نشرات أصدرها وعرفت بمعايير فجوة التوقعات، 
لها الأثر الكبير على  (حسب آخر التعديلات) للمراجعة ادولي امعيار  (11)إلى أن هناك  وتم التوصلللمراجعة، 

زيادة ، طاء المادية في البياناتخالأ اكتشافزيادة : معالجة مشكلة فجوة التوقعات، والتي تتمحور في النقاط التالية
دارة ومجلس تحسين الات الات مع الإ، تحسين الات الات مع مستخدمي التقارير المالية، المراجعةداء أفعالية 
والأساتذة  ستبانة تم توجيهها إلى فئتين فئة مراجعي الحساباتاعتمدنا على اأما الدراسة الميدانية فقد ، دارةالإ

الأهداف في الجزائر، وذلك بيية الوصول إلى لقوائم المالية فئة الثانية المتمثلة في مستخدمي افي الجزائر وال الجامعيين
 .المرجوة منها
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 :ختبار الفرضياتانتائج 

 :كما يليبعد عرض وتحليل مختلف جوانب الموضوع، توصلنا إلى النتائج المرتبطة بالفرضيات التي تم وضعها مسبقا  

 المالية وآراء مراجعي ح ائية بين آراء مستخدمي القوائم إتوجد فروق ذات دلالة '' :ة الأولىيالفرض
فقد خل ت دراستنا التحليلية من خلال ، '' الجزائر ما يخص مسؤوليات مراجع الحسابات فيالحسابات في

دراسة عبارات المحور الأول الموجه إلى مراجعي الحسابات والأساتذة الجامعيين ومستخدمي القوائم المالية إلى 
مسؤولية مراجع الحسابات على الحفاظ على استقلاليته في ما يخص ختلفت الآراء اصحة الفرضية، حيث 

قانونية، كما الغير أعمال اليش والأخطاء والت رفات وكذا فيما يتعلق بمسؤولية المراجع على اكتشاف جميع 
أن هناك فروق ذات دلالة إح ائية فيما يخص مسؤولية مراجع الحسابات في إعداد القوائم المالية وكذا 

شارة إلى أنه لا توجد سابات في تقييم قدرة المؤسسة على الاستمرار، إلا أنه ينبيي الإمسؤولية مراجع الح
فروق ذات دلالة إح ائية بين آراء مراجعي الحسابات ومستخدمي القوائم المالية فيما يخص مسؤولية مراجع 

 .اختلافي أعن  وكيل الجمهوريةالحسابات على إبلاغ 
 من خلال تحليل عبارات المحور ، ''بيئة الجزائر غير مؤهلة حاليا لتبني معايير المراجعة الدولية'' :الفرضية الثانية

الثاني المتعلق بمعايير المراجعة الدولية ومدى تطبيقها في الجزائر الموجه إلى مراجعي الحسابات والأساتذة 
زائر مؤهلة لتبني معايير المراجعة الدولية، تم نفي هذه الفرضية وقبول الفرض البديل القائل أن بيئة الجين يالجامع

حيث أن مراجعي الحسابات أكدوا على أن بيئة الجزائر الحالية صالحة لتبني معايير المراجعة الدولية إلا أنهم لم 
 الجزائرية ومعايير المراجعة الدولية وأن على الجزائر تكييف واقعها بما نينختلافات بين القوااينكرو أن هناك 

 .دها على تبني سليم لمعايير المراجعة الدولية، تبدأ هذه الخطوة بتكوين وتمهين مراجعي الحساباتيساع
 من خلال ''التي ت احب تبني الجزائر لمعايير المراجعة الدولية أكيد تفوق المزايا ئإن المساو '':الفرضية الثالثة ،

د أن مزايا تبني معايير المراجعة الدولية تفوق نفي هذه الفرضية وتأكي الذي تم من خلاله نتائج المحور الثالث
ن ي احب تبنيها مزايا عديدة للجزائر منها توفير الوقت والجهد أها، فإن معايير المراجعة الدولية يمكن ئمساو 

يساعد تحديث اللجان الدولية لمعايير المراجعة بشكل مستمر إلى يجاد معايير محلية وكذا إالتي تنفقهما في 
، هذا بخلاف أن تبني الجزائر لمعايير المراجعة الدولية يمكنها زائر للتطورات الاقت ادية والاجتماعيةملائمة الج

 .من جلب الاستثمارات الأجنبية
 المراجعة القانونية في تضييق فجوة التوقعات في مهنةفي الدولية  المراجعةمعايير  تساهم'' :الفرضية الرابعة 

تم التوضيح في الجانب النظري بأن المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين سبق وأن أصدر مجموعة  ،''المراجعة
معايير سماها معايير فجوة التوقعات والتي من شأنها أن تساهم في التقليص من فجوة التوقعات، هذه المعايير 

سة المراجعة الدولية المنبثقة عن الاتحاد هناك ما يقابلها ضمن معايير المراجعة الدولية والتي ت درها لجنة ممار 
الدولي للمحاسبين القانونيين، أما في جانب الدراسة التحليلية فقد تم تأكيد ذلك ميدانيا من خلال موافقة 
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مراجعي الحسابات والأساتذة الجامعين على أن معايير المراجعة الدولي تسعى دائما إلى ت حيح توقعات 
من خلال التحديد الواضح لمسؤوليات مراجعي الحسابات، علما أن هناك مجموعة مستخدمي القوائم المالية 

من المعايير والتي تساهم بشكل مباشر في التضييق من فجوة التوقعات من خلال تحديد المسؤوليات وتحسين 
 .عملية الات ال مع المستخدمين

 :نتائج الدراسة

طار النظري لمعايير المراجعة بعاده، من خلال الإأوالتي تناولت الجانب النظري للموضوع بكل  من خلال دراستنا،
الدولية وما تحمله من مزايا ومردودية مقابل العمل بها على جميع العوامل ذات العلاقة، وكذا بعد دراسة ماهية 

قات الحاصلة بين ما يقوم المراجع به وبين ما طبيعة فجوة التوقعات في بيئة المراجعة وماهية الفائدة من تقليل الفرو 
يتوقعه متلقي الخدمة وهم مستخدمي القوائم المالية، وبعد إسقاط كل هذا على حالة الجزائر من خلال الجانب 

تم التوصل  ،ين ذوي العلاقة بدراستنايستبيان وجهت لمختلف المهنيين والأكادماستمارة اتضمن  والذيالتطبيقي 
 :إلى النتائج التالية

  ،المراجعة الدولية كانت نتيجة لعولمة مختلف الأنشطة بيية تسهيل العمليات المحاسبية بين مختلف الدول
حيث أن المراجعة الدولية كانت نتيجة لتقليص الحدود الجيرافية إقت اديا بين الدول، وتزايد الاهتمام 

 فإن المراجعة الدولية يمكن لها أن تزيل الحواجز التي تتعرض لها بالشركات متعددة الجنسيات، وبالتالي
 مختلف التعاملات الدولية؛

 نها توفير الوقت والجهد والتكلفة؛هناك العديد من المزايا التي ت احب تبني معايير المراجعة الدولية، م 
  جع الحسابات وما يقوم ن تتوافق مع مسؤوليات مراأإن توقعات مستخدمي القائم المالية لا يمكن لها

 كثر من العرض؛أبأدائه فعلا، لأن الطلب دائما يكون 
  حد الأمور أتعتبر من أكثر المشاكل الحديثة التي تواجه مهنة المراجعة والتي تعتبر من بين  التوقعاتفجوة

 ا؛هالتي يؤدي تجاهلها إلى فقد الثقة في مهنة المراجعة، لذلك يجب العمل على تضييق
 يم استقلال مراجع الحسابات وتوسيع مسؤولياته، تحسين كفاءته المهنية وكذا التقييم الخارجي يعتبر تدع

هم المحاور التي أ، وزيادة فعالية الات ال مع مستخدمي القوائم المالية من بين للقوائم المالية وآراء المراجعين
 يجب الاهتمام بها عند تقليص فجوة التوقعات؛

  يؤثر بطريقة  امعيار  (11)هناك  أن الدولية لها دور كبير في تضييق فجوة التوقعات حيثإن معايير المراجعة
مباشرة أو غير مباشرة في التضييق من هذه الفجوة تتوزع بين توسيع مسؤوليات مراجع الحسابات وزيادة 

 دارة؛ مجلس الإو دارة فعالية أداء المراجعة وتحسين الات ال مع مستخدمي القوائم المالية مع الإ
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  إن الجزائر من خلال تبنيها النظام المحاسبي المالي سعت إلى إصلاح المهنة من كل الجوانب حيث قامت
رشادات والقوانين التي ينص عليها النظام المحاسبي بتبني المعايير الدولية للمحاسبة ضمنيا من خلال الإ

 ؛المالي
 مهنة المراجعة من خلال إصدار صلاح إلى إصلاحات التي مست مهنة المحاسبة في الجزائر أدت إن الإ

المتعلق بالخبير المحاسبي ومحافظ الحسابات والمحاسب ( 11-11القانون )قانون إعادة تنظيم المهنة في الجزائر 
رشادات المهنية المعتمد، حيث أثر النظام المحاسبي المالي على منهجية المراجعة في عدة أشكال منها الإ

 ؛في أداء المهنة وكذا إعادة هيكلة المنظمات المهنية المشرفة على المهنة المتبعة
 صلاحات التي مست المهنة تحتم عليها التوجه ومختلف الإ ،إن التطورات التي مست الاقت اد الجزائري

 الدولي؛
  ن هناك ألا يمنع هناك عدة توافقات بين القوانين الجزائرية التي تنظم المهنة ومعايير المراجعة الدولية، هذا

 يضا؛أمجموعة من الاختلافات 
 ييف واقع الممارسة المهنية بما يتلاءم مع كشريطة ت بيئة الجزائر صالحة حاليا لتبني معايير المراجعة الدولية

 معايير المراجعة الدولية، حيث أن من أولى خطوات التبني هي تمهين وتكوين مراجعي الحسابات؛
  ،إن معايير المراجعة الدولية لها أهمية كبيرة في تضييق فجوة التوقعات في مهنة المراجعة القانونية في الجزائر

حيث تكمن هذه الأهمية بالدرجة الأولى في توضيح مسؤوليات مراجع الحسابات وكذا تحسين عملية 
 .الات ال مع مستخدمي القوائم المالية

 :التوصيات

بيية الاستفادة من أهمية تبني الجزائر لمعايير المراجعة الدولية في تضييق فجوة التوقعات في مهنة المراجعة       
ثقة مستخدمي القوائم المالية  عالقانونية في الجزائر، بهدف إضفاء الثقة على مهنة المراجعة في الجزائر واسترجا 

 :ية والمتعلقة على وجه الخ وص بالجانب التطبيقي للدراسةفإننا تمكنا من الخروج بالتوصيات والاقتراحات التال

 علام تسهم في زيادة وعي أفراد المجتمع ب فة عامة، ضرورة وجود ثقافة مالية على مستوى ال حافة والإ
 بيية ت حيح توقعاتهم؛ومستخدمي القوائم المالية ب فة خاصة، حول مسؤوليات مراجع الحسابات 

 على تضييق فجوة التوقعات بي والمالي لدى المستثمرين وذلك من أجل العمل ضرورة زيادة الوعي المحاس
 عتبارهم أهم طرف في القضية؛اب
 ستراتيجي المقترح في الدراسة بيية تضييق فجوة التوقعات والتي تتراوح محاوره بين طار الإالاهتمام بالإ

وبين زيادة فعالية الات ال مع مستخدمي القوائم  ودعم استقلالهم، زيادة مسؤوليات مراجعي الحسابات
 المالية؛
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  بذل العناية المهنية الكافية من قبل مراجعي الحسابات بيية الكشف أكثر على مختلف حالات الأخطاء
واليش والمخالفات القانونية، نظرا لتمحور مختلف التوقعات فيما يخص هذه النقاط، وعدم إرجاع اللوم 

 الغ فيها من قبل مراجعي الحسابات؛على التوقعات المب
  العمل باستمرار من قبل المنظمات المهنية على إصدار قواعد من شأنها إزالة مختلف التهديدات التي تهدد

 ؛استقلال مراجع الحسابات
  نظرا لمجموعة العوائق التي من الممكن أن تواجه الجزائر عند تبني معايير المراجعة الدولية والتي تم توضيحها

فإننا نقترح أن يتم صياغة معايير محلية لذلك ذه العوائق، هتم تأكيد أن مجموعة المزايا تفوق  فإنهسابقا، 
وذلك توفيرا للوقت والجهد وكذا خاصة بالجزائر تكون قاعدة هذه ال ياغة هي معايير المراجعة الدولية، 

 الاستفادة من مختلف التطورات الاقت ادية الدولية؛
  الحسابات بتكوين وفقا لمناهج التعليم المعتدمة من طرف الدول المتقدمة، والمرور عبر إلزام مراجعي

 متحان يحدد مدى إمكانية وتأهيل مراجع الحسابات لأداء مهنة المراجعة؛ا
 ة جودة عملية المراجعة المقدمة من قبل مراجع الحسابات كما هو الحال بالنسبة للعديد من بضرورة مراق

وذلك بيية التأكد من استقلاليته وتقييم العمل المقدم منه، وهذا ما يجعل المراجع أمام  دول العالم،
 .مسؤولية أكبر عند تأدية مهامه وبهذا المساهمة في تلبية توقعات مستخدمي القوائم المالية

 :أفاق البحث

عات في المراجعة القانونية في تناولت هذه الدراسة موضوع دور معايير المراجعة الدولية في تضييق فجوة التوق    
أن مفهوم و الجزائر، وبالرغم من أن موضوع معايير المراجعة الدولية تعتبر من بين المفاهيم النظرية الحديثة في الجزائر، 

فجوة التوقعات من بين المفاهيم الحديثة في الجزائر خاصة بالنسبة للمهنيين، إلا أننا حاولنا القيام بدراسة ميدانية 
أنها أن توضح لنا مدى إمكانية تطبيق معايير المراجعة الدولية ومدى صلاحية بيئة الجزائر لتبني مثل هذه من ش

كل من   آراءكيد الوجود الفعلي لفجوة التوقعات من خلال مقارنة أالمعايير، كما حاولنا من خلال هذه الدراسة ت
قتراح مجموعة من اة، وفي هذا ال دد يمكن لنا طرفي العلاقة وهم مراجعي الحسابات ومستخدمي القوائم المالي

 :المواضيع ذات ال لة بمعايير المراجعة الدولية وفجوة التوقعات كما يلي

  ستقلال المراجع مدخلا لتضييق فجوة التوقعات بين مستخدمي القوائم المالية ومراجعي الحسابات؛ادعم 
 ؛(دراسة قياسية)على معايير المراجعة الدولية  قتراح معايير محلية للمراجعة في الجزائر بناءا 
 تفعيل نظام معلومات محاسبي سليم بما يساهم في تضييق فجوة التوقعات في مهنة المراجعة. 
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6002. 
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 .6002ردن، الأ-عمان
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6002. 

 .6002، الإسكندريةالجامعية، ، الطبعة الأولى، الدار ''فلسفة‌المراجعة''أمين السيد أحمد لطفي،  .2
 .6001دار النهضة العربية، القاهرة،  ،''موسوعة‌معايير‌المراجعة‌المصرية''أمين السيد أحمد لطفي،  .2
-، الطبعة الثانية،  دار وائل للنشر، عمان''الناحية‌النظرية:‌علم‌تدقيق‌الحسابات''أمين عبد الله خالد،  .2

 .6002الأردن، 
‌النظري-تدقيق‌الحسابات''العزب، إيهاب نظمي، هاني  .10 ولى، ، دار وائل للنشر، الطبعة الأ''-الإطار

 .6016الأردن، –عمان
، الجزء الأول،  ''IFRS-IASالواضح‌في‌المحاسبة‌المالية‌وفق‌المعايير‌الدولية‌''بن ربيع حنيفة،  .11

 .6010الأردن، -بدون دار نشر، عمان
، الدار ''تطوير‌مهنة‌المراجعة‌لمواجهة‌المشاكل‌المعاصرة‌وتحديات‌الألفية‌الثالثة''، جورج دانيال غالي .16

 .6003، الإسكندريةالجامعية، 
، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية، مصر، ''-مدخل‌معاصر-أساسيات‌المراجعة''حاتم محمد الششيني،  .13

6002. 
المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، مصر،  ،''-مدخل‌معاصر-أساسيات‌المراجعة''حاتم محمد الششيني،  .14

6002. 
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‌حازم هاشم الألوسي .12 ‌والتدقيق''، ‌المراجعة ‌علم ‌إلى ، الجزء الأول، دار الجامعة المفتوحة، ''الطريق
 .6003ليبيا،  -طرابلس

الإطار‌النظري‌والإجراءات‌-مراجعة‌الحسابات‌المتقدمة''حسين أحمد دحدوح، حسن يوسف القاضي، .12
 .6002الجزء الأول، طبعة الأولى، دار الثقافة للنشر، الأردن،  ،''العملية

‌ومعاييرها''حسين القاضي، مأمون حمدان،  .12 ‌الدولية -، الطبعة الأولى،  دار الثقافة، عمان''المحاسبة
 .6002الأردن، 

دار وائل للنشر  ، الطبعة الثالثة،''الناحية‌النظرية‌والعلمية-علم‌تدقيق‌الحسابات''عبد الله،  أمينخالد  .12
 .6004، الأردن-والتوزيع، عمان

‌''خالد جمال الجعرات،  .12 ‌الدولية ‌المالية ‌التقارير ، إثراء للنشر والتوزيع، الأولى، الطبعة ''7002معايير
 .6002، الأردن-عمان

-الرياض ، ترجمة أحمد حامد حجاج، دار المريخ،''المحاسبة‌المتوسطة''دونالد كيس، جيري ويجانت،  .60
 .1222المملكة العربية السعودية، 

 .6000، الإسكندريةالدار الجامعية،  ،''أصول‌المراجعة''‌رجب السيد راشد، محمود ناجي درويش، .61
دراسة‌تحليلية‌لمستقبل‌تطبيق‌معايير‌المراجعة‌الدولية‌في‌مهنة‌المراجعة‌في‌''د السويدي، مسهام مح .66

 .6010الجامعية، الإسكندرية، الدار  ،''-دراسة‌ميدانية-الجزائر
‌المالية''طارق عبد العال حماد،  .63 ‌والتحليل‌الإعداد‌أسس-التقارير ، الدار الجامعية، ''-والعرض

 .6000سكندرية، الإ
‌المالية''طارق عبد العال حماد،  .64 ‌التقارير ‌في ‌الحديثة ، الدار الجامعية، الأولى، الطبعة ''الاتجاهات

 .6010، الإسكندرية
 .6002، الإسكندرية، الدار الجامعية، ''التقارير‌المالية''طارق عبد العال حماد،  .62
‌المحاسبة''طارق عبد العال حماد،  .62 ‌معايير ، الجزء الأول، كلية التجارة، جامعة عين شمس، ''موسوعة

 .6003مصر، 
، الدار الجامعية، 1الجزء، ''موسوعة‌معايير‌المراجعة‌الدولية‌والأمريكية‌والعربية''طارق عبد العال حماد،  .62

 .6003الإسكندرية، 
، الدار الجامعية، 6، الجزء''موسوعة‌معايير‌المراجعة‌الدولية‌والأمريكية‌والعربية''طارق عبد العال حماد،  .62

 .6003الإسكندرية، 
معية، ، الدار الجا3، الجزء''موسوعة‌معايير‌المراجعة‌الدولية‌والأمريكية‌والعربية''طارق عبد العال حماد،  .62

 .6003الإسكندرية، 
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‌المعلومات‌المحاسبية''عبد الرزاق محمد قاسم،  .30 ‌نظم ‌وتصميم ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ''تحليل
 .6002الأردن، -عمان

‌اتكنولوجيوالمراجعة‌الداخلية‌الحديثة‌في‌بيئة‌الرقابة‌''عبد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة،  .31
 .6002، الإسكندرية، الدار الجامعية، ''-الواقع‌والمستقبل‌-المالالمعلومات‌وعولمة‌أسواق‌رأس‌

‌عطية عبد الحي مرعي .36 ‌المالية''، ‌الدولية-أساسيات‌المحاسبة ‌المعايير ، الجزء الأول، الطبعة ''منظور
 .6002، الإسكندريةالأولى، المكتب الجامعي الحديث، 

‌المعاصر‌تدقيق''غسان فلاح المطارنة،  .33 ‌النظرية-الحسابات ، الطبعة الثاني، دار المسيرة ''-الناحية
 .6002الأردن، -للنشر، عمان

-، ترجمة أحمد حامد حجاج، دار المريخ، الرياض''المحاسبة‌المتوسطة''فالتر ميجس، روبرت ميجس،  .34
 .6003المملكة العربية السعودية ، 

نظرية‌المراجعة‌وتطبيقاتها‌العملية‌في‌''،‌شريفة على حسن كمال خليفة أبو زيد، منصور أحمد البديوي، .32
 .6002، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، ''ضوء‌المعايير‌الدولية‌والمصرية

‌المحاسبة''كمال عبد العزيز النقيب،  .32 ‌نظرية ‌في الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن،  ،''مقدمة
6004. 

 .6011متيجة للطباعة، الجزائر،  ،''الماليةنظام‌المحاسبة‌''لخضر علاوي،  .32
، ''الجوانب‌النظرية‌والعملية–دولية‌معايير‌المحاسبة‌الإبلاغ‌المالي‌ال''محمد أبو نصار، جمعة حميدات،  .32

 .6002الأردن، -مطابع الدستور التجارية، عمان
‌للمراجعة''محمد السيد الناغي،  .32 ‌الدولية ‌-المعايير الطبعة الأولى، المطبعة  ،''للتطبيق‌وإطارتحليل

 .6000مصر،  -العصرية، المنصورة
‌''محمد السيد ناغي،  .40 ‌والممارسة–المراجعة ‌النظرية ، الطبعة الثانية، مكتبة العملاء، مصر، ''إطار

1226. 
، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية، ''تحليل‌وإطار‌التطبيق-المعايير‌الدولية‌للمراجعة''محمد السيد ناغي،  .41

 .6000مصر، 
، ''دراسات‌متقدمة‌في‌المراجعة''محمد الفيومي محمد، علاء الدين محمد الدميري، أيمن أحمد شتوي،  .46

 .6002، الإسكندريةالمكتب الجامعي الحديث، 
‌إلي‌التطبيق''،محمد بوتين .43 ‌النظرية ‌الحسابات‌من ‌ومراقبة ‌''المراجعة ديوان المطبوعات  ،الطبعة الثالثة،

 .6002الجامعية، الجزائر، 
‌المتقدمة''محمد سامي راضي،  .44 ‌المراجعة ، دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع، ''موسوعة

 .6011سكندرية، الإ
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‌''محمد سمير الصبان،  .42 ‌تطبيقي-العملاء‌اتجاهالمسؤولية ‌علمي ‌مدخل ، الدار الجامعية، ''-المراجعة
 .1222، الإسكندرية

‌الخارجية''علي، محمد سمير الصبان، عبد الوهاب نصر  .42 سكندرية، ، الدار الجامعية، الإ''المراجعة
6006. 

‌الخارجية''محمد سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي،  .42 ‌وآليات‌التطبيق‌-المراجعة المفاهيم‌الأساسية
 .6006سكندرية، ، الدار الجامعية، الإ''وفقا‌للمعايير‌المتعارف‌عليها‌والمعايير‌الدولية

‌الحسابات''،محمد مصطفى سليمان، محمد سمير الصبان .42 ‌لمراجعة ‌والعملية ‌العلمية ، الدار ''الأسس
 .6002، الإسكندريةالجامعية، 

، الطبعة الأولى، دار  ''دراسات‌متقدمة‌في‌تدقيق‌الحسابات''، محمد فضل مسعد، خالد راغب الخطيب .42
 .6002كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 

، طبعة الأولى، دار  ''دراسات‌متقدمة‌في‌تدقيق‌الحسابات''راغب الخطيب،  محمد فضل مسعد، خالد .20
 .6002كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 

، الدار الجامعية، ''والإداريدور‌حوكمة‌الشركات‌في‌معالجة‌الفساد‌المالي‌''محمد مصطفى سليمان،  .21
 .6002، الإسكندرية

، الطبعة الأولى، ''تدقيق‌الحسابات‌في‌ظل‌البيئة‌الالكترونية‌واقتصاد‌المعرفة''مصطفى يوسف كافي،  .26
 .6014، الأردن-مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع، عمان

‌''مفيد عبد اللاوي،  .23 ‌الجديد ‌المالي ‌المحاسبي ‌المالية-SCFالنظام ، المطبعة مزوار، ''المحاسبة
 .6002الجزائر، -الوادي

‌''غسان فلاح مطارنة،  مؤيد راضي خنفر، .24 ، الطبعة ''-مدخل‌نظري‌وتطبيقي–تحليل‌القوائم‌المالية
 .6011الأردن، -الثالثة، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان

‌والعملية''هادي التميمي،  .22 ‌النظرية ‌الناحية ، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، ''مدخل‌إلى‌التدقيق‌من
 .6004الأردن،  -عمان

‌''جازي، وجدي حامد ح .22 ‌للمراجعة ‌الدولية ‌وتحليل–المعايير ، دار التعليم الجامعي، ''-شرح
 .6010، الإسكندرية

 :الرسائل‌العلمية .ب‌
قياس‌أثر‌فجوة‌التوقعات‌في‌المراجعة‌على‌قرارات‌المستثمرين‌في‌''، سلام عبد الفتاح محفوظ يوسفإ .22

‌مصر ‌في ‌المالية ‌الأوراق ‌ميدانية-سوق مصر، -كلية التجارة، جامعة بنها  ، رسالة ماجستير،''-دراسة
6011. 
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‌المساهمة''بن جميلة محمد،  .22 ‌شركة ‌مراقبة ‌الحسابات‌في ‌محافظ ، مذكرة ماجستير، كلية ''مسؤولية
 .6010/6011الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، 

‌الجزائر''بن يخلف أمال، .22 ‌في ‌الخارجية  كلية العلوم  ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير،''المراجعة
 .6006جامعة الجزائر،  الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،

، أطروحة ''التوجه‌الجديد‌نحوى‌معايير‌الإبلاغ‌المالي‌الدولية‌وأثره‌على‌مهنة‌التدقيق''حواس صلاح،  .20
 .6002، 3دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

دراسة‌)الجزائر‌معايير‌المحاسبة‌الدولية‌‌اعتمادقائمة‌التدفقات‌النقدية‌في‌ظل‌''سالم محمد الدينوري،  .21
، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الحاج ''(اقتصاديةحالة‌مؤسسة‌

 .6002/6002الجزائر، -لخضر باتنة
، رسالة ''ي‌الجزائر‌على‌ضوء‌التجارب‌الدوليةنحو‌إطار‌متكامل‌للمراجعة‌المالية‌ف''، صديقي مسعود .26

 .6004الجزائر، -3دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر
دور‌مدقق‌الحسابات‌الخرجي‌في‌تقويم‌القدرة‌على‌الاستمرارية‌لدى‌الشركات‌''عاهد عيد سرحان،  .23

دراسة‌تحليلية‌لآراء‌مدققي‌الحسابات‌الخارجيين‌والمدراء‌الماليين‌لشركات‌-المساهمة‌العامة‌في‌فلسطين
 .6002فلسطين، -، غزةالإسلاميةالجامعة -، رسالة ماجستير، كلية التجارة''المساهمة‌العامة

مساهمة‌عرض‌مراجعة‌القوائم‌المالية‌وفق‌معايير‌المحاسبة‌والمراجعة‌الدولية‌في‌جودة‌''،‌الأزهرعزه  .24
‌ ‌المحاسبية ‌–المعلومة ‌المالي ‌المحاسبي ‌النظام ‌حالة ، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم ''SCFدراسة

 .6013البليدة، جوان -الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب
معايير‌مراجعة‌الحسابات‌في‌اللجنة‌الشعبية‌العامة‌لجهاز‌المراجعة‌المالية‌''،‌ر أحمد السويسيعلى عم .22

‌ليبيا باتنة، الجزائر، -، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر''في
6011. 

، مذكرة ماجستير،  ''المراجعة‌الخارجية‌بالنهوض‌بمصداقية‌المعلومات‌المحاسبيةدور‌''فاتح سردوك،  .22
 .6003/6004الجزائر، -الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف المسيلة العلومكلية 

دراسة‌حالة‌-IFRS-IASقياس‌بنود‌القوائم‌المالية‌وفق‌معايير‌المحاسبة‌الدولية‌‌''قوادري محمد،  .22
‌ ‌الجزائري ‌المالية ‌المحاسبي ، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ''SCFالنظام

 .6010ة التسيير، قسم العلوم تجارية، جامعة سعد دحلب البليدة، جويلي
، ''التدقيق‌المحاسبي‌من‌منظور‌المعايير‌الدولية‌ومدى‌إمكانية‌تطبيقها‌في‌الجزائر''‌،محمد أمين مازون .22

-6010، 3رسالة ماجستير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
6011. 



 قائمة المراجع

 

290 
 

راجعون‌وخبراء‌فجوة‌التوقعات‌في‌عملية‌المراجعة‌بين‌الطرف‌الثالث‌والم''مهتدي خليل محمد بدوي،  .22
‌ومبررات:الضرائب ‌السودان-دواعي ‌الجزيرة ‌ولاية ‌حالة ، مذكرة ماجستير، جامعة السودان ''دراسة
 .6016السودان، قسم الدراسات العليا، تخصص محاسبو ومراجعة، -المفتوحة

 :المداخلات‌والمقالات .ج‌
‌المحاسبي‌''، أحمد قايد نور الدين، بروبة إلهام .20 ‌النظام ‌تطبيق ‌في‌ظل ‌الجزائر ‌التدقيق‌في ‌مهنة تأهيل

التدقيق لمواجهة الأزمات المالية والمشاكل المحاسبية المعاصرة  مهنة تأهيل، الملتقى الوطني الرابع حول ''المالي
ثليجي والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عمار  الاقتصادية، كلية العلوم 6013نوفمبر  61-60للمؤسسات، 

 .غواطالأ
أثر‌التخصص‌الصناعي‌لمراجع‌الحسابات‌على‌جودة‌الارباح‌‌واختباردراسة‌''أمال محمد محمد عوض،  .21

‌المصرية ‌البورصة ‌في ‌للشركات‌المقيدة -، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، كلية التجارية''المحاسبية
 .6002سكندرية، العدد الأول، جامعة الإ

، مداخلة ''أثر‌الإصلاحات‌المحاسبية‌على‌هيكلة‌المنظمات‌المهنية‌في‌الجزائر''براق محمد، قمان عمر، .26
صلاح المحاسبي في الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة مقدمة للملتقى الدولي الإ

 .6011نوفمبر  30-62الجزائر، يومي -ورقلة ،قاصدي مرباح
‌الخارجية‌الإجراءات''اللاوي، جميلة الجوزي، مفيد عبد  .23 ‌للمراجعة ‌والعملية ، مجلة الدراسات ''المالية

 .6016، 02 الاقتصادية والمالية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الوادي، العدد
‌''سندس واجد رضا،  .24 ‌حوكمة ‌مراقبي‌‌الشركاتآليات ‌بين ‌التوقعات ‌تقليص‌فجوة ‌في ودورها

العراق، -، جامعة الكوفةوالإدارية، مجلة الغرى للعلوم الاقتصادية ''الحسابات‌ومستخدمي‌القوائم‌المالية
 .6002، 12العدد 

مدى‌توافق‌التدقيق‌في‌الجزائر‌مع‌المعايير‌الدولية‌للتدقيق‌في‌''، سيد محمد، بوعرار أحمد شمس الدين .22
النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير الدولية : ، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي''00-00قانون‌رقم‌ظل‌ال

، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، (ISA)والمعايير الدولية للمراجعة   (IAS-IFRS)للمحاسبة 
 .6011ديسمبر  14-13جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر، يومي 

‌''صادق حامد مصطفى،  .22 ‌على‌‌نتقاديهادراسة ‌الدولية ‌والمراجعة ‌المحاسبة ‌معايير ‌تطبيق لآثار
‌في‌مصر ، مؤتمر مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في عالم متغير، كلية التجارة، جامعة ''المؤسسات‌المالية

 .62/02/6002القاهرة، 
، المجلة العلمية ''تضييقها‌وأساليبفي‌مهنة‌المراجعة‌‌تالتوقعافجوة‌''،‌صبحي محمد حسني عبد الجليل .22

 .1222، 4للبحوث والدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة حلوان، العدد 
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 .الاول
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‌الدولية‌''عمورة جمال،  .24 ‌المعايير ‌مع ‌وتكييفها ‌الجزائر ‌في ‌الحسابات ‌مراجعة ‌مهنة ‌إصلاح ضرورة
الملتقى الدولي حول النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير الدولية للمحاسبة والمعايير  ،''ISAللمراجعة‌

 14-13الدولية للمراجعة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب، البليدة، يومي 
 .6011ديسمبر 

، بحث مقدم إلى جمعية المحاسبين ادالاقتص، كلية ''مقدمة‌عن‌معايير‌المحاسبة‌الدولية''مأمون حمدان،  .22
 .6002 القانونيين السورية، دمشق،

دراسة‌حالة‌-مستخدمي‌القوائم‌المالية‌احتياجاتدور‌مراجع‌الحسابات‌في‌تلبية‌''محمد بشير غوالي،  .22
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 .6013، 16الجزائر، العدد -ورقلة، مرباح
‌مجلس‌‌إطار''ن القبائي، امحمد بن سلط .22 ‌لدول ‌والمراجعة ‌المحاسبة ‌هيئة ‌بين ‌العلاقة ‌لتنظيم مقترح

 .6002سكندرية، ، مجلة كلية التجارة، الإ46،العدد الأول، المجلد ''التعاون‌وجمعيات‌المحاسبة‌الوطنية
‌المراجعة''، مصطفى صادق حامد .22 ‌مهنة ‌في ‌التوقعات ‌فجوة ‌تضييق ‌نقدية‌-نحوى ‌تحليلية دراسة

 .1224، 42، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين، كلية التجارة، جامعة القاهرة، العدد''مقارنة
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دور تطبيق معايير المراجعة الدولية في تضييق فجوة التوقعات في : طار تحضير أطروحة دكتوراه حولافي          
المشاركة والمساهمة في إثراء هذا الموضوع من خلال تفضلكم  الرجاء من سيادتكم، المراجعة القانونية في الجزائر

ستنا بصفتكم بالإجابة على جملة الأسئلة الموجودة بهذه الاستمارة، وهذا سعيا منا للحصول على معلومات تخدم درا
 .حول مدى مساهمة معايير المراجعة الدولية في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة القانونية في الجزائر وأكاديميينمهنيين 

ونظرا لأهمية الدراسة لكل الأطراف المتعلقة بها، نلتمس من سيادتكم أن تولوا كل الاهتمام والجدية في الإجابة          
أن معلوماتكم لن تستخدم إلا في اطار البحث العلمي، كما نشكركم مسبقا على مساعدتكم لنا في  على الأسئلة، علما
 .إتمام هذه الدراسة

مستخدمي )، الفئة الثانية (مراجعي الحسابات والأساتذة الجامعيين)الفئة الأولى : فئتينموجه إلى  الاستبيان :ملاحظة
 (.القوائم المالية

 رشيدة خالدي: الباحثة

  

 

 

 

التعليم العالي والبحث العلمي وزارة  
- الأغواط - جامعة عمار ثليجي  

وعلوم التسيير ةكلية العلوم الاقتصادية والتجاري  
العلوم تجارية: قسم  

محاسبة: تخصص  

  :استمارة استبيان في إطار التحضير لإعداد أطروحة دكتوراه بعنوان

دور تطبيق معايير المراجعة الدولية في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة القانونية في 
 الجزائر
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 معلومات عامة: أولا

 مستخدم للقوائم المالية                     أستاذ جامعيأو  مراجع حسابات :الصفة .0
  أنثىذكر                                    :الجنس .2
 سنة 03ر من ثسنة        أك 03إلى  04سنة          من  04إلى  53سنة          من  53أقل من   :العمر .3
 ليسانس              ماجستير          دكتوراه            أخرى :المؤهل العلمي .4
 خبير محاسب         محافظ حسابات          أستاذ جامعي: هل أنت؟ – من الفئة الأولىإذا كنت  .5
 بنكدارة إ        ضرائب   دارة  إمستثمر         :؟هل أنت - من الفئة الثانيةإذا كنت  .6
سنة           أكثر  43إلى  44سنوات        من  44إلى  43سنوات        من  43أقل من  :الخبرة المهنية .7

 سنة 43من 
أستاذ التعليم العالي        أستاذ محاضر أ        أستاذ محاضر ب          أستاذ مساعد أ        :الدرجة العلمية .8

 أستاذ مساعد ب
سنة           أكثر من  04إلى  44سنوات        من  44إلى  43سنوات        من  43من أقل  :الأقدمية .9

 سنة 04
 : ................الولاية .01

 .معلومات حول موضوع الدراسة: ثانيا

 (موجه لكل المستقصيين) رصد ملامح فجوة التوقعات في المراجعة القانونية في الجزائر: المحور الأول

موافق  ارةــــــــــــــــالعب الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .على استقلاليته طوال مدة التكليفإن مراجع الحسابات مسؤول عن الحفاظ  10
مثل  يمكنه التحكم فيها أحيانا لا ،مراجع الحسابات استقلاليةهناك مهددات تهدد  12

تقديم خدمات بخلاف المراجعة، التغيير  ضغوط الأتعاب، والمنافسة الشديدة،
 ...الإلزامي

     

      .مراجع الحساباتمسؤولية إعداد القوائم المالية تقع على عاتق  إن 13
يحول دون فشلها في  المؤسسةوضع و حول سلامة وقوة  النظيفرأي المراجع  إن 14

 .المستقبل
     

كتشف جميع الأخطاء المادية أو الغش ا يعني أن المراجع قد  النظيفرأي المراجع  إن 15
 .أثناء الفترة الخاضعة للمراجعة تقد حدث تكون التي

     

     كتشاف كل حالات الغش والأخطاء في ا مراجع الحسابات ليس مسؤولا عن إن  16
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هرها نتائج فحصه العادي ظالمؤسسة، وإنما مسؤول فقط عن الأخطاء والغش التي ت
 .للدفاتر والسجلات

 التصرفات غير القانونيةجميع  اكتشفيعني أن المراجع قد  النظيفرأي المراجع  إن 17
 .أثناء الفترة الخاضعة للمراجعة تقد حدث تكون التي

     

التصرفات الغير قانونية التي لها تأثير جوهري على القوائم  فقط اكتشافعلى المراجع  18
 .المالية

     

      .مراجع الحسابات مسؤول عن إبلاغ وكيل الجمهورية عن أي مخالفات 19
 (موجه إلى مراجعي الحسابات) الدولية ومدى تطبيقها في الجزائر المراجعةمعايير : المحور الثاني

 ارةــــــــــــــــالعب الرقم
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .م بكافة معايير المراجعة الدوليةإن مراجعي الحسابات في الجزائر على عل 01
إن الإصلاحات التي مست مهنة المحاسبة والمراجعة في الجزائر تحتم عليها التوجه  00

 .الدولي
     

بين القوانين الجزائرية التي تضبط مهنة المراجعة والمعايير الدولية  اختلافاتهناك  02
 .للمراجعة

     

      .تحسين واقع الممارسة المهنية في الجزائر يعتمد على تبني معايير المراجعة الدولية 03
      .الدولية المراجعة إن بيئة الجزائر الحالية صالحة لتبني معايير  04
      .على الجزائر تكييف واقعها بما يساعدها على تبني معايير المراجعة الدولية 05
      .على الجزائر كأولى خطواتها نحوى التوجه الدولي تكوين وتمهين مراجعي الحسابات 06

 (موجه إلى مراجعي الحسابات) الدولية المراجعةمزايا تبني الجزائر لمعايير : الثالثالمحور 

 ارةــــــــــــــــالعب الرقم
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 دتبني الجزائر لمعايير المراجعة الدولية يوفر لها الوقت والجهد اللذان يستخدمان في إيجا 07
 .معايير محلية

     

الأجنبي من خلال توحيد  الاستثمارعلى جلب يساعد التوحيد الدولي في الجزائر  08
 .الممارسات

     

يساعد تحديث اللجان الدولية لمعايير المراجعة بشكل مستمر إلى مسايرة الجزائر  09
 .للتطورات الاقتصادية والاجتماعية

     

       المساوئمعايير المراجعة الدولية تفوق  بتبنيهاإن المزايا التي تستفيد منها الجزائر  21
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 الدولية في التضييق من فجوة التوقعات في المراجعة القانونية في الجزائر المراجعةمساهمة معايير : الرابعالمحور 
 (موجه إلى مراجعي الحسابات)

 ارةــــــــــــــــالعب الرقم
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

مستخدمي القوائم المالية من  يسعى مراجع الحسابات في الجزائر إلى تلبية توقعات 20
 .ته وبذل العناية المهنية اللازمةخلال توسيع مسؤوليا

     

سؤوليات مراجع الحسابات ومنه تصحيح توقعات تحدد معايير المراجعة الدولية م 22
 .مستخدمي القوائم المالية

     

في الحصول على تأكيد معقول بأن  المراجعتقتصر مسؤولية  ISA240حسب  23
 .القوائم المالية في مجملها تخلو من الأخطاء الجوهرية

     

في حصوله على تأكيد معقول بأن  المراجعمسؤولية تقتصر ISA250 حسب  24
 .التصرفات الغير قانونيةملها خالية البيانات المالية في مج

     

من  امدقق الحسابات بطريقة يسهل قراءتهتنظيم محتويات تقرير  على ISA700ينص  25
 .الاتصال عملية ، ومنه تحسينقبل مستخدمي القوائم المالية

     

على الحصول على أدلة تدقيق كافية  ISA570في ضوء تقتصر مسؤولية المدقق  26
 .وملائمة حول مدى قدرة المؤسسة على الاستمرار
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 الخاصة بمعامل ألفاكرونبخ SPSS19مخرجات برنامج : أولا

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,788 6 

 

 الحسابات والأساتذة الجامعيين بخصائص عينة مراجعيالخاصة  SPSS19مخرجات برنامج : ثانيا

 

sexe 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

  ,844 26 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,705 9 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,686 9 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,900 7 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,766 4 

Capacité 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 258 73,7 73,7 73,7 

2 92 26,3 26,3 100,0 

Total 350 100,0 100,0  
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Valid 1 213 82,6 82,6 82,6 

2 45 17,4 17,4 100,0 

Total 258 100,0 100,0  

 

qualification 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Licence 79 30,6 30,6 30,6 

Magister 38 14,7 14,7 45,3 

doctorat 45 17,4 17,4 62,8 

autre 96 37,2 37,2 100,0 

Total 258 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Age 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Moins de 35 ans 73 28,3 28,3 28,3 

De 36 à 40 ans 74 28,7 28,7 57,0 

De 41 à 45 ans 35 13,6 13,6 70,5 

Plus de 45 ans 76 29,5 29,5 100,0 

Total 258 100,0 100,0  

Références ou professeur 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 25 9,7 9,7 9,7 

2 172 66,7 66,7 76,4 

3 61 23,6 23,6 100,0 

Total 258 100,0 100,0  
degré 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 197 76,4 76,4 76,4 

1 13 5,0 5,0 81,4 

2 15 5,8 5,8 87,2 

3 12 4,7 4,7 91,9 

4 12 4,7 4,7 96,5 

5 9 3,5 3,5 100,0 

Total 258 100,0 100,0  
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ancienneté 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 197 76,4 76,4 76,4 

Moins de 05 années 21 8,1 8,1 84,5 

Du 06 à 10 ans 10 3,9 3,9 88,4 

De 11 à 20 ans 15 5,8 5,8 94,2 

Plus de 20 ans 15 5,8 5,8 100,0 

Total 258 100,0 100,0  

 

 بخصائص عينة مستخدمي القوائم الماليةالخاصة  SPSS19مخرجات برنامج : ثالثا

 

 

 

âge 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Moins de 35 ans 14 15,2 15,2 15,2 

De 36 à 40 ans 8 8,7 8,7 23,9 

De 41 à 45 ans 31 33,7 33,7 57,6 

Plus de 46 ans 39 42,4 42,4 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 

qualification 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Licence 70 76,1 76,1 76,1 

autre 22 23,9 23,9 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexe 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 92 100,0 100,0 100,0 

Utilisateur des états financiers 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 44 47,8 47,8 47,8 

2 30 32,6 32,6 80,4 

3 18 19,6 19,6 100,0 

Total 92 100,0 100,0  
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Expérience professionnelle 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Moins de 05 années 5 5,4 5,4 5,4 

Du 06 à 10 ans 11 12,0 12,0 17,4 

De 11 à 15 ans 13 14,1 14,1 31,5 

Plus de 16 ans 63 68,5 68,5 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 

 بتحليل العبارات للفئة الأولىالخاصة  SPSS19مخرجات برنامج : رابعا

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

q1 258 1,8915 ,32389 

q2 258 1,5426 ,66024 

q3 258 4,6240 1,00297 

q4 258 4,7016 ,50684 

q5 258 4,6434 1,00038 

q6 258 1,8760 ,44995 

q7 258 4,6318 1,00198 

q8 258 1,1512 ,35890 

q9 258 1,5233 ,64934 

q10 258 4,7248 ,62210 

q11 258 1,5504 ,67139 

q12 258 1,5271 ,66106 

q13 258 1,6085 ,50469 

q14 258 1,5388 ,66048 

q15 258 1,5349 ,66070 

q16 258 1,5426 ,66024 

q17 258 1,2519 ,43497 

q18 258 1,5194 ,53806 

q19 258 1,6085 ,50469 

q20 258 1,8953 ,88694 

q21 258 1,3566 ,51888 

q22 258 1,6550 ,47628 

q23 258 1,7481 ,56010 

q24 258 1,6938 ,56075 

q25 258 1,4729 ,55901 

q26 258 1,4264 ,49551 

Valid N (listwise) 258   
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 بتحليل العبارات للفئة الثانيةالخاصة  SPSS19مخرجات برنامج : خامسا

                                   Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

q1 92 1,6848 ,46715 

q2 92 4,6413 ,73502 

q3 92 3,2500 1,28922 

q4 92 1,6522 ,47889 

q5 92 1,5543 ,49976 

q6 92 4,7174 ,52048 

q7 92 1,6848 ,46715 

q8 92 4,7717 ,61310 

q9 92 1,5326 ,50167 

Valid N (listwise) 92   

 

 الفرضية الأولى باختبارالخاصة  SPSS19مخرجات برنامج : سادسا

 

 

 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q1 92 1,6848 ,46715 ,04870 

 
ANOVA 

Adf 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,897 1 2,897 21,534 ,000 
Within Groups 46,820 348 ,135   
Total 49,717 349    

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q1 258 1,8915 ,32389 ,02016 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q1 -54,973 257 ,000 -1,10853 -1,1482 -1,0688 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q1 -27,005 91 ,000 -1,31522 -1,4120 -1,2185 
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One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q2 -35,455 257 ,000 -1,45736 -1,5383 -1,3764 

  

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q2 21,418 91 ,000 1,64130 1,4891 1,7935 

ANOVA 

Adf 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 651,163 1 651,163 1405,789 ,000 
Within Groups 161,194 348 ,463   
Total 812,357 349    

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q3 26,008 257 ,000 1,62403 1,5011 1,7470 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q3 1,860 91 ,066 ,25000 -,0170 ,5170 

ANOVA 

Adf 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 128,036 1 128,036 108,733 ,000 
Within Groups 409,781 348 1,178   

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q2 258 1,5426 ,66024 ,04110 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q2 92 4,6413 ,73502 ,07663 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q3 258 4,6240 1,00297 ,06244 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q3 92 3,2500 1,28922 ,13441 
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One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Total 537,817 349    
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q4 258 4,7016 ,50684 ,03155 

 

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q4 -26,996 91 ,000 -1,34783 -1,4470 -1,2487 

ANOVA 

Q4 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 630,611 1 630,611 2525,668 ,000 
Within Groups 86,889 348 ,250   
Total 717,500 349    

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q6 92 4,7174 ,52048 ,05426 

ANOVA 

Q6 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q4 53,924 257 ,000 1,70155 1,6394 1,7637 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q4 92 1,6522 ,47889 ,04993 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q6 258 1,8760 ,44995 ,02801 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q6 -40,126 257 ,000 -1,12403 -1,1792 -1,0689 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q6 31,649 91 ,000 1,71739 1,6096 1,8252 
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 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 547,534 1 547,534 2484,793 ,000 
Within Groups 76,683 348 ,220   
Total 624,217 349    

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q8 -82,743 257 ,000 -1,84884 -1,8928 -1,8048 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q8 92 4,7717 ,61310 ,06392 

 
ANOVA 

Q8 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 888,986 1 888,986 4596,074 ,000 
Within Groups 67,311 348 ,193   
Total 956,297 349    

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q9 -36,530 257 ,000 -1,47674 -1,5564 -1,3971 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q9 92 1,5326 ,50167 ,05230 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q8 258 1,1512 ,35890 ,02234 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q8 27,718 91 ,000 1,77174 1,6448 1,8987 

 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q9 258 1,5233 ,64934 ,04043 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

q9 -28,056 91 ,000 -1,46739 -1,5713 -1,3635 
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 الفرضية الثانية باختبارالخاصة  SPSS19مخرجات برنامج : سابعا

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

q14 -35,536 257 ,000 -1,46124 -1,5422 -1,3803 

 

 الفرضية الثالثة باختبارالخاصة  SPSS19مخرجات برنامج : ثامنا

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

q20 -20,005 257 ,000 -1,10465 -1,2134 -,9959 

 

 

 

 

ANOVA 

Q9 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,006 1 ,006 ,016 ,900 
Within Groups 131,263 348 ,377   
Total 131,269 349    

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q14 258 1,5388 ,66048 ,04112 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q20 258 1,8953 ,88694 ,05522 


